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 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية
 "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 أستاذ القانـون العـام المساعد

 جامعة حلوان–كلية الحقوق 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 )ربَّنَا لََ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ 
 إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ  

 صدق الله العظيم   
 8سورة آل عمران : الآية رقم       

 -مقدمة: 
يهــدا الافتــراض تلــب ترتيــا ونــار عانونيــة يتعــار الونــول تليهــا تلا مــ   لالــ   
فــالافتراض يســيلة عقليــة لاطمــة لتطــوير القــانون تقــوم علــب أســا  افتــراض أمــر م ــال  

حكم القانون دين تغيير نصون   يالاعتماد علب ياععـة متصـور  للواعع يترتا علي  تغير 
باعتبارهــا ياععــة حقيقيــة حتــب ياطبــع القــانون علــب حالــة لــم ياطبــع عليهــا مــ  عبــ   فهــو 

 .(1)أمر عائم علب فكر  المجاط
فضــــلا  عــــ  أن الافتــــراض امــــاا القا ــــي الإدارس الســــلطة التقديريــــة لاســــتكمال 

ا  يمعالجــة الإ فــال المو ــوعي يالإجرائــي فــي تلــ  الاصــوا الااعصــة يتفســير  مو ــه
ــــة الســــلطة التقديريــــة  الاصــــوا  يلا ا مكــــ  حصــــر ســــلطة القا ــــي الافترا ــــية فــــي حال
المماوحة ل  م  المشرع  ب  اضاا تليها الاجتهـادا  القضـائية المتعـدد   لو ـع الحلـول 

ع للقا ـــي العمليـــة لمســـتحدنا  القضـــااا المطريحـــة علـــب ماصـــة القضـــا   يهـــو مـــا اطلـــ
ـــــة  ييســـــت دم القا ـــــي  ـــــا  بشـــــري التااســـــا مـــــع وبيعـــــة المااطعـــــا  الإداري ســـــلطة القي

                                                 
( د. أبو زيد عبد الباقي مصطفى: الافتراض القانوني ودوره في تطوير القانون، دار التأليف، 1)

، د. صوفي حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، 74، صـ1891الإسكندرية 

 .699، صـ 1891القاهرة ،
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الافترا ا  للونول لح  عملي للدعوى الإدارية  في مراحلهـا الم تلفـة ماـا مرحلـة تقييـد 
الـــدعوى تلـــب مرحلـــة تافيـــا اةحكـــام الصـــادر  فيهـــا  مـــع المواطنـــة بـــي  مكاـــة القا ـــي فـــي 

 أيي  الاص حتب لا ا رج ع  فلسفة الاص التشريعي.الافتراض يتقييد فكر  ت
ييطبـــــع القا ـــــي الافتـــــراض لكـــــي اصـــــ  تلـــــب  ايتـــــ  الماشـــــود  بالفصـــــ  فـــــي 

  علـــب مـــدار (2)ال صـــومة الإداريـــة  يتاوعـــا الافترا ـــا  فـــي مجـــال الـــدعوى الإداريـــة
. يذلــــ  مــــ   ــــلال دير القا ــــي فــــي ي ــــع اةســــ  العامــــة لفكــــر  (3)مراحلهــــا الم تلفــــة

ض ســـوا   كانـــا افترا ـــا  عانونيـــة أي عضـــائية  مـــع التســـليم بـــأن دافـــع القا ـــي الافتـــرا
 لاست دام الافتراض هي الحاجة العملية الم لحة في مجال الإجرا ا  الإدارية.

ي للافتــراض أبلــث اةنــر فــي ســير الــدعوى الإداريــة يتلهــر فــي تعمــال القا ــي 
  يافتـراض (5)افتـراض الإعـلان  مـ   ـلال (4)للافتراض ب صوا السير يالاستمرار فيها

العلـم باةحكـام الماهيــة ي يـر الماهيـة لل صــومة  مـع الو ـع فــي الاعتبـار أن الإجــرا ا  
المتبعة أمام القضا  الإدارس تتميز ب صائصٍ ذاتيةٍ تغـاير تلـ  المـأ وذ بهـا أمـام القضـا  

لسـاة  74ة رعـم   كما جا  في الماد  الثالثة م  مواد تندار عانون مجلـ  الديلـ(6)العادس
 .(7)بتطبيع عانون المرافعا  فيما لم يرد في  نص في عانون مجل  الديلة 2741

                                                 
ضية الافتراض في نطاق قانون المرافعات إلا أنه لم تجد سبيل للمناقشة في ( ناقش بعض الفقهاء ق6)

مجال القانون العام وعلى وجه اليقين في مجال الإجراءات الإدارية ومن تلك المؤلفات د. أبو زيد 

، د. محمد الصاوي 1891مصطفى: دور الافتراض في تطور القانون، كلية الحقوق جامعة المنصورة 

، د. محمد فتحي رزق الله: 1889الافتراض في قانون المرافعات، دون دار نشر، مصطفي: فكرة 

نظرية الافتراض "دراسة مقارنة بين قانون المرافعات والشريعة الإسلامية"، رسالة دكتوراه، كلية 

 .6111جامعة الإسكندرية  –الحقوق 

 م.1887مايو  9، بجلسة ق. ع 37لسنة  6398(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3)

 .113، صـ6119( د. رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية 7)

نوفمبر  3ق، بجلسة  8لسنة  379(  في ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1)

 م.1899

ر أمام المحاكم المدنية في ( من ذلك عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على عدم الحضو9)

يناير  11ق، بجلسة 68لسنة  198مجال الدعوى الإدارية، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

 م.1881مارس 8ق، بجلسة  31لسنة  1817، 1941م، والطعنين رقمي 1899

إلى قانون  ( وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا تتم الإحالة4)

ً مع أحكام مجلس الدولة، حكم المحكمة الإدارية  ً أو روحا المرافعات إذا ما تعارضت هذه الأحكام نصا

 م.1886مارس  68ق، بجلسة 39لسنة  384العليا في الطعن رقم 
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لا اغـ  الطـرا عـ  تـأنير  -يهو احمـي المشـريةية ييشـيد عواعـدها-يالقا ي 
تلــ  اةحكــام علــب المجتمــع  فيالــر فــي تبعــا  الحكــم الصــادر فــي تلــ  الــدعوى العيايــة  

ــا لقواعــد الإنــدار  يمــا يترتــا علــب ذلــ  فــيفحص  ــرير  نــدير اةحكــام القضــ ائية يفق 
جيــة تحــوي بــالحكم القضــائي  يمــا اســتتبعها مــ   ــرير  التــزام جهــة الإدار  بالتافيــا  مــ  ح 
الصحيا للحكم القضائي  يما تضـع الإدار  مـ  عقبـاٍ  للتافيـا تلـ  تحـا بصـر ي صـير  

لتافيـا يفحـص ملا مـة تافيـا القا ي ا قلـا اةسـبال ليـواطن بـي  الالتـزام بالمشـريةية فـي ا
ــا  الــدعوى  أحكامــ   يلتلــ  اةحكــام ملا مــا  يافترا ــا  اقــدرها القا ــي علــب مــدار حي

 الإدارية  كما يتتبع العقبا  التي عد ت عرع  عملية التافيا السليم للأحكام.
يتــوطن تلــ  الافترا ــا  بميــزان المشــريةيةٍ مــ  عابــ  الجمقيــة العموميــة لقســمي 

ـــ  لفصـــ  ال طـــال  الفتـــوى يالتشـــر  ـــة العليـــا لتبقـــب هـــي الموئ يع  يكـــال  المحكمـــة الإداري
يتهــايا تلــ  الافترا ــا  القضــائية مــ   ــلال فلســفةٍ تتأســ  علــب فهــم الواعــع يحاجيــا  
المجتمع  يعد كان للمشرع فض  السبع في است دام الافترا ـا  يلعـ  أهمهـا هـي نـحة 

الفقـ  الحـديب بضـرير  الاحتمـا  بمبـدأ  القانون يعدم تعارض التشريعا   يمـا ا طلـع عليـ 
  يهــو مــا اســتتبع   ــرير  تســلي  المزيــد (8)ي ــوا الاصــوا القانونيــة أي جــود  التشــريع

 م  الضو  علب الافترا ا  القضائية يالتشريقية.
 

 -إشكالية البحث: 
تتجســد تاــكالية البحــب فــي محايلــة تبيــان فلســفة الافتــراض فــي الــدعوى الإداريــة 

رائـــي يالمو ــوعي فـــي مســيرتها أمـــام القا ــي الإدارس  يدير الافتـــراض فـــي بشــقيها الإج
تطوير الاص القانوني م   لال تعمال العق  يتطويع الاص  يما هـي الضـواب  الااةمـة 
ــٍ  مــ  المشــرع يالقا ــي  يدير الافتــراض الإجرائــي أناــا   لاســت دام الافتــراض مــ  عبــ  ك 

جيـة أنـ با ياجـا الافـاذ أم للأمـر مفتر ـا   يهـ  سير الدعوى  يه  ك  حكـمٍ حـاط الح 

                                                 
( د. علاء محي الدين مصطفى، مبدأ وضوح النصوص القانونية في ضوء أحكام القضاء الدستوري 9)

 6العدد  6جامعة المنصورة، المجلد  -، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية حقوق دراسة مقارنة

 وما بعدها. 1، صــ 6163يونيو  97الرقم المسلسل 
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الافتــراض ر مــا ياحــرا بالقا ــي عــ  جــاد  الصــوال يتاكــا ســب  العدالــة  يي ــع حلــول 
 ت ال  الاصوا القانونية.

كــ  هــائ أســسلة ياستفســارا  تطــرا نفســها علــب وايلــة البحــب  يتحتــاج أن نبــي  
الافتـــراض  يفـــي المقـــام  أجابـــ  تســـاعد البـــاحثي  فـــي المقـــام اةيل لمعرفـــة وبيعـــة يفلســـفة

الثــاني نضــع اــريو ا ي ــوابط ا لهــاا الــدير المتاــامي للقا ــي لاســت دام الافتــراض علــب 
 هدس الاصوا القانونية ياةحكام القضائية.

 
 -أهمية الموضوع : 

ممــا لا ريــا فيــ  أن الافتــراض يســيلة عقليــة لاطمــة لتطــوير القــانون  اســت دمها 
ــٍ   –حتــب يعتاــا هــاا–ا فــي تطــورئ  ياســتمر  القــانون الريمــاني القــدام فســاهم ييعتمــدها ك 

 .(9)م  المشرع يالقا ي
يتبلــــث تلــــ  اةهميــــة ذري  الســــاام حيامــــا نــــتكلم عــــ  دير الافتــــراض فــــي الشــــع 
الإجرائي  يعد كان مو ع عاااة يأهمية بالغةٍ في عانون المرافعا   حيب اعتمـدئ المشـرع 

ـــــةٍ يواجـــــ  بهـــــا الكثيـــــر مـــــ  ال صـــــعو ا  التـــــي كـــــان اســـــتحي  حلهـــــا بغيـــــر كوســـــيلةٍ فعال
 .(10)الافتراض

يالافتراض عـد يترتـا عليـ  نـحة الإجـرا  المعيـا فـلا ي بطـ   كمـا أنـ  عـد يـ دس 
تلــب الاعتصــاد فــي الإجــرا ا   فضــلا  عــ  أنــ  عــد يترتــا عليــ  نــحة الإجــرا  المعيــا  

 .(11)يي دس تلب الاعتصاد في الإجرا ا  مما اساهم في سرعة الفص  في ال صومة

 
 

                                                 
، صـ 1891( د. أبو زيد مصطفى، دور الافتراض في تطور القانون، كلية الحقوق جامعة المنصورة 8)

93. 

جارية بالكثير من الافتراضات، لمزيد من التفاصيل د. محمد ( حفل قانون المرافعات المدنية والت11)

 وما بعدها. 11الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ

( ينتج عن الأخذ بفكرة الافتراض العديد من الآثار الإجرائية والموضوعية في مجال العلم 11)

جرائية. لمزيد من التفاصيل د. نبيل إسماعيل عمر: عدم بالإجراءات والحقوق الإجرائية والجزاءات الإ

 .696فاعلية الجزاءات الإجرائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ نشر، صـ 
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 -تحديد الموضوع : 
ســوا تقتصــر الدراســة فــي هــاا المو ــوع علــب تبيــان ماهيتــ  يأساســ  القــانوني  
مع تبيان  وابط  في مبحبٍ تمهدس  نـم عـرض الافترا ـا  الإجرائيـة يالمو ـوةية فـي 
الـدعوى الإداريــة فــي فصــٍ  أيلٍ  يأ يــر ا ســرد الافترا ـا  فــي تنــدار يتافيــا اةحكــام فــي 

  -دارية في فصٍ  نانيٍ علب الاحو التالي: الدعوى الإ
 

 ماهية الَفتراض في الدعوى الإدارية. -مبحث تمهيدي: 
 مفهوم يأسا  الافتراض في الدعوى الإدارية. -المطلا اةيل: 
  واب  الافتراض في الدعوى الإدارية. -المطلا الثاني: 
 الإدارية. الَفتراضات الإجرائية والموضوعية في الدعوى -الفصل الأول: 
 الافترا ا  الإجرائية في الدعوى الإدارية.-المبحب اةيل: 
 الافترا ا  المو وةية في الدعوى الإدارية. -المبحب الثاني: 
 الَفتراضات في إصدار وتنفيذ الأحكام في الدعوى الإدارية. -الفصل الثاني: 
 عواعد تندار اةحكام يحجيتها. -المبحب اةيل: 
 افتراض التافيا الصحيا للأحكام. -المبحب الثاني: 

 
 مبحث تمهيدي

 ماهية الَفتراض في الدعوى الإدارية
است دم المشرع يسائ  عديدئ لتحقيع أكبر عدر ممك  م  فاعلية الإجرا ا  فـي 
ال صومة  يم  ذل  المواعيد الإجرائية في ال صومة  ينلـام الـبطلان يتصـحيا الإجـرا  

فضــلا  عــ  بعــ  الجــزا ا  الماليــة حــال التقــاع  أي يســقوي الحــع فــي ات ــاذ الإجــرا   
 .(12)الإهمال في المعاينة في تجرا ا  التقا ي  أي تسا   استعمالها أي التعس  فيها

                                                 
 .1( د. محمد الصاوي مصطفي: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ16)
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يم  الوسائ  التي يلجـأ تليهـا المشـرع لتحقيـع هـاا الهـدا فكـر  الافتـراض  التـي  
عــد الإجرائيــة  كمــا يواجــ  باســت دامها الصــعو ا  الفايــة التــي تتعلــع بصــيا ة بعــ  القوا 

تسـاعد فكــر  الافتــراض علــب مواجهـة الســلول الســلبي لل صــوم حالـة ركــونهم تلــب الصــما 
أي السـكو   يكمـا لجـأ المشـرع للافتـراض  كـال  القا ـي أسـت دم الافتـراض فـي م تلــ  

 .(13)مرح  الدعوى  ي ي  لك  مرحلة مفتر اتها ال انة  بهدا تالي  عقبا  التقا ي
لمبحـب نبــي  ما يــة الافتــراض يموعـ  محــاكم مجلــ  الديلــة  يمـ   ــلال هــاا ا 

يعلــب يجــ  التحديــد المســار القضــائي للافتــراض فــي مجريــا  الــدعوى الإداريــة  ياةســ  
العامــــة الحاكمــــة لفكــــر  الافتــــراض  يذلــــ  فــــي مطلــــا أيل  ينبــــي  فــــي المطلــــا الثــــاني 

ذلــ  علـب الاحــو التــالي: الضـواب  التشــريقية يالقضـائية للافتــراض فــي الـدعوى الإداريــة  ي 
- 

 مفهوم وأساس الَفتراض في الدعوى الإدارية. -المطلب الأول: 
 ضوابط الَفتراض في الدعوى الإدارية. -المطلب الثاني: 

 
 المطلب الأول

 مفهوم وأساس الَفتراض في الدعوى الإدارية
ـا مـع مراعـا  القواعـد ا لقانونيـة اة ا بالافتراض فـي عـانون المرافعـا   يـتلاطم دائم 

المالمــة لل صــومة يءجرا اتهــا  يءلا جــاط هــدم الافتــراض  أي بمعاــب و ــر امتاــع تطبيقــ   
ا يعــدم ا مــع احتــرام القواعــد الإجرائيــة الماصــوا عليهــا فــي  أس أن الافتــراض يــدير يجــود 
عــانون المرافعــا   يمثــال ذلــ  عرياــة علــم الكافــة بالقــانون متــب نشــر فــي الجريــد  الرســمية  

أن الشكلية التـي تغلـ  ال صـومة مـ  بـدايتها يحتـب نهايتهـا سـاعد  ي درجـة  يلا ا  في
 كبير  علب است دام فكر  الافتراض في الوس  الإجرائي لل صومة.

القضا  الإدارس عائم في الشع الإجرائـي علـب عـانون مجلـ  الديلـة يفيمـا لـم يـرد 
ــا  لــاص المــاد  الثالثــة مــ  فيــ  نــص اطبــع عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة  يذلــ  يفق 

                                                 
 ليها لاحقاً في ثنايا الفصل الأول. ( تتعدد الافتراضات التشريعية والقضائية، وسناتي ع13)
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يذلـ  مشـريي بعـدم يجـود نـص   ـاا مواد الإندار م  عانون مجل  الديلـة المصـرس  
فــي عــانون المجلــ   يعــدم تعــارض عــانون المرافعــا  مــع وبيعــة المااطعــة الإداريــة ينلــام 

ا ا يريح   (.27)المجل  يأي اع  ال انة نص 

ا  كـــان لـــزام هـــاا العـــرض  ـــرير  تبيـــان ما يـــة الافتـــراض فق ـــا يعضـــا   يتشـــريع  ه 
يالسما  العامة التي تحكم الافتراض في مجال الدعوى الإدارية  يذلـ  مـ   ـلال فـرعي  

  -علب الاحو التالي: 
 مفهوم الَفتراض في الدعوى الإدارية. -الفرع الأول: 
 الأسس العامة للافتراض في الدعوى الإدارية. -الفرع الثاني: 

 الفرع الأول
 ي الدعوى الإدارية مفهوم الَفتراض ف

التعريف بكثير م  اةفكار في ميـدان العلـوم الاجتماةيـة كمـا هـو الحـال بالاسـبة 
يءذا كان ي ع التعريفا  هـو مهمـة الفقـ  الـاس ا ـتص  (.25)لعلم القانون م  أاع اةمور

بصـــفة عامـــة بتحديـــد مضـــمون الفكـــر  ي يـــان التكييـــف القـــانوني لهـــا يتأنـــيلها بردهـــا تلـــب 
يكـان التعريـف بـالفكر  أمـر ا نـقب ا فـي (. 26)يا  اةساسية في المجـال القـانونيتحدى الالر 

الدراسا  القانونية علـب يجـ  العمـوم  فـلأن اةمـر يـزداد نـعو ة يمشـقة تذا تعلـع بمحايلـة 
 تاجاد تعريف لمصطلا الافتراض في الإجرا ا  القضائية.

عــام فــي  ــو  يمــ   ــلال ذلــ  نبــي  مفهــوم الافتــراض مــ   ــلال تعريفــ  بوجــ  
 أحكام عانون المرافعا   يموع  محاكم مجل  الديلة م  هاا التعريف.

 تعريف الَفتراض فقهًا وقضاءً  -الغصن الأول: 
 ونيالتمييز بين الَفتراض والقرائن القان-الغصن الثاني: 

                                                 
م، والطعن 1899ابريل  64، بجلسة 64لسنة  1971(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 17)

أكتوبر  63، بجلسة 39لسنة  11631، والطعن رقم 6111ابريل  8، بجلسة 64لسنة  1166رقم 

 م.6116

نون، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، (انظر د. عبدالمنعم البدراوي: المدخل لعلوم القا11)

 .738، صــ 1896مطابع دار الكتاب، القاهرة 

(انظر د. أحمد عبد الظاهر: العقوبة التبعية في ميدان القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، 19)

 .16، صــ 6117الطبعة الأولى، 
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 الغصن الأول
 تعريف الَفتراض فَقَهَاً وَقَضَاءً 

ت لاا تعريــــف جــــامع مــــانع مــــ  البــــديهي التســــليم بأنــــ  لــــي  مــــ  الســــه  اســــ
للافتــراض  حيــب تحــتم علياــا الضــرير  البحثيــة اللجــو  للاصــوا القانونيــة الااةمــة لفكــر  
ـــا يعضـــا    لااقـــا عـــ  اســـتعمال  الافتـــراض حتـــب نســـتلهر تعريـــف الافتـــراض عانونـــا يفقه 
ــــاني اةحكــــام  ــــي  مب ــــم البحــــب ب ــــف  ن ــــراض فضــــلا  عــــ  ي ــــع تعري ــــض الافت المشــــرع للف

موع  الفقهـي فـي مجـال عـانوني المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة يعـانون مجلـ  القضائية  يال
الديلة  ي تتبع اةمر انتهب باا المطاا للتسليم ب لو عانون مجل  الديلة مـ  الإاـار  تلـب 
فكر  الافتراض  ي ما أن عانون المرافعا  هو الشريعة العامة الحاكمة في حال عدم يجود 

  الديلــــة  فابحـــب عـــ  التعريــــف الفقهـــي للافتـــراض  نــــم عواعـــد ناةمـــة فــــي عـــانون مجلـــ
 نستعرض تباعا  لموع  القضا ي  العادس يالإدارس م  فكر  الافتراض.

 -المفهوم الفقهي للافتراض:  -أولًَ: 
ــم يتصــد المشــرع لو ــع تعريــف للافتــراض  يمــع ذلــ  نجــد أنــ  لجــا  تليــ  فــي  ل

علـــع بصـــيا ة القاعـــد  الإجرائيـــة أي عـــانون المرافعـــا  ليواجـــ  بـــ  نـــعو ا  معياـــة  عـــد تت
تطبيع حكمها في بع  الحالا   يلإنبا  أمرا  م  اةمور الإجرائية  أي لمواجهة سـكو  
ال صوم ع  القيـام بواجبـاتهم الإجرائيـة  يلـم نعثـر فيمـا بـي  أيـدياا مـ  نصـوا تشـريقية 

  كبــال علــب اســت دام نــريا مــ  المشــرع لفكــر  الافتــراض  يأن كــان اســتعم  المفتر ــا
ياسـع لو ـع الاحتمـالا  للقا ـي ليتصـدى للفصـ  فـي الانزعـة ييضـع الحلـول المتااســبة 

 مع ريا الاص القانوني.
يأمــام ايــال التعريــف القــانوني  نســتعرض التعريفــا  الفقهيــة  حيــب ذهــا أحــد 
الفقها  لتعريف الافتراض: بأن  يسيلة فايـة بمقتضـاها افتـرض المشـرع أمـرا  معياـا  لا اقبـ  

بــا  العكــ   تلا بهــدم الافتــراض أنــلا  ســوا   باــي هــاا الافتــراض علــب القطــع  أي كــان تن
 .(17)مباائ هو الاحتمال الغالا

                                                 
 .67ون المرافعات، مرجع سابق، صـ( د. محمد الصاوي مصطفي: فكرة الافتراض في قان14)
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يعـــرا الـــبع  الافتـــراض بأنـــ : اســـت لاا مســـألة أي عرياـــة مـــ  يعـــائع نابتـــ   
 .(18)عاوعة في ذاتها  يلكاها ليسا عاوعة فيما هو عد افترض علب أساسها

تلـب أن فكـر  الافتـراض فـي عـانون مرافعـا   هـي فكـر   (19)يذها البع  الآ ـر
 -يذلــ  بصــدد الجــزا ا  الإجرائيــة -نــاعها المشــرع لي ــال  بهــا الماطــع القــانوني ذاتــ 

يءن هــائ الفكــر  عاــدما تــد   فــي هــاا المجــال فهــي تقلــا اةمــور راســا  علــب عقــا  يعــد 
افاذ يلااــة القا ــي ا ــال  المشــرع عــ  عمــد الواعــع المانــ  أمامــ   كمــا فــي افتــراض اســت

بالاســبة للمســائ  التــي فصــ  فيهــا  ير ــم مــ  أن الانــ  هــو بقــا  الولااــة للقا ــي والمــا 
ة  محتفلا بصفات  القضـائية  حتـب اضـع حـدا  للاـزاع القضـائي  يافتـراض العلـم بالقـانون 
في حال الاشر  يافتراض أن اةن  في الإنسان البـرا    يذلـ  تحـا عاعـد  تن اليقـي  لا 

 .(20)ل تلا بيقي  مثلةيزي 
ـــا فـــي عـــانون المرافعـــا    فـــي م تلـــ  (21)حيـــب تلعـــا فكـــر  الافتـــراض دير ا هام 

التاليمـــا  الإجرائيـــة التـــي احتويهـــا عـــانون المرافعـــا   يالمشـــرع ذاتـــ  اقااهـــا ييســــتعملها 
 ييلبسها نول الشرةية ييولد م  است دامها العديد م  الآنار الإجرائية يالمو وةية.

تلعا فكـر  الافتـراض دير ا لـ  اعتبـارئ يأهميتـ   كمـا  لعلم بالإجراءات:ففي مجال ا
ــــم ياقطــــع تسلســــ   ــــم ال صــــوم بكــــ  مــــا اجــــرس فــــي ال صــــومة والمــــا ل فــــي افتــــراض عل
الإجرا ا   سوا  تعلع هاا الافتراض بلأجرا  م  تجرا ا  التقا ي أي بحكم م  اةحكـام 

 (.22)الصادر  في الدعو  يلا تاتهي بها ال صومة
افترض المشرع تااطل ال صم عـ  حـع مـ  حقوعـ   مجال الحقوق الإجرائية: في

الإجرائيــة تذا تحقــع اةمــر المباــي عليــ  هــاا الافتــراض  كــافتراض التاــاطل عــ  الحــع فــي 

                                                 
 .131( د. أحمد أبو الوفا: التعليق على قانون المرافعات، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ نشر، صـ 19)

( د. نبيل إسماعيل عمر: عدم فاعلية الجزاءات الإجرائية منشاة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ 18)

 .691نشر، صـ

م الكافة بالقانون، يفترض المشرع علم القاضي بالقانون، كما يفترض ( إعمالًا لقاعدة افتراض عل61)

علم الخصوم به، ويبنى على هذه القاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، والافتراض وسيله عقليه 

 لازمه لتطوير القانون والانتهاء في ذات الوقت من الإجراءات.

 .691ءات الإجرائية، مرجع سابق، صـ( د. نبيل إسماعيل عمر: عدم فاعلية الجزا61)

 قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. 147(  المادة 66)
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 (.23)التمســ  بــالبطلان تذا حضــر المــدعي عليــ  بالجلســة اةيلــب المحــدد  لالــر الــدعوى 
ـــا افتـــراض التاـــاطل عـــ  حـــع فـــي ا لطعـــ   بفـــوا  ميعـــاد الطعـــ  يتحصـــ  يمـــ  ذلـــ  أاض 

 القرار.
افتـرض المشـرع نـحة الإجـرا  تذا تحققـا الغااـة  في مجال الجزاءات الإجرائية:

ماـــ   كمـــا افتـــرض نـــحة الإجـــرا  )الصـــحيفة يءعلانهـــا( بحضـــور المعلـــ  تليـــ   يترتيـــا 
ا  ا  يافتــراض أن الإجــرا  نــحيح  تذا  الإجــرا ا  كافــة ونــارئ القانونيــة كمــا لــو كــان نــحيح 

ا باعتبـارئ الإجـرا  الـاس  كان باولا  يتـوافر  فيـ  عاانـر تجـرا  و ـر  فلأنـ  اعتبـر نـحيح 
 (.24)توفر  في  عاانرئ

يعـد ذهبــا الجمقيــة العموميـة لقســمي الفتــوى يالتشــريع بمجلـ  الديلــة تلــب جــواط 
تحــول القــرار الإدارى الماعــدم تلــب عــرار نــحيا مــادام احتمــ  الصــحة فــي تأييــ  لــ  علــب 

عــرار ماعــدم –الوجــ  مثــال: ترميــة موةــ  مــ  الدرجــة السادســة تلــب الدرجــة الرابعــة هــاا 
 (.25)تحول  تلب عرار تدارى نحيا بالترمية تلب الدرجة ال امسة –عانونا  

يهاـــــا ن كـــــد ي حـــــع أن أهميـــــة الافتـــــراض فـــــي عـــــانون المرافعـــــا  تمتـــــد أهميتهـــــا 
عـــد تجبـــر القا ـــي تلـــب للضـــريرا  التـــي تفر ـــها  انـــة فـــي المجـــال الإجرائـــي  يالتـــي 

اللجــو  تلــب الافتــراض لمواجهــ  الواعــع الإجرائــي فــي ال صــومة المدنيــة  كــافتراض تــوفر 
أهلية التقا ـي للمجاـون يالمعتـوئ  يذلـ  بجـواط ات ـاذ الإجـرا ا  فـي مـواجهتهم  بـ  يفـي 

 .(26)مواجهة ال صم المتوفب لحفض ميعاد الطع 
  المدنيـة  فـلأن تلـ  اةهميـة تـزداد يءن كان للافتراض أهمية فـي مجـال الإجـرا ا

فـــي مجـــال الإجـــرا ا  الإداريـــة   انـــة مـــع عـــدم يجـــود عـــانون تجرائـــي للعمـــ  بـــ  أمـــام 
القضا  الإدارس  فيجد القا ي نفس  في حالة عـدم يجـود الـاص المااسـا لمعالجـ  الاـزاع 

                                                 
 قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. 117(  المادة 63)

 .117، صـ 6114( د. رمزي الشاعر: البطلان في القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، 67)

ديسمبر  11ق، بتاريخ 1891لسنة  716مية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (  فتوى الجمعية العمو61)

 م.1891

 .696( د. نبيل إسماعيل عمر: عدم فاعلية الجزاءات الإجرائية، مرجع سابق، صـ69)
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المعريض  مضطر لو ـع الحـ  المااسـا للسـير فـي الإجـرا ا   ممـا يدفعـ  تلـب اللجـو  
 لفكر  الافتراض.

 -المفهوم القضائي للافتراض:  -ثانيًا: 
بعــد البحــب بــي  جابــا  أحكــام القضــا  الإدارس  التــي اســتطعاا الولــوج تليهــا  لــم 
نجــد بــي  دفتــي تلــ  اةحكــام مــا اشــير تلــب أن القضــا  كلــ  نفســ  عاــا  ي ــع تعريــف 

ا علـــب فكـــر  لمفهـــوم الافتـــراض  يلكـــ  امكـــ  لاـــا مـــ   ـــلال بعـــ  اةحكـــام التـــي بايـــ
الافتــراض اســتاباي معــالم تلــ  الالريــة  يالوعــوا علــب اتجاهــا  القضــا  الإدارس  يمــ  

حسننن النيننة مفتننرض فنني تلــ  اةحكــام مــا ذهبــا تليــة المحكمــة الإداريــة العليــا مــ  أن "
  يهــاا اعاــي أن القضــا  (27)  يعلــب مــ  يــدعي العكــ  تنبــا  ذلــ "التصننرفات القانونيننة
 يام الافتراض علب أسا  الصحة يلي  البطلان.الإدارس يتباب فكر  م

  المسنوولية علنأ أسناس ال طنم المفتنرضيم  المبـاد  التـي أيجـدها القضـا : 
  الــاس اســبا  ــرر ا  فتبلــور  (28)يالتــي تكــون فيهــا المســ يلية عائمــة علــب أســا  ال طــأ

ابــة  مفتــرض مــ  المتبــوع  أي حــار  اةاــيا   أي متــولي الرعفكــر  التعــوي  عــ  ال طــأ ال
يذلــ  بقصــد حمااــة المضــرير  كانــا هــائ حيلــ  عانونيــة لاســتمرار فكــر  ال طــأ أاــا كــان 

  .(29)مرتكب  بصورئ مباار  أي  ير مباار 
افتنراض مسنوولية المتعنوع عنن يم  ذل  فـي نطـاق المسـ يلية للقـانون المـدني  

الضـرر الـاس حيب ذهبا المحكمة الإدارية العليا "اكون المتبوع مسسولا عـ  أعمال تابعة 

                                                 
 61بجلسة  19ق.ع، لسنة  71997/  33739(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 64)

 .6113ديسمبر 

المسؤولية عن الفعل -النوع الأول: ع المسؤولية التقصيرية )الخطاية( إلى ثلاثة أنواع، ( تتعدد أنوا69)

والتي تقوم على خطا واجب الإثبات، بشرط توافر الأركان الثلاثة )خطأ، ضرر، علاقة  الشخصي،

 ، وهي مسؤوليهالمسؤولية عن فعل الغير -النوع الثاني: سببية(، ويكون إثباتها على المدعى. أما 

استثنائية، لكون أن الاصل لا يسأل الانسان عن فعل غيره، ولكن التشريعات ذهبت إلى أنه يمكن إقرار 

المسؤولية عن فعل الغير استثناء عن التعويض وليس جنائياً بطبيعة الحال، وهي مسؤولية افتراضية أو 

القاهرة أو الحادث المفاجئ(  مفترضة، ولا ينفي تلك المسؤولية إلا إثبات المسؤول للسبب الأجنبي )القوة

، وهي مسؤولية مفترضة مسؤولية حارس الأشياء -النوع الثالث: أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير، 

في جانب حارس الشيء بمجرد حدوث ضرر من هذا الشيء، الذي يقع في حراسته، ولا تنتفي تلك 

 المسؤولية إلاّ بإثبات السبب الأجنبي أيضاً.

 م.6111ابريل  1ق. ع، بجلسة  17لسنة  69479الإدارية العليا في الطعن رقم  (  حكم المحكمة68)
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احدنــ  تابعــة بعملــ   يــر المشــريع  متــب كــان ياععــا ماــ  حــال تأداــة يةيفتــ  أي بســببها  
يكانا للمتبوع علب التابع سلطة فعلية في توجيه  يرعابت  في عمـ  معـي  اقـوم بـ  التـابع 

 (.30)لحسال المتبوع  يلو انحسر  هائ الرعابة في التوجيها  الإدارية"
دســتورية العليــا مــ  افتــراض مســ يلية رئــي  الحــزل يمــ  ذلــ  حكــم المحكمــة ال

عمــا ياشــر بصحيفـــت  أساســها أن طمــام نــحيفة الحــزل بيـــد رئيســـ   ممــا يترتــا عليــ  أن 
المسسوليــة الجاائيــة لرئيـــ  الحــزل عمــا ياشــر بجريـــد  الحــزل لا يتصــور تقريرهـا تلا باــا  

اســتق  بأمورهــا ييهــيم  عليهــا   علــب افتــراض مــ دائ: أن الصــحيفة الحز يــة طمامهــا بيــدئ 
 (.31)يأن تهمالا  يعـع ما  في مجال تقييـم ما ياشر بها

اعتبننار الفننرض فنني بعنن  الحننالَت لَ بــ  يذهبــا المحكمــة الإداريــة العليــا تلــب 
 المتبـوع   يفي هاا الصدد ما جا  في أحد أحكامهـا مـ  أنـ  "مسـ يليةيقعل إثبات العكس

 جانـا فـي  طـأ مفتـرض علـب تقـوم المشـريع    يـربعملـ تابعـ  احدن  الاس ع  الضرر
 ماـ  عـد يعـع  يـر المشـريع العمـ  هـاا كـان متـب اقبـ  تنبـا  العكـ   لا فر ـا المتبـوع
  يـر فعلـ  تتيـان لـ  الوةيفـة أي  يـأ  هـائ يةيفتـ  أي بسـببها  أي سـاعدت  تأداـة أناـا 

 الرعابـة فـي لتـابعا علـب فعليـة سـلطة كـان للمتبـوع كلمـا التبقيـة علاعـة تقـوم  -المشـريع
 التبقيـة علاعـة تقـوم كمـا الإداريـة  الرعابـة علـب مقصـور  الرعابـة هـائ كانا يلو يالتوجي  

 تنـدار فـي فعليـة سـلطة للمتبـوع تكـون  بحيـب يالتوجيـ   الرعابـة فـي الولااـة تـوفر علـب
 اةيامـر هـائ تافيـا فـي عليـ  الرعابـة يفـي عملـ  أدا  وريقـة فـي اةيامـر تلـب التـابع

                                                 
 17ق، بجلسة  13لسنة  11141/  8979(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 31)

،  في ذات المعنى حكم 6114يناير  64ق. ع، بجلسة  79لسنة 11436م. والطعن رقم 6116ديسمبر 

 مؤدى ، حيث أكدت أن6111يناير  61قضائية، بجلسة  93لسنة  1711ن رقم محكمة النقض في الطع

 في الولاية توفرت كلما تقوم التبعية علاقة أن المدني القانون من (174) المادة من الثانية الفقرة نص

 عمله، أداء طريقة في الأوامر إلى التابع إصدار في فعلية سلطة للمتبوع تكون بحيث والتوجيه، الرقابة

 مطلق هناك يكون أن يكفي فلا عليها، الخروج على ومحاسبته الأوامر، هذه تنفيذ في عليه الرقابة وفي

 لحساب التابع به يقوم معين عمل في التوجيه وهذا الرقابة تلك تكون أن بد لا بل رقابة أو توجيه،

 من بد لا بل فنيا، كان لو حتى التابع عمل على العام الإشراف مجرد يعد من هذا القبيل ولا المتبوع،

 في والرقابة التوجيه سلطة تقوم فبهذا شاء، كما وتسييره العمل هذا تنفيذ في المتبوع من الإيجابي التدخل

 .التابع من يقع الذي الخاطئ الفعل عن يؤدي إلى مساءلته مما المتبوع، جانب

 م.1881يونيو  3بجلسة  ق. د، 19لسنة  61(  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 31)
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 هـائ المتبـوع اسـتعم  يسـوا  العقداـة أي  يرهـا  العلاعـة وريـع فـي سـوا  سـبت  يمحا
  .استعمالها استطاعت  في كان أن  مادام استعملها  السلطة أي لم
 أعمـال عـ  أسـا  مسـ يلية المتبـوع علـب بـالتعوي  المطالبـة علـب اسـرس  لا

 بانقضا  تسق  تييال المشريع   ير العم  ع  بالتعوي  المطالبة علب اسرس  ما تابع 
 المسـسول ي الشـ ص الضـرر بحـدي  فيـ  المضـرير علـم الـاس اليـوم مـ  سـاوا  نـلا 

 المـدني القـانون  ( مـ ۲۷۱) المـاد  فـي الماصوا علي  الثلاني التقادم أن عا ؛ باعتبار
  يـر العمـ  عـ  الاااـ  الضـرر عـ  التعـوي  بـدعوى   ـاا اسـتثاائي تقـادم هـو

فهـي  المشـريعة  يـر تابعـ  أعمـال عـ  المتبـوع مسـسوليةل بالاسـبة أمـا المشـريع..... 
 الضـمان فكـر  علـب تقـوم المضـرير  لمصـلحة القـانون  بحكـم مقـرر  مسـ يلية تبقيـة

 (.31)القانون" مصدرها كفالة المتضام  الكفي  حكم في اعد فالمتبوع القانوني 
ا علـب يم  ذل  افتراض المس يلية الشيسية  حيب ذهبا المحكمة الإداريـة العليـ 

 المشـرع أن المشرع افترض مس يلية حار  اةايا  يم  ذلـ  القـول فـي حكمهـا " فـرض
 تبعـة يتحمـ  أن  انـة عاااـة حراسـت  تقتضـي ميكانيكية أي لشي  لآلة حار  ك  علب
 تكـون  الـاس الشـ ص وبيعـي أي معاـوس  كـان سوا  أ رار  م  الشي  هاا ع  ياجم ما
 المسـسولية هـائ تقـوم - نفسـ  لحسـال يالرعابـة الإدار ي  الاسـتعمال فـي الفعليـة السـيطر  لـ 

 لا -الشـي   بفعـ  الضـرر يعـوع المضـرير يثبـا أن لتحققـ  اكفـي مفتـرض   طـأ علـب
 - لا يـد لـ  فيـ  أجابي بسبا كان الضرر أن يثبا أن تلا المسسولية لدفع المسسول امل 
  يمـ  ذلـ  تعـرار (33)الغيـر" المضـرير  أي  طـأ عـاهر   أي  طـأ عـو  اكـون  عـد السـبا هاا

                                                 
 18ق. ع، بجلسة  18لسنة  69194/ 61496(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 36)

 م.6111ابريل 

 9بتاريخ  379رقم فتواها في الدولة بمجلس والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية ( استظهرت33)

 أقام المدني القانون في المشرع أن ،36/6/3881، ملف رقم 6117يناير  1، بجلسة 6117مايو 

 على يجب الخطأ وأن بينهما، السببية وعلاقة والضرر الخطأ :ثلاثة أركان على التقصيرية المسئولية

 المسئولية في الخطأ ركن ثبوت أن كما جرائه، من به حاق الذي الضرر وجه وبيان إثباته، المضرور

 سائغا استخلاصا استخلاصه يكفي إذ جنائيا، ثبوته اللزوم هوج على يتطلب لا للتعويض الموجبة المدنية

 تقتضي شيء حراسة شخص بتولي تتحقق الأشياء فإن مسؤولية حارس أخرى ناحية ومن الأوراق، من

 الحارس يكون ذلك فعند الشيء، بفعل الضرر ووقوع ميكانيكية، آلات خاصة أو حراسة عناية حراسته

الطبيعي أو  الشخص أن العمومية للجمعية استبان كما بالتعويض، ثم من ويلتزم الضرر، عن مسئولا

 بهذا أخل فإذا للغير، ضررا يسبب لا حتى بحراسته يلتزم الشيء على السيطرة مكنة له الذي المعنوي
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 التلـ  بسـبا بمجاـد لحقـا التـي الإنـابة عـ  الدا ليـة تتحقـع مسـ يلية يطار  المحكمـة
 يافي لا -الفعلية سيطرتها تحا يالواععة عليها  اعم  التي الماكياا  بلأحدى حد  الاس
 (.37)الواععة بشأن المحرر حفض المحضر المسسولية هائ ميام

لإداريــــة العليــــا رتبــــا أحكــــام تاجابيــــة علــــب يفــــي أحكــــام أ ــــرى نجــــد المحكمــــة ا
يمــ  ذلــ  ب صــوا ســقوي الميعــاد  ورتعننت عليننه اسننتقرار المرااننز القانونيننة  الافتــراض

( م  القـانون 23حيب تن الماد  ) –المقرر لاعتراض رئي  الجهاط المركزس للمحاسبا  
ديبيــة  فــاهبا بشــأن تعــاد  تالــيم الايابــة الإداريــة يالمحاكمــا  التأ 2751لســاة  224رعــم 

تلـــب أن الميعـــاد الـــاس حـــددئ المشـــرع لاعتـــراض الجهـــاط المركـــزس للمحاســـبا  علـــب عـــرار 
الجهــة الإداريــة فــي الم الفــا  الماليــة يولبــ  تقــدام الموةــ  تلــب المحاكمــة التأديبيــة هــو 
ميعاد سـقوي بحيـب تذا انقضـب هـاا الميعـاد دين أن اطلـا رئـي  الجهـاط تقـدام الموةـ  

ياطبـــع ذلـــ  تذا انقضـــب الميعـــاد  -التأديبيـــة ســـق  حقـــ  فـــي الاعتـــراض تلـــب المحاكمـــة 
المشــار تليــ  دين أن اطلــا الجهــاط  لالــ  اســتكمال مــا ياقصــ  مــ  أيراق ي يانــا  لاطمــة 

يعتعننر ذلننك قرينننة علننأ ااتفائننه بمننا وصننل إليننه مننن أوراق فنني فحنن  الجننزاء  -لتقــديرئ 
لـاس أنـبا بهـاا الافتـراض نهائيـا ممـا لا بالجزا  الموعـع ا ويكون قد قام افتراض بااتفائه

يءن كانــــا المحكمــــة  لطــــا بــــي   .(35) اكــــون معــــ  نمــــة يجــــ  لإعامــــة الــــدعوى التأديبيــــة
 الافتراض يالقرياة  علب ما سياتي لاحقا .
يمـــ  ذلـــ  حكمهـــا بـــأن "اســـتطالة اةمـــد  بـــي   وأيضنننا حماينننة الحقنننوق الفردينننة

اســـتطالة اةمـــد بـــي  -علـــب تولاعهـــا  نـــدير القـــرار ي ـــي  الطعـــ  بعـــدم جـــواط اة ـــا بهـــا

                                                                                                                       
 وإن لأنه الشيء؛ استعمال به المنوط الحراسة إلى تابعه تنتقل ولا ،جانبه من الخطأ افترض الالتزام

 ويأتمر ولمصلحته متبوعة لحساب يعمل أنه إلا استعماله، وقت الشيء على المادية لسيطرةا للتابع كانت

 ويجعل المعنوي، عنصرها الحراسة يفقد مما للمتبوع، خاضعا يكون ثم ومن تعليماته، ويتلقى بأوامره

 يثبت أن إلا الالتزام هذا من يعفيه ولا يستعمله، الذي هو كان لو كما الشيء على الحارس وحده المتبوع

قاهرة أو  قوة الأجنبي السبب يكون وقد الحراسة، في عناية من بذله ما رغم أجنبي بسبب وقع الضرر أن

  ". المضرور أو الغير مفاجئا أو خطأ حادثا

 13ق .ع، بجلسة  17لسنة  37481/ 37979(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 37)

 م.6111يونيو 

ق .ع،  34لسنة  6949و  6941و 6991و6163حكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام (  حكم الم31)

 .1883نوفمبر  64بجلسة 
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نــدير عــرار الاســتيلا  علــي عطعــة اةرض محــ  التــداعي يءعامــة الاعتــراض أمــام اللجــان 
القضـــائية لحنـــلاا الزراعـــي  ذلـــ  أن فكـــر  اســـتطالة اةمـــد  يالتـــي جـــر  بعـــ  أحكـــام 

لة اةمـد بـالقرار باسـتطا افتراض العلمتقوم علـي  –المحكمة الإدارية العليا علي اة ا بها 
عــد نلمــ  المشــرع بــاص  ــاا أيجــا  وهننذا الَفتننراضبــي  نــدير القــرار المطعــون فيــ   

نلـــرا  ل طـــور  عـــرارا  الاســـتيلا  علـــي اةرا ـــي الزراةيـــة بموجـــا عـــواني   –فيـــ  المشـــرع 
الإنلاا الزراعي  القيام بلأجرا ا  لصع ينشر للقـرار علـي نحـو مـا سـل  بيانـ   ممـا لا 

القـول باسـتطالة اةمـد بـي  نـدير القـرار يتقـدام الاعتـراض للجاـة مح  مع  للاستااد تلي 
 .(36)القضائية لحنلاا الزراعي  ينولا  تلي القول بعدم عبول الاعتراض اكلا  

يكان للجمقية العمومية لقسمي الفتوى يالتشريع رأس فـي اة ـا بفكـر  الافتـراض  
_ مســسوليتهم مفتر ــة مــا لــم حيــب انتهــا تلــب أن مســ يلية أماــا  الم ــاطن يأر ــال العهــد 

يتحقــــع ســــبا أجابــــي يافــــب هــــائ المســــسولية _ ماــــاي تحقــــع المســــسولية أن يلحــــع بعهــــد  
الموةـ   ســار  أي عجــز يأن اكــون ذلــ  نااــ   عــ  فعــ  الموةــ  ســوا   يعــع هــاا الفعــ  
ــا تلـــب مجــرد تهمالــ   حفـــض التحقيــع الــاس أجرتـــ  الايابــة العامــة لعـــدم  عمــدا  أي كــان راجع 

 .(37)لا يبرؤ مس يلية الموة   م دى ذل  تحمي  العام  بقيمة العجز الجاااة
يذهبا في تفتا  أ ر لها تلب أن المشرع في عانون العاملي  المـدنيي  بالديلـة عـد 
راعـب التوفيـع بـي  مصــلحة العامـ  فـي الضــم يمصـلحة طميلـ  اةعــدم ماـ   فـي ألا اضــار 

لتـــ  المفـــا يم التـــي تـــأبب أن اســـبع مـــ  جـــرا  هـــاا الضـــم  اكـــون عـــد أرســـب مبـــدأ عامـــا أم
اةحـد  اةعـدم فـي أعدميــة الوةيفـة  بسـبا  ــم مـد  اعتباريـة لـم تقــ  فعـلا  فـي الوةيفــة 

الواقن   الَفتنراض ولَ يجنو  أن يمنس الافتراض بحسبان مد  ال دمة الاعتبارية تقوم علب
تبــارس يأن   تذ أن المعــريا أن الواعــع الفعلــي أحــع بالاعتبــار مــ  الونــ  الاعأو يلغيننه

ـا  يأن الوجـود الفعلـي اغلـا الوجـود  م  عم  فعلا  أجدر بالمراعا  مم  اعتبر عـاملا  حكم 
 (.31)الحكمي عادما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما

                                                 
 م.6111مارس  19بجلسة  –ق. ع  78 لسنة 17979 (  حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم39)

، 6/7/6113، بجلسة 6113لسنة  371(  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 34)

 .18/1/6113(، بتاريخ 99/9/911ملف رقم )

 .6113نوفمبر  18بجلسة  31/16/6113بتاريخ فتوى:  6113لسنة  919(  الفتوى رقم 39)
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 الغصن الثاني
 التمييز بين الَفتراض والقرائن القانونية

ان مابـــع ذلـــ  ا تلـــ  الفقـــ  أامـــا ا ـــتلاا حـــول نـــور الافتـــراض القـــانوني  يكـــ
ال ـــلاا هـــو التـــدا   بـــي  الافتـــراض ي عـــ  المصـــطلحا  القانونيـــة  كـــالقرائ  يالحيـــ   
ي يامــا الافتــراض هــو يســيلة يلجــأ تليهــا المشــرع يالقا ــي لتــالي  عقبــا  التقا ــي  حيــب 
ـــة  أي  يواجـــ  باســـت دام  الصـــعو ا  الفايـــة التـــي تتعلـــع بصـــيا ة بعـــ  القواعـــد الإجرائي

التــي تتعلــع بتطبيــع أحكــام هــائ القواعــد  كمــا تســاعد فكــر  الافتــراض  الصــعو ا  الواعقيــة
علب مواجهة السلول السلبي لل صوم حال ركـونهم تلـب الصـما أي السـكو   فضـلا  عـ  
مواجهة سلوكهم الاس عد ياحرا بال صومة يءجرا اتها علب الغااة الماشود  ماها  يهـدا 

 .الونول بها تلب فص  الازاع يعطع دابر الشقاق
يلــم اعــرا المشــرع فــي مجــال عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة مســل  مغــاير 

  فعلــب الــر م مــ  ا ــتلاا الهــدا تلا أن مســل  المشــرع مفهننوم الَفتننراض والقننرائنبــي  
بياهمــا يتشــاب  كثيــرا   ذلــ  ةن  ااــ  القرياــة هــو تيســير الانبــا  بيامــا  ااــ  الافتــراض فــي 

لإجـــرا ا  يتسلســـلها   ـــلال فتـــرئ معقولـــة  فهـــدا القرياـــة عـــانون المرافعـــا  هـــو انســـيال ا
الانبا   أما هدا الافتراض فهو سرعة الإجرا ا   يمع ذل   فالهدا العام الـاس اجمـع 
القرائ  يالافتراض هو محايلة اعترال المشرع م  الواعع يالحقيقة عادما اعـز عليـ  اليقـي   

فـي الجريـد  الرسـمية  يياجـ  بهـاا القرياـة  يمثال ذل   عرياة علم الكافة بالقانون متب نشـر
 (.39)المشرع نعو ة تحقع أي التيق  م  تحقع هاا العلم في الواعع

يمــ  حيــب تن عضــا  المحكمــة الإداريــة العليــا عــد اســتقر علــب تن تنتهــا   دمــة 
العام  تعمـالا لقرياـة هجـر الوةيفـة اقـوم علـب الاسـتقالة الضـماية  علـب تعتبـار الانقطـاع 

ـا متتاليـة دين تذن بمثابـة عرياـة علـب المتص   ع  العم  مـد  تزيـد علـب  مسـة عشـر يوم 
–اســتقالة  ــماية للعامــ   يدليــ  علــب نيتــ  ير بتــ  فــي هجــر الوةيفــة فــلأذا مــا نبــا بــأس 

                                                 
 وما بعدها. 1( د. محمد الصاوي مصطفي: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ38)
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أن هاال سبب ا و ر للانقطاع تاتفي مع  عرياة الاستقالة الضماية فلا اكون هاـال  -وريع
 .(40) اع  ع  العم  هي الرابة في هجر الوةيفةيج  لافتراض تذا كانا علة انقط

يعد انتها المحكمة الدستورية تلب أن اةن  في القرائ  القانونية بوج  عام هـو 
 .(41) جواط تنبا  عكسها  يلا تكون القرياة عاوعة تلا باص  اا اقرر عدم هدمها

ثـر  يمما لا ا  فيـ  أن أهميـة الافتـراض فـي عـانون المرافعـا  لا تقتصـر علـب ك
اسـت دام المشــرع لـ   يءنمــا تمتـد للضــريرا  التـي افر ــها   انـة فــي المجـال الإجرائــي  
يالتـي عــد تجبــر المشـرع للجــو  تلــب الافتـراض كحيلــة عانونيــة لمواجهـة الواعــع الاجرائــي فــي 
ال صـومة المدنيــة  كـافتراض تــوفر أهليـة التقا ــي للمجاـون يالمعتــوئ  يذلـ  بجــواط ات ــاذ 

 اجهتها.الإجرا ا  في مو 
يءن كان للافتراض أهمية فـي مجـال الإجـرا ا  المدنيـة  فـلأن تلـ  اةهميـة تـزداد 
فـــي مجـــال الإجـــرا ا  الإداريـــة   انـــة مـــع عـــدم يجـــود عـــانون تجرائـــي للعمـــ  بـــ  أمـــام 
القضـــا  الإدارس  فيجـــد القا ـــي نفســـ  أمـــام عـــدم يجـــود الـــاص المااســـا لمعالجـــة الاـــزاع 

فكر  الافتراض  فقد أحال المشـرع بقـانون مجلـ  الديلـة المعريض  مما ي دس تلب لجوؤئ ل
تلــب عــانون المرافعــا  يااــتري تااســا تلــ  القواعــد مــع وبيعــة ال صــومة الإداريــة  يهاــا 
افتـــرض القا ـــي التااســـا  يءن كـــان التااســـا فـــي القواعـــد المو ـــوةية محـــ  للأعمـــال  

 فتااسا الإجرا  لا اجوط أن اكون محلا  لحهمال.
فـي حـالا  كثيـر    يقترب الَفتراض في قانون المرافعات من الحيليمع ذل  عـد 

حيب لا اجوط تنبا  عكس   فالافتراض يءن كان مجرد تصـور ذهاـي  فانـ  ي سـ  دائمـا 
علــب ياعــع ملمــو  يم كــد لا  ــلاا عليــ   فقاعــد  عــدم جــواط الاعتــاار بالجهــ  بالقــانون 

اا أمـر نابـا اقياي ـا يافتـراض العلـم حيلة تباب علب أسـا  الاشـر فـي الجريـد  الرسـمية  يهـ
بــالإعلان بمجــرد تســليم  بــالموو  يلــو  يــر المعلــ  تليــ  نفســ  يباــب علــب ياععــة تجــرا  

                                                 
، 6161مايو  66ق. ع، بجلسة  91لسنة  97678(  حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم 71)

 م.1887ابريل  18بجلسة  79لسنة  1871والطعن رقم 

 م.1886فبراير  6ق. د،  16لسنة  13(  حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 71)
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الإعلان في المـوو  يهـائ نابتـ  اقياي ـا  يعرياـة الوفـا  بجميـع اةعسـاي علـب أسـا  الوفـا  
   بالقس  اة ير.بالقس  اة ير  تباب علب ياعع  أي عم  عانون نابا اقيايا يهو الوفا

يمـــع ذلــــ   فقـــد اســــت دم المشـــرع الافتــــراض كحيـــ  عانونيــــة  عاـــدما لا يتطــــابع 
الافتراض مع الواعـع يالحقيقـة  أي اقـ  احتمـال هـاا التطـابع تلـب درجـة اصـا معهـا القـول 
بتكـــايا الواعـــع للافتـــراض  كمـــا فـــي تعطـــا  الش صـــية القانونيـــة للأاـــ اا الاعتباريـــة  

ـــــب  ـــــلاا الحقيقـــــة يكـــــافتراض ميمـــــة محـــــدد  ـــــار الماقـــــول عقـــــار ا (42) للعقـــــار عل   ياعتب
 .(43) بالت صيص

يعـد ذهبـا محكمــة الـاق  فـي عضــا  لهـا تلـب "أن اةفــراي فـي اسـتغلال ر صــة 
رد القضـــا   يالطعـــ  بـــالتزيير ياللجـــو  تلـــب الحيـــ  القانونيـــة  يالتـــزام الصـــورية يالتمســـ  

الا  ســوا  الموعفــة للتافيــا أي المعتر ــة بتبعاتهــا يادعــا  الفســف يالتفاســف  يءعامــة الإاــك
علي  بقصد ا تيال حع المطعون  دئ في تمكيا  م  اق  التداعي  يتكبيـدئ  ااـة العاـا 
يالكد يالافقا   يرابة في القا  اليأ  في علب  م  الحصول علب حق   هـو مـا يتحقـع بـ  

 (.77) ال طأ الموجا للمسسولية ع  التعوي 
ــا فــي  لــ  المحكمــة الدســتورية العليــا بــي  الافتــراض يالقــرائ   يهــو مــا ةهــر جلي 

يم  ذل  حكمها الـاس ردد  فيـ  أنـ  "فـي المجـال الجاـائي فقـد ذهبـا تلـب أنـ  يأن يكـان 
هو أنها م  عم  المشـرع  تذ  -عاوعة كانا أم  ير عاوعة-اةن  في القرائ  القانونية 

ع  البـا  فـي الحيـا  العمليـة  احدد مضمونها علـب  ـو  مـا اكـون فـي تقـديرئ معبـرا  عمـا اقـ
حتب بـافتراض جـواط الاحتجـاج -يكانا القرياة القانونية التي أنشأها الاص المطعون في  

لا تعتبــر كــال   ذلــ  أن اةنــ  فــي الــابائا هــو  -بــالقرائ  القانونيــة فــي المجــال الجاــائي
انتفـا    لوها م  اةمراض أي مما ا رجهـا بوجـ  عـام عـ  وبيعتهـا. ياةمـر العـارض هـو

ـــــر   ســـــلامتها يتعييبهـــــا يلا اكـــــون ذلـــــ  تلا بالوســـــائ  العلميـــــة يحـــــدها يبااـــــرها أهـــــ  ال ب
 يالمت صصون.

                                                 
 .1899لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  34(  نص المادة 76)

 .1879لسنة  131من القانون المدني الصادر بالقانون رقم  96(  نص المادة 73)

 م.6161مارس  7ق، بجلسة  47لسنة  7116(  حكم محكمة النقض في الطعن رقم 77)
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يمــا ذلــ  تلا حمــلا  علــب عاعــد  أنــولية نابتــة مفادهــا أن اةنــ  فــي الصــفا  
العار ــة العــدم  يعــد نقــ  المشــرع بالقرياــة التــي أحــدنها مــا افتــرض أنــلا فــي الــابائا  

يهــي تــدعي  ـــلاا -كها ودميــا. يكــان اجـــا علــب الايابــة العامــة يهــو نــلاحية اســتهلا
أن تقــيم الــدلي  علــي ادعائهــا  تلا أن الــاص المطعــون فيــ  أعفاهــا مــ  التزامهــا  -اةنــ 

هاا يأحلها كال  م  التدلي  علب توافر القصد الجاائي فـي الجريمـة محـ  الاتهـام  ماحيـا 
ا اعـــد انتحـــالا  تشـــريع ا لا تصـــاا بـــال  محكمـــة المو ـــوع عـــ  تحقيـــع أركانهـــا  يهـــو مـــ

م ــول للســلطة القضــائية  يءهــدار ا لافتــراض البــرا ئ مــ  التهمــة التــي نســبتها الايابــة العامــة 
تلب المتهم في كـ  يعائعهـا يعاانـرها  يء ـلالا  بالحريـة الش صـية التـي اعتبرهـا الدسـتور 

 حق ا وبيقي ا لك  تنسان.
ــــراض ال ــــب تنــــ  مــــ  المقــــرر كــــال  أن افت ــــا مــــ  الااحيــــة يحي بــــرا ئ اقتــــرن دائم 

بوســائ  تجرائيــة تلزاميــة  تعتبــر مــ  طاييــة دســتورية ينيقــة  -يلضــمان فعاليتــ -الدســتورية 
ــة التــي عــدمتها الايابــة  ــدفاع  مــ  بياهــا حــع المــتهم فــي مواجهــة اةدل الصــلة بــالحع فــي ال

يكـــان الـــاص  العامـــة تنباتـــا للجريمـــة  يكـــال  الحـــع فـــي نفيهـــا بأدلـــة الافـــي التـــي اقـــدمها 
ــا بواععـــة  المطعــون فيــ  عــد أ ــ  بهـــائ الوســائ  الإجرائيــة  يذلــ  بـــأن جعــ  المــتهم مواجه 
أنبتتها القرياة في حق  دين دلي  الاهرها  يمكلف ا بافيها  لاف ا للأن  فـي اةاـيا   ي مـا 
يااع  افتراض البرا   ييجردئ م  محتوائ عملا   يي   بضمانة الدفاع التي لا اجـوط فـي 

 .(45)يابها تحقيع الواععة مح  الاتهام الجاائي أي تدانة المتهم عاهاا
ي لانـــة القـــول أن المشـــرع يالقا ـــي   لطـــا فـــي كثيـــر مـــ  اةحيـــان بـــي  فكـــر  
الافتراض يالقرائ  يالحي   ي ما أن  لا مشاحة في الانطلاا  يحتـب لا نـد   فـي جـدال 

البحـب هاـا عـ  فكـر  الافتـراض يذل  باعتبـار لـا   (46) فقهي لي  هو مغزى ذل  البحب

                                                 
مايو  61ق. دستورية، بجلسة 11لسنة  1(  حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 71)

 م.1881

فصيلًا في هذا المضمار نحيل لبعض الدراسات القانونية المتخصصة ( ولدراسات قانونية أكثر ت79)

لتستبين التفرقة الفقهية بينهم، د. محمد الصاوي مصطفى: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع 

. أ. وائل جهاد عيد: القرينة ودورها في الاجراءات المدنية، رسالة ماجستير، دار الجامعة 19سابق، صـ 

م. كما توجد رسالة دكتوراه، في مؤلف من جزئيين: د. عبد الله عبد الحي 6166طبعة الجديدة، 
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فــي نطــاق الــدعوى الإداريــة  ممــا يــدفعاا لمعرفــة اةســا  القــانوني للافتــراض فــي مراحــ  
 الدعوى الم تلفة  م   لال تبيان سماتها يتجلية  وابطها.

 
 الفرع الثاني

 الأسس العامة للافتراض في الدعوى الإدارية
سـتق  بهـا عـ   يرهـا مـ  دعـوى احكم الافتـراض فـي الـدعوى الإداريـة افترا ـا  ت

القـــانون المـــدني  يلتلـــ  الافترا ـــا  أســـ  رئيســـية تلهـــر مـــ   ـــلال اســـتعراض دعـــوى 
كونهــا دعــوى عيايــة  الإلغــا  فهــي ذا  وبيعــة  انــة  يلهــا  صــائص ذاتيــة تســتق  بهــا 

مو وةية توج   د عرار تدارس  اضطلع القا ي بدير الحياد الإاجابي فـي توجيـ  سـير 
  في كـ  مـا يت ـائ مـ  (48)فالحياد امث   مانة للقا ي يالمتقا ي (،47)ريةالدعوى الإدا

عــرارا  يمــا اصــدرئ مــ  أحكــام فــي اــأن الــدعايى التــي يالرهــا دين مــ نرا   ارجيــة  أي 
  يذل  م   لال تجـرا ا  يوجههـا القا ـي (49)بوجود تصور أي عقيد  سابقة علب الحكم

  يهـو مـا نـأتي عليـ  (50)اوة فـي الإجـرا ا لتسير الدعوى الإداريـة  يمـا تتسـم بـ  مـ  بسـ
 م   لال تسلي  الضو  علب  صائص الإجرا ا  الإدارية.

اسننتقلال يعيعننة ال صننومة فنني النندعوى الإداريننة عنهننا فنني النندعوى  -الغصننن الأول: 
 المدنية.

 الحياد الإيجابي للقاضي الإداري. -الغصن الثاني: 
 جراءات الإدارية.البساية والَقتصاد في الإ -الغصن الثالث: 

 
                                                                                                                       
الصاوي: نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

 م.6119طبعة 

 .19 ( د. محمد الصاوي مصطفى: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ74)

( د. رجب محمود طاجن: مبدأ تجرد القاضي الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 79)

 .38، صـ 6111

( د. أحمد فتحي سرور: الشريعة الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة 78)

 .316، صـ 1883العربية، 

الإدارية في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الثاني، (  م. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات 11)

 وما بعدها. 631، صـ6111إجراءات الدعوى الإدارية، منشاة المعارف بالإسكندرية 
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 الغصن الأول
 استقلال يعيعة ال صومة في الدعوى الإدارية

 عنها في الدعوى المدنية
تتمتع ال صومة الإدارية بالاستقلالية الكاملة عـ  الـدعوى المدنيـة  يهـائ ال انـية 
الااتيــة يتســـم بهـــا القـــانون الإدارس  فكمـــا أن القواعـــد المو ـــوةية فـــي القـــانون الإدارس  لا 

بر استثا ا  م  القانون ال ـاا  بـ  تعتبـر عواعـد أنـلية  فكـال  الشـأن بالاسـبة لقواعـد تعت
الإجرا ا  الإدارية  فهي لا تعتبر استثاا  م  عواعـد المرافعـا   بـ  تعتبـر عواعـد أنـيلة  
ييترتا علب ذل  نتيجة هامة يأساسية  يهي أن  في حالة الاقص أي الغمـوض فـي عواعـد 

ـــا بـــالرجوع تلـــب عواعـــد الإجـــرا ا  الإجـــرا ا  الإداريـــة   فـــلأن القا ـــي الإدارس لـــي  ملزم 
 .(51) المدنية يالتجارس 

ب  عليـ  أن اسـتمد القاعـد  التـي يتبعهـا مـ  ياعـع الحيـا  الإداريـة  ي ـريرا  سـير 
المرافـــع العامـــة  يوبيعـــة العلاعـــا  الإداريـــة المالـــور  بطريقـــة تنشـــائية  تشـــب  تلـــ  التـــي 

القانون الإدارس المو وةية  يكثير ا ما اشير مجل  الديلـة فـي هـاا اتبعها في  لع عواعد 
 .(52)ال صوا تلب مباد  القانون العام

ـا بـأن اطبـع عواعـد عـانون المرافعـا    علب أنـ  تذا كـان القا ـي الإدارس لـي  ملزم 
فــان لــ  الحــع أن يلجــأ تلــب تلــ  القواعــد  يلكــ  علــب ســبي  الاســتهدا   ي اعتبارهــا مجــرد 

 قواعد العدالة أي الماطع المجرد.تطبيع ل

                                                 
(  م. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الثاني، 11)

 . 636إجراءات الدعوى الإداري، المرجع السابق، صـ 

( وتجدر الإشارة بأن هذا الدور الذي سلم به المشرع واعترف به وأشارت إليه المذكرة الإيضاحية 16)

، بتعديل نظام مجلس الدولة حيث قالت المذكرة الإيضاحية "إن القضاء 1811لسنة  191للقانون رقم 

دع الحلول الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي للقانون المدني، بل هو في الأغلب قضاء إنشائي، يبت

المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسيير المرافق العامة وبين الأفراد، وهي روابط 

تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء الإداري نظرياته التي استقل بها في 

هوداً شاقاً مضنياً في البحث والتمحيص هذا الشأن، وذلك يقتضى من القائمين بأمر القضاء الإداري مج

والتأصيل ونظرًا ثابتاً بصيرًا باحتياجات المرافق العامة للمواءمة بين حسن سيرها وبين المصالح 

ق. ع، بجلسة  6لسنة  114الفردية الخاصة"، راجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

حمد كمال أبو المجد: الدور الإنشائي للقضاء الإداري، مرجع م.  في ذات المعنى د. أ1819يونيو  16

 " 771سابق، صـ
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يكانـا الاتيجـة الحتميــة لهـاا المســل   أن أنـبحا عواعـد الإجــرا ا  الإداريـة  فــي 
معلم الحالا  عواعد عضائية نا ها مجل  الديلـة  باـا  علـب الاعتبـارا  التـي فر ـتها 

علــب  وبيعــة الــدعوى الإداريــة  للتوفيــع بــي  حاجيــا  جهــة الإدار  يحمااــة حقــوق اةفــراد 
أن المشـــرع عـــد يتـــد   ييـــالم تجـــرا  معـــي  بـــاص  يحياســـا يتعـــي  علـــب القا ـــي الإدارس 
احتــرام الإجــرا ا  المفري ــة  يلكـــ  حتــب فــي هــائ الحالـــة احــتفض مجلــ  الديلــة  بحـــع 

 .(53)تكملة ما تاكش  عا  الاصوا م  نقص أي  موض
لمدنيـة يالتجاريـة يمع التسليم ب صونية الدعوى الإدارية تلا أن عواعد المرافعـا  ا

لا تــزال هــي اةنــ    انــة مــع الــاص فــي عــواني  مجلــ  الديلــة المتعامبــة علــب العمــ  
بــالإجرا ا  الماصــوا عليهــا فـــي عــانون المرافعــا   يتطبيــع أحكامـــ  فيمــا لــم يــرد فيـــ  

  فالثابــا أن (54)نــص  يذلــ  تلــب أن اصــدر عــانون الإجــرا ا  ال انــة بالقســم القضــائي
العمليــة لا تجــد لهــا حــلا  بقـانون مجلــ  الديلــة  اةمــر الــاس يلجــأ معــ   كثيـر ا مــ  المشــاك 

 القا ي الإدارس عاد  تلب عانون المرافعا  المدنية يالتجارية.
تلا تذا يجــد أن نصــوا هــاا القــانون لا تــتلا م يريابــ  القــانون العــام  أمتاــع عــ   

  (55)ة المااطعـا  الإداريـةاة ا بهـائ القواعـد يراا يبتـدع مـ  القواعـد مـا يـتلا م مـع وبيعـ
ييتجلــب الاســتقلال مــ   ــلال اتبــاع عواعــد عــانون مجلــ  الديلــة. يفــي حــال الفــرا  عليــ  

 اللجو  لقواعد عانون المرافعا  بشري تااسبها مع وبيعة الازاع.
ليجد القواعد التي تتااسا مع وبيعة الدعوى الإدارية  يكما كان للقا ـي دير فـي 

يد عواعـد ينلريـا  القـانون الإدارس  كـان لـ  دير فـي الافتـراض الافتراض المو وعي لتش
الإجرائـــي لـــلاطم لســـير الـــدعوى الإداريـــة  يمراعـــا  وبيعـــة الـــدعوى الإداريـــة فـــي مراحلهـــا 

 المتعدد   يذل  م   لال الدير الإاجابي للقا ي الإدارس.
 

                                                 
(  م. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الثاني، 13)

 .633إجراءات الدعوى الإدارية، مرجع سابق، صـ 

 .1846سنه ل 74من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم  3(  المادة 17)

،  المحكمة 1846لسنة  74( كما جاء في المادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة رقم 11)

 م.1886مارس  68ق، بجلسة 39لسنة  384الإدارية العليا، الطعن رقم 
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 الغصن الثاني
 الحياد الإيجابي للقاضي الإداري 

ة علب الإجرا ا  المدنية يالتجارية  بأنها تجـرا ا  يوجههـا تتسم الإجرا ا  الإداري
القا ي الإدارس  بياما يهيم  لل صوم علب الإجرا ا  المدنية يالتجارية علـب حـد كبيـر  
فيكفي أن تص  الدعوى تلب القا ي الإدارس حتب يتحم  عا  السير بها حتـب الاهااـة  

ي الـدعوى  ييـأمر بـالتحقيع تذا كـان لـ  حيب يااي ب  أن يت ا الإجرا ا  الاطمـة للسـير فـ
مو ــع  ييفحــص الونــائع ياةيراق المقدمــة  ييقــرر متــب تعتبــر الــدعوى نــالحة للفصــ  
فيهــا  ييقــدر مــا اقــدم تليــ  مــ  يســائ  تنبــا  فــي حريــة كاملــة  ييــأمر بلأد ــال  صــم فــي 

حـوا الدعوى ي ير ذل  م  الإجرا ا   حقيقة أن ال صوم فـي الـدعوى اسـتطيعون أن اقتر 
علــب القا ــي الإدارس ات ــاذ تجــرا ا  معياــ   يلكــ  احــتفض بكامــ  الحريــة فــي تجابــة هــاا 
المطلا  مع تقيدئ بطلبا  ال صوم في الدعوى  فلي  ل  أن افصـ  فيمـا لـم اطلـا ماـ   

 .(56)حيب يتاوع دير القا ي بي  الاستقلال في الإجرا ا  يالتبقية في الطلبا 
س اتســــما بــــ  الإجــــرا ا  الإداريــــة أن تجــــرد  يعـــد ترتــــا علــــب هــــاا الطــــابع الـــا

الــدعايى الإداريــة مــ  لــدد ال صــومة  يأنــبحا فعالــة للبحــب عــ  الحقيقــة  يهــائ الصــفة 
  الصـــفة الإاجابيـــة لحجـــرا ا   يســـاد هـــائ (57)لحجـــرا ا  الإداريـــة اطلـــع عليهـــا الـــبع 

قانون العـام التـي ال انية الإاجابية وبيعة الدعوى الإدارية المو وةية  يوبيعة رياب  ال
اســـودها مبـــدأ المشـــريةية يتتصـــ  بالصـــالا العـــام  اةمـــر الـــاس اســـتدعي ميـــام القا ـــي 
الإدارس بدير تاجابي دين الاكتفا  بتلقي مسـتادا  ال صـوم يالفصـ  فـي الطلبـا   يذلـ  

 لتحقيع التواطن بي  الطرفي  يلضمان سياد  مبدأ المشريةية.
يمـ  نـم العليا في أحد أحكمهـا الحديثـة بـأن " يعد عبر  ع  ذل  المحكمة الإدارية

بمـــا لـــ  مـــ   يماـــة تاجابيـــة علـــب تجـــرا ا  ال صـــومة أن يوجههـــا  كـــان للقا ـــي الإدارس 
ييتقصب اريي عبولها ياستمرارها  فـي  ـو  تغييـر المراكـز القانونيـة ياسـتقرارها  دين أن 

                                                 
(  م. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الثاني، 19)

 637الدعوى الإدارية، مرجع سابق، صـ  إجراءات

 119، صـ1844( د. أحمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه 14)

 وما بعدها.
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ماهــا يلا جــديى يتــرل ذلــ  لإراد  ال صــوم  حتــب لا ياشــغ  القضــا  ب صــوما  لا وائــ  
 .(58)"لها

يلك  الدير الإاجابي للقا ي الإدارس احكم  مبدأ الحياد الإاجابي فـي توـار سـير 
الدعوى  يجا  في حكم للمحكمـة الإداريـة العليـا لي كـد علـب أهميـة مبـدأ الحيـاد فقالـا "تن 
ـــب  مبـــدأ حيـــاد القا ـــي اقـــوم علـــب عاعـــد  أنـــولية عوامهـــا يجـــول اومساـــان المتقا ـــي تل

 .(59)  يءن عضا ئ لا اصدر تلا ع  الحع يحدئ دين تحيز أي هوى عا ي 
ييشـــير بعـــ  الفقـــ  تلـــب أن الحيـــاد بهـــاا المعاـــب اغطـــي مفهـــوم التجـــرد الإاجـــابي 
المتمثـــ  فـــي الحفـــاو علـــب المو ـــوةية حيـــال القضـــية التـــي يالرهـــا  يذلـــ  علـــب عكـــ  

 .(60)ولاقالحياد السلبي الاس م  مقتضيائ عدم أ ا القا ي أس موع  علب الإ
يلا ا  أن الدير الإاجابي للقا ـي ي يماـة علـب تجـرا ا  الـدعوى الإداريـة يتسـع 
مع كون  عا ي المشريةية  تلا أن  م  المتعـي  ألا اطغـب ذلـ  الـدير الااجـابي للقا ـي 
علب الدير المقرر ال صوم في الدعوى  يالمتتبع ةحكام المحكمـة الإداريـة العليـا الحديثـة 

تلــب حــد كبيــر مــ  مبــدأ  يماــة القا ــي علــب تجــرا ا  الــدعوى يءعامــة اجــد تنهــا  ففــا 
التواطنا  بي  هاا المبدأ ي ـي  يجـول أن اقـوم ال صـوم بـدير أكثـر تاجابيـة نحـو دعـواهم  
يهــو فهــم نــحيا لحقيقــة تجــرا ا  المرافعــا  التــي اجــا أن تســيطر علــب عمــ  القا ــي 

قـوم بـ  مـ  افترا ـا  امكـ  لل صـوم الإدارس هو عا ي في المقام اةيل ياة ير  يمـا ا
 .(61)تنبا  عكسها

يءن كـــان لا ريـــا أن القا ـــي يتمتـــع بـــدير  فعـــالا  فـــي توجيـــ  تجـــرا ا  ال صـــوم  
يلك  هاا الدير لا اجا أن اطغب علب دير ال صوم في توجي  دعـواهم  يءذا حـد  هـاا 

الديلـة  اسـودها  التواطن الهام بـي  الفكـرتي  كانـا تجـرا ا  المرافعـا  أمـام محـاكم مجلـ 

                                                 
 1961و 17لسنة  11979و4311و 9471(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 19)

 م.6111مايو  66ق. ع، بجلسة  11لسنة  1811و

 .6111يناير  61ق. ع، بجلسة  77لسنة  314(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18)

( د. راميا الحاج: مبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي 91)

 وما بعدها. 74، صـ 6119الحقوقية بيروت، 

 م.1894ديسمبر  64ق. ع، بجلسة  31لسنة  6388الطعن رقم (  حكم المحكمة الإدارية العليا في 91)
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الاتصــال مــع مبادئــ  يأفكــارئ مــ  ناحيــة  يمــع عواعــد العدالــة التــي تمليهــا المبــاد  القانونيــة 
 العامة في نطاق تجرا ا  ال صومة م  ناحية أ رى.

يمــا اســاعد علــب هــاا الحيــاد الإاجــابي ميــام المرافعــا  الإداريــة علــب المــاكرا  
عليا تلب هـائ ال انـية فـي حكـم لهـا حيـب ذهبـا الكتابية  يعد أاار  المحكمة الإدارية ال

تلــب "أن نلــام تجــرا ا  التقا ــي أمامــ  اقــوم علــب مبــدأ المرافعــا  التحريريــة فــي مواعيــد 
ماضــــبطة  اســــتطيع ذيي الشــــأن أن اقــــدموا مــــاكراتهم كتابــــة مــــع مســــتاداتهم  كمــــا جعــــ  

هـا بلأيـداع تقريـر تحضير الـدعوى  يتهيستهـا للفصـ  ماوو ـا بهيسـة مفو ـي الديلـة التـي ألزم
تحـدد فيــ  يعــائع الــدعوى يالمســائ  القانونيــة التــي يثيرهــا الاــزاع"  يلــي  مــ  حــع هــ لا  أن 
اصريا أمام المحكمة علب ولا المرافعة الشـفهية  يءنمـا لـرئي  المحكمـة أن اطلـا تلـيهم 

  .(62)"أي تلب المفو ي  ما يرائ لاطم ا م  تاضاحا 
الكتابيــة اعــود تلــب وبيعــة أوــراا الــدعوى  ييــرى جانــا مــ  الفقــ  أن مــرد الصــفة

ـــا فيهـــا  يهـــي ا صـــية اعتباريـــة ليســـا لهـــا ذاكـــر   ـــا ورف  الإداريـــة  حيـــب تقـــ  الإدار  ديم 
ا صــية أي عقائــد أي مشــاعر  ي التــالي اســتلزم اةمــر تنبــا  كــ  تصــرفاتها يأفكارهــا فــي 

عـــ  وريـــع ميـــام المســـتادا  ياةيراق بالكتابـــة  يتقـــدامها تلـــب الجهـــا  الم تصـــة  يذلـــ  
 .  (63)الدعوى الإدارية علب رياب  القانون العام التي اسودها مبدأ المشريةية

يعــــد ترتـــــا علـــــب الصـــــفة الكتابيـــــة لحجـــــرا ا  أن أنـــــبحا اةيراق يالمســـــتادا  
الكتابيـــــة هـــــي الوســـــيلة الرئيســـــية لحنبـــــا  فـــــي القـــــانون الإدارس  يءذ تحـــــوط الإدار  عـــــاد  

دلي  الرئيســي فــي الإنبــا   فقــد تطلــا تحقيــع التــواطن العــادل المســتادا  الإداريــة  يهــي الــ
بي  الطرفي  ت ويـ  القا ـي الإدارس سـلطة تكليفهـا بتقـدام مـا فـي حوطتهـا مـ  مسـتادا   
مــع التزامهــا بالاســتجابة للتكليــف حيــب اكــون مســلكها فــي هــاا الشــأن مو ــوع اعتبــار فــي 

ار ا جوهريــة علــب عــا  ييســائ  تالــيم عــا  الإنبــا   ي ــال  تضــفي الصــفة الكتابيــة ونــ
الإنبا   يهو ما اكون ل  أبلث اةنر علب الإنبـا  فـي حـال نكـول جهـة الإدار  فـي بعـ  

 اةحيان.
                                                 

 م.1897مارس  66ق. ع، بجلسة 9لسنة  6111(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96)

 .361( د. أحمد كمال الدين موسى: الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، صـ93)
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 الغصن الثالث
 البساية والَقتصاد في الإجراءات الإدارية  

تتســم الإجــرا ا  الإداريــة تذا مــا عورنــا بــالإجرا ا  المدنيــة بالبســاوة يالاعتصــاد  
اـــة القا ــي عليهـــا ممــا اجردهـــا مــ  كـــ  مــا يـــراد بهــا مـــ  التعطيــ  أي ترهـــاق ينلــر ا لهيم

ال صوم  كما أن الإعلان يـتم بالطريقـة الإداريـة  يالرسـوم القضـائية أعـ  نسـبي ا  يهـي مـ  
  السما  الرئيسية للدعوى الإدارية.

يعد أاار  المحكمة الإدارية العليا تلب أن اةنـ  فـي الإجـرا ا  الإداريـة يجـول 
سـبي  تلـب تطبيـع  لا–طبيع عواعد الإجرا ا  الماصوا عليها في عانون مجل  الديلـة ت

ــم يــرد فيــ  نــص فــي عــانون مجلــ  الديلــة بشــري تلا  أحكــام عــانون المرافعــا  تلا فيمــا ل
ـا ا أي ريح  يمـ  ذلـ  اسـتبعاد الالـام الإجرائـي المتبـع فـي حالـة  –تتعارض مع أحكام  نص 

 .(64)مدنية م  الالام القضائي بمجل  الديلة"ايال ال صوم أمام المحاكم ال
ــــة العليــــا با تصانــــها بالتصــــدس  يفــــي ذا  الســــياق جــــا  حكــــم المحكمــــة الإداري
ـــا لقواعـــد الا تصـــاا أن تحيـــ  الـــدعوى تلـــب  لمو ـــوع المااطعـــة  فقالـــا أن اةنـــ  يفق 
ــا عــ  تلغــا   المحكمــة الم تصــة للفصــ  فيهــا مــ  جديــد  يللمحكمــة الإداريــة العليــا عو  
ـــا  الحكـــم أن تتصـــدى لمو ـــوع المااطعـــة  يذلـــ  بهـــدا الاـــأس بال صـــومة عـــ  اللـــدد يرفع 

 .(65)"للمشقة ع  ال صوم
علــــــب أن هـــــــائ البســـــــاوة فـــــــي الإجــــــرا ا  يالا تصـــــــار ر مـــــــا تواجـــــــ  بـــــــالريتي  
يالبيريعراوية الحكومية يعدم الالتزام بالمواعيد  ييمك  التغلا علب ذل  مـ   ـلال الـدير 

دارس  م   ـلال امتلاكـ  توجيـ  تنـاار لجهـة الإدار   يفـرض الغرامـا  الموج  للقا ي الإ
علــب الطــرا المتــأ ر فــي تقــدام بعــ  المســتادا   يكــان مــ  أ طــر نتــائ  تلــ  الســلطة 
القضائية  أن  اعتبر المتقاع  ع  الرد علب الدعوى عد سـلم بصـحة الوعـائع التـي أيردهـا 

 (.66)الوعائع المدعي بدعوائ نم تازل حكم القانون علب هائ
                                                 

 م.1897مارس  66ق. ع، بجلسة 9لسنة  6111 (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم97)

 م.1883سبتمبر  7ق. ع، بجلسة  36لسنة  3768(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 91)

م. 6118ديسمبر  1ق. ع، بجلسة  16لسنة  19998(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 99)

و امتناع دون مقتضى عن تقديم مستند لازم للفصل في ومن الجدير بالذكر: أن النكول قانونا إنما ه
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 المطلب الثاني
 ضوابط الَفتراض في الدعوى الإدارية

لا املـ  القا ــي الإدارس مطلــع الحريــة تجــائ اســتعمال ر صــة الافتــراض يالتســليم 
ب ـــلاا ذلـــ  ا ـــرج المااطعـــا  الإداريـــة مـــ  نطاعهـــا القـــانوني  ي مـــا أن الافتـــراض هـــو 

جتهــد الفقــ  ياــااع  القضــا  احتمــال فــي كــ  اةحــوال امكــ  نقضــ  بلأنبــا  العكــ   فقــد ا
لو ـــع  ـــواب  للأ ـــا بـــالافتراض  يالتـــي انقســـما تلـــب  ـــواب  تشـــريقية يعضـــائية  مـــع 
التســليم بضــرير  أن اــأتي الافتـــراض مــ  مصــادر  المعتــرا بهـــا فــي نطــاق الاــزاع بشـــقي  
المو ــوعي يالإجرائــي  مــ   ــلال الاصــوا التــي تحتمــ  هــاا الافتــراض دين الونــول 

اعحـــام عضـــائ  فــــي التأييـــ   أي التجـــايط لفحـــص ملائمـــة الاصــــوا مـــ  القا ـــي  تلـــب 
التشـــريقية  بمـــا ا ـــرج القضـــا  مـــ  الاطـــاق الحلـــول القضـــائية  تلـــب تصـــور القيـــام بـــدير 

 تشريعي  في اعارض الماطع يي ال  القانون.
ي ما أن الافتراض هو اتفاق مع الماطـع القـانوني  يهـي فكـر  فلسـاية حـال الإعـرار 

 -ي حـــع–للونــول علـــب نهااــة المطــاا بالمااطعــة الإداريـــة  حيــب تعــد تســاعد القا ــي 
عرياــة عاوعــة فــي ذاتهــا  ييمكــ  تنبــا  عكســها بكافــة وــرق الانبــا   فمــ   يــر الماطقــي 
تعمال الافتـراض بـلا مقتضـب  ي ـدين  ـواب  تحكـم اة ـا بـ   يلـال  كـان مـ  الضـرير  

قا ـي  ينحـايل اسـتاتاج تلـ  بمكان ي ع  واب  للأ ـا بـ  مـ  عبـ  كـ  مـ  المشـرع يال
 الضواب  الااةمة م   لال استعراض الاصوا التشريقية ياةحكام القضائية.

 الضوابط التشريعية لفكرة الَفتراض. -الفرع الأول: 
 الضوابط القضائية لفكرة الَفتراض. -الفرع الثاني: 

 
 
 
 

                                                                                                                       
الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقام صاحب الشأن دلائل وقرائن تصلح سندا للمحكمة للقضاء له 

 بطلباته.
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 الفرع الأول
 الضوابط التشريعية لفكرة الَفتراض 

الدير الماـوي بالقا ـي هـو التصـدس لفحـص الاـزاع المعـريض  اجا التسليم بأن
يءاجــاد حلــول عمليــة افر ــها الواعــع ييقبلهــا القــانون  فكــان ملجســ  تلــي الافتــراض  ليســد 
 ل  التشريع ييفسر نص  ييعال  نقص   يلك  تل  السلطة ليسا مطلقـة مـ  كـ  عيـد بـ  

ــــع لهــــا  ــــواب  مــــ  عبــــ  المشــــرع امكــــ  است لانــــها است لا ــــا ســــائغ ا مــــ  تتبــــع ي   ن 
الاصــوا  يتفحــص اةحكــام القضــائية بــتمع  ا جلــي تلــ  الضــواب  مــ  مابعهــا ليســتبي  

  يهـــو فـــي مجـــال نلـــر (64)مـــ  ناااـــا ذلـــ  كيايـــة تعمـــال الافتـــراض أمـــام القضـــا  الإدارس 
الدعايى القضائية  في ك  مرحلة م  مراح  نلر الـدعوى  سـوا  فـي مرحلـة البحـب عـ  

ل  أي تتبــع تجـــرا ا  ســير الـــدعوى  أي اتصــال علمـــ  بمجريــا  تافيـــا تــوافر اــريي القبـــو 
 الحكم القضائي  فهي اريي تجرائية لابد م  توافرها حتب يتحقع الافتراض.

 وجود ن  قانوني مقرر للافتراض. -الشرط الأول: 
الافتراض في عواعد سير الدعوى  يـر مستسـا  مـا لـم يوجـد نـص عـانوني اقـررئ  

ا أي  ـــماي ا  بحيـــب لـــو لـــم يوجـــد نـــص فـــلا اجـــوط للقا ـــي أي ســـو   كـــان الـــاص نـــر  يح 
 ال صوم  لع الافتراض أي التمس  بآنارئ.

ا تلـب ميـا  أي اسـتاتاج مهمـا كـان  يلاا لا اجوط للقا ي ت طي هاا القيد اسـتااد 
ماطقـ  أي مطابقتــ  للواعــع أي العدالــة  فـلا اجــوط اســتاتاج الافتــراض مـ   يــر اةمــر الــاس 

ــا يمباــب لهــاا الافتــراض أي دلالــة علــب ميامــ   كمــا لا اجــوط ســحا  جعلــ  المشــرع أساس 
 .(68)دلالة الافتراض المقرر باص علب حالا  لم يرد بشأنها نص

يمثـــال ذلـــ  افتـــراض المشـــرع تـــأنر حيـــاد القا ـــي فـــي حـــالا  معياـــة بحيـــب تذا 
شــرع   ففــي هــاا المثــال حــدد الم(69)أنبــا ال صــم تــوفر تحــداها جــاط لــ  ولــا رد القا ــي

                                                 
( الأصل وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، أما أحكام قانون 94)

ثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة، باعتبار أحكام قانون مجلس المرافعات فلا تطبق إلا است

هي التي تنظم الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، في ذلك حكم المحكمة  1846لسنة  74الدولة رقم 

 . 1881يونيو 19ق بجلسة  31لسنة  1198الإدارية العليا في الطعن رقم 

 .36الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ  ( د. محمد الصاوي مصطفى: فكرة99)

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 179( المادة 98)
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حـــالا  معياـــة يافتــــرض فيهـــا تـــأنر حيــــاد القا ـــي  بحيـــب لا اجــــوط تنبـــا  عكـــ  هــــاا 
 .(70)الافتراض
حتــب لــو كــان العكــ  هــو الحقيقــة  كمــا لا اجــوط القيــا  علــب هــائ الحــالا   

يافتــراض عــدم حيــد  القا ــي فــي  يرهــا مــ  الحــالا   كمــا لا اجــوط اســتاتاج عــدم حيــد  
 صوا عليها  مهما كانا دلالتها عاوعة.القا ي م  ةريا أي حالا   ير الا

متــب ســلم فــي مــوو   (71)ياةمثلــة كثيــر  يمتاوعــة ماهــا افتــراض العلــم بــالإعلان
ـا للمـاد   مـ  القـانون  15المراد تعلان   أي تلب الجهة التي حددها عانون مجل  الديلـة يفق 

الشــ ص    يفــي عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة اجــا أن اعلــ 2741لســاة  74رعــم 
 .(72)المراد تعلان  في أ ر موو  ل 

ـا  يالواعع ي كد أن هائ الإجرا ا  المعمول بها أمام القضا  العادس لا تطبـع دائم 
أمــام محــاكم مجلــ  الديلــة  ي انــة تذا كــان المــراد تعلانــ  اعمــ  بالحكومــة أي بالقطــاع 

ر الوعـا فـي البحـب العام  حيب يتم تعلان  بمح  تعامت  المدين بملفـ  الـوةيفي دين تهـدا
  يمتـب تـم الإعـلان لـدى الجهـا  (43)يالتحرس يالتقصي عـ  محـ  تعامتـ  ليـتم تعلانـ  فيـ 

 (.47)المحدد  عانون ا تحقع بال  الإعلان الواجا لصحة الإجرا ا 

 

                                                 
( حيث اعتبر المشرع قيام حالة من هذه الحالات بمثابة قرينة قانونية قاطعة. د. محمد الصاوي 41)

 .33مصطفى: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 

الجدير بالذكر هنا أن قواعد الإعلان أمام مجلس الدولة تختلف عن القواعد العامة للإعلان  ( ومن41)

في قانون المرافعات، ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من أنه "ومن حيث إن قضاء هذه 

ضع لها القضاء المحكمة قد جرى على أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لسيادة قانون المرافعات التي يخ

العادي في المنازعات المدنية والتجارية. وإنما يخضع للإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة، أما فيما 

لم يرد فيه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المرافعات إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة 

نوفمبر  19ق جلسة 69لسنة  916الطعن رقم بالقسم القضائي للمجلس"  حكم المحكمة الإدارية العليا في

 م.1899

 ( الفقرة العاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.46)

وعلى العكس  -1846لسنة  74من قانون مجلس الدولة المصري الصادر بالقانون رقم 61( مادة 43)

بواسطة البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول  من الوضع في المجال الإداري الذي يتم فيه الإعلان

نجد أن الإعلان يتم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية حيث نصت المادة السادسة منه على أن "كل 

 إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أوامر المحكمة ...."

 م. 1899مارس  18ق. ع، بجلسة  33لسنة  17ة العليا في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداري47)
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 تحقق معنأ الَفتراض. -الشرط الثاني: 
فالمشــــرع الإجرائــــي لا اأ ــــا بفكــــر  الافتــــراض تلا علــــب أســــا  تحقــــع أمــــر مــــ  
ــــام الافتــــراض  يهــــاا الشــــري اعاــــي أن  ــــا لقي ــــب يأساس  اةمــــور التــــي ات ــــاها المشــــرع مبا
الافتراض اجا أن اقوم علـب أمـر نابـا يم كـد لا يدا لـ  اـ  أي احتمـال فـلأذا لـم يتحقـع 
مباب الافتراض يأساس   لا امك  بأس حال م  اةحـوال القـول بقيـام الافتـراض حتـب يلـو 

 كان الواعع ي كد تحقق .
تحقــع اةمــر الم جــرس للافتــراض فــي عــانون المرافعــا   يجــا ترتيــا ونــر  فمتــب

هــاا الافتــراض  دينمــا البحــب فــي أس مســألة أ ــرى فيمــا يرا  تحقــع مباــب الافتــراض  يلا 
اجــوط تنبــا  عكـــ  الافتــراض  بعكــ  القـــرائ  بــر م تحققهــا اجـــوط تنبــا  عكســها يهـــدم 

فتــراض تبــدا  كافــة الــدفوع الشــكلية عبــ  اةدلــة التــي عامــا عليهــا فــي الواعــع  مثــال ذلــ  ا
الحديب في المو وع  ي الحديب في المو وع اسق  الحع في تبدا  الـدفوع الشـكلية أمـام 

 محاكم مجل  الديلة.
يجننب تحقننق معنننأ الَفتننراض مننن اننلال الشننكل المقننرر فنني قننانون  -الشننرط الثالننث: 

 مجلس الدولة وقانون المرافعات.
حقيقــي لفكــر  الافتــراض لابــد مــ  أن يتحقــع المباــب حتــب نكــون أمــام الإعمــال ال

يالمعاــــب للافتــــراض  فلأعمــــال الافتــــراض اســــتتبع الونــــول لحــــ  عــــانوني يماطقــــي  يــــر 
م ــال  للقــانون أي معــارض للواعــع  فــلا اكفــي لقيــام الافتــراض فــي عــانون المرافعــا  أن 

ـا أن اكـون تحقـع مباـب الافتـراض مـ   ـلا ل الإجـرا ا  يوجد نص اقررئ  يءنمـا يلـزم أاض 
ياةاـــكال القانونيـــة المقـــرر  فـــي عـــانون المرافعـــا   فتحقـــع مباـــب الافتـــراض لـــ   ـــواب  

 ياريي اكلية اجا احترامها  يءلا ل  اعتد بالواععة أي الإجرا  في ميام الافتراض.
فالمشــرع تذا ات ـــا مــ  ياععـــة مــا أي تجـــرا  مــا أســـا  أي مباــب للافتـــراض فلأنـــ   

ب  يعواعــد تحكــم تحققــ   بحيــب تذا لــم يتحقــع علــب الاحــو الــاس احــي  هــاا الإجــرا  بضــوا
يتطــابع مــع نموذجــ  فــي عــانون المرافعــا   فلأنــ  لا اصــا التعويــ  عليــ  كأســا  أي مباــب 

 ةس افتراض.



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

يتبريــــر ذلــــ  أن الافتــــراض اعاــــي الاحتمــــال يلــــي  المغالطــــة الماطقيــــة  يهــــي 
هاــة عليهــا فــي المقــدما   فوجــا تحصــ  حيامــا يــتم افتــراض نــحة الاتيجــة التــي يــراد البر 

أن اســتاد أي اقــوم علــب أمــر نابــا يم كــد  يهــاا التأكيــد مــا عصــد ماــ  المشــرع تلا تحقيــع 
 مانا  عانونية تجع  الافتراض أعرل ما اكون تلـب الواعـع يالحقيقـة  يعـد اقصـد المشـرع 

تـراض م  ذل  مجرد أن يباي ما افتر   علـب مـا هـو أكيـد ييقياـي  بحيـب لا ياطلـع الاف
تلا م  هاا اةمر اليقي  باعتبار أن الافتراض هو مجرد احتمال ةن  باي علـب الاحتمـال 

 الغالا في الواعع.
أن الشــكلية فــي عــانون مرافعــا  تعــد أســا   -ي حــع-يمــ  هاــا امكااــا أن نقــرر 

اأ ا بها المشرع يهي أسـا  الافتـراض  بحيـب لا اقـوم الافتـراض تذا لـم يـرد علـب العمـ  
ي الموجــــا للافتــــراض  يســــاعد  الشــــكلية ي درجــــة كبيــــر  فــــي أن اعتــــد المشــــرع الإجرائــــ

ــا  بـالافتراض كفكـر  عامــة فـي عــانون المرافعـا   كمـا أن اللجــو  تلـب الافتــراض سـاعد أاض 
بدرجة كبير  في ح  كثيـر مـ  العقبـا  فـي هـاا القـانون  مـا كـان امكـ  للمشـرع الإجرائـي 

  ا بفكر  الافتراض.معالجة تل  الثغرا  تلا ع  وريع اة
 عدم انقطاع تسلسل إجراءات ال صومة. -الشرط الراب : 

لــم اكتــ  القضــا  بالشــريي الثلانــة الســابقة لقيــام الافتــراض   انــة فــي الجانــا 
الإجرائـي  يلكـ  ااـتري ألا ياقطـع تسلسـ  تجـرا ا  ال صـومة فـلأذا حـد  يانقطـع تسلسـ  

لة الافتـراض تاقطـع هـي اة ـرى  يلا تجرا ا  ال صومة ةس سبا م  اةسبال  فلأن حا
 .(75)امك  التعوي  عليها في تنتاج أس أنر م  ونارئ

يمعاــــب هــــاا أن اســــتمرار ي قــــا  الافتــــراض اكــــون فــــي بعــــ  الحــــالا  مرهــــون 
باســتمرار الإجــرا ا  دين توعــ  أي انقطــاع  ييترتــا علــب ذلــ  نــحة القــول  بــأن مباــب 

فـي الفتـر  الزمايـة التـي تسـتمر فيهـا الإجـرا ا   الافتراض متب تحقع فلأنـ  لا ياـت  أنـرئ تلا
 دين انقطاع  فلا اجوط أن امتد أنر الافتراض أكثر م  هائ الفتر  أي يتجايطها.

                                                 
 .39( د. محمد الصاوي مصطفى: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 41)
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يمثال ذل  اعتبار الاطع باةحكام التي تصدر أناا  سير الـدعوى يلا تاتهـي بهـا 
ا  أي ال صــومة تعلانــا لل صــوم الــاي  افتــرض حضــورهم )افتــرض حضــورهم أحــد الجلســ

لتقدام مـاكرا  للـدفاع( يذلـ  مـا لـم ياقطـع تسلسـ  الجلسـا  ةس سـبا مـ  اةسـبال بعـد 
 .(76)تحقع افتراض حضورهم

يفــي ذا  الصــدد أ ــا القضــا  بقاعــد  عــدم ســريان ميعــاد الطعــ  فــي الحكــم تلا 
م  تاريف تعلان الحكم  يذل  في حال  ت ل  المحكـوم عليـ  عـ  الحضـور أي عـ  تقـدام 

اع  فـي جميـع جلسـا  التاليـة لتعجيـ  الـدعوى بعـد يعـ  السـير فيهـا ةس سـبا ماكر  بدف
  ي ـال  اكـون عـدم انقطـاع تسلسـ  الإجـرا ا  ةس سـبا مـ  اةســبال  (77)مـ  اةسـبال

هـــو أحـــد اـــريي ميـــام الافتـــراض الإجرائـــي فـــي عـــانون المرافعـــا   يمـــ  نـــم ترتيـــا ونـــارئ 
 القانونية.

بـا  عكسـها  بيامـا الافتـراض لا امكـ  تنبـا  يم  المسلما  أن القرائ  اجـوط تن
عكســ   تلا بالــدلي  القــاوع  أس لا اجــوط تنبــا  عكــ  الافتــراض تلا بهدمــ  مــ  أنــل   
فـــافتراض عدالـــة اةحكـــام لا امكـــ  المســـا  بـــ  بطريقـــة الإنبـــا  بـــ  فقـــ  بطـــرق الطعـــ  

الحقيقـة    يمعاب ذل  أن  تذا نا مااي الافتـراض أنـبا هـاا الافتـراض هـو(78)المااسبة
الوحيـــد  التـــي اعتمـــدها  يءذا لـــم يتحقـــع ماـــاي الافتـــراض انعـــدما دلالتـــ   أس عـــدم يجـــود 

 الافتراض  ي ا تصار الافتراض تما أن اقوم مااو ا يدلالة أي لا اقوم تولاع ا.
 
 

 

                                                 
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 147( المادة 49)

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 613/1( المادة )م 44)

مع الوضع في الحسبان أن المشرع أوجد طرق طعن غير عادية، كالطعن بالتماس إعادة النظر ( 49)

لمزيد من التفاصيل د. محمد فوزي نويجي، الطعن بالاستئناف أمام محاكم مجلس الدولة، مجلة الفكر 

وى ، كما أوجد القضاء طرق الطعن بدع6، صـ 6117، السنة الخامسة 11القانوني والاقتصاد، العدد 

البطلان الأصلية  بحثنا دعوى البطلان الأصلية دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام مجلس الدولة، 

 378، من صـ 6161يناير  77العدد  77مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

 . 784إلى 
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 الفرع الثاني
 الضوابط القضائية لفكرة الَفتراض 

ـــ  دير محـــورس فـــي ـــ  أن القا ـــي الإدارس ل ـــع عواعـــد  ممـــا لا اـــ  في  لـــع يتطبي
القــــانون الإدارس ي اــــا  نلرياتــــ   لمواجهــــة مســــتحدنا  أعمــــال الإدار   يمــــ  نــــم أعضــــا 

 .(47)الضرير  أن يلعا عا ي القانون العام دير ا لا اشارك  في  عا ي القانون ال اا
 الدور الإنشائي للقاضي في مجال الإجراءات الإدارية. -أولًَ: 

لإنشـــائية للقا ـــي الإدارس لا تقتصـــر علـــب القواعـــد ممـــا لا ريـــا فيـــ  أن الســـلطة ا
  يلكـــي يتمتـــع القا ـــي الإدارس بهـــائ (10)المو ـــوةية بـــ  تتعـــدى ذلـــ  لقواعـــد الإجرائيـــة

ـــب عـــدر كـــا ا مـــ   ـــي ياشـــسها عل ـــب أن تكـــون القواعـــد الت الســـلطة الإنشـــائية  فيحـــرا عل
لـــول نتـــائ  العموميـــة بحيـــب لا تقيـــدئ فـــي المســـتقب   ييـــد   فـــي حســـابات  عاـــد ي ـــع الح

 .(12) عرارات  يتأنيرها العملي علب المجتمع
بضـرير  ي ـع  ويغلن  ذلنك الندور الإنشنائي تحنت مقتضنيات الَفتنراض القنانوني

ـــاس ســـلم بـــ   ـــأن هـــاا الـــدير ال ـــة  يتجـــدر الإاـــار  ب ـــول القانونيـــة للمســـتحدنا  الواعقي الحل
ارا  لهـا دلالـة علـب المشرع في عانون مجل  الديلة يالماكر  الإاضاحية للقـانون  مـ  ةبـ

  تسـلي  الضـو  علـب عـدر  القا ـي الإدارس علــب (11)ذلـ  الـدير  تبـرط فـي تقـدير الــبع 
ي ع الحلول القضـائية  يمـع ذلـ  لا امكـ  أن نتجاهـ  أن يةيفتـ  اةساسـية هـي تطبيـع 
القـــــانون  يلـــــي  تنشـــــا  القواعـــــد يهـــــو لا ياشـــــ  القاعـــــد  تلا بمااســـــبة حكـــــم اصـــــدرئ فـــــي  

 .(13)عضية

                                                 
المذاهب الشكلية والمذهب  ( د. أحمد كمال أبو المجد: الدور الإنشائي للقضاء الإداري، بين48)

 .771، صـ36، العدد الأول، السنة 1896الموضوعي، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، مارس 

( د. محمود عبد الحليم الخطيب: الدور السياسي للقاضي الإداري في مصر دراسة مقارنة، رسالة 91)

 .41، صـ1899دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط 

يد رجب: مستقبل القانون الإداري، مستقبل القانون الإداري، دار النهضة العربية ( د. وفاء س91)

 .649، صـ6114

 .771( د. أحمد كمال أبو المجد: الدور الإنشائي للقضاء الإداري، مرجع سابق، صـ96)

 .46( د. محمود عبد الحليم الخطيب: الدور السياسي للقاضي الإداري في مصر، مرجع سابق، صـ93)
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يذلـ  مـ   ( 17)ن  أن  متب ورا علب القا ي نـزاع فلأنـ  يلتـزم بالفصـ  فيـ ياة
 ـلال أيلا  تطبيـع الـاص التشــريعي  فـلأن لـم اجـد  اتجــ  نـول المصـادر اة ـرى للقاعــد  
القانونيــة يحســا الترتيــا الــاس يرســم  لــ  المشــرع  فــلأن لــم اجــد فــي أس مصــدر مــ  هــائ 

لا اسـتطيع الامتاـاع عـ  تنـدار الحكـم  المصادر عاعد  تحكم الدعوى مح  البحـب  فلأنـ 
بحجة عدم يجـود عاعـد  عانونيـة  يءنمـا اجـا علـب القا ـي أن اصـدر حكمـ  فـي الـدعوى 

 (.15)باجتهادئ ي قاعد  م   لق  يابداع   يءلا كان مرتكب ا لجريمة تنكار العدالة
المالمــة  الاصــوا   تذ ينتيجــة لــاقصويظهننر ذلننك جليًننا فنني الجانننب الإجرائنني

 ا  الإداريــــة  فـــلأن القضــــا  الإدارس اقـــوم بــــدير رئيســـي فعــــال فـــي  لــــع الحلــــول لحجـــرا
المااسـبة لكـ  حالـة علــب حـدئ يهـاا الـدير الإنشــائي  يتجـايط فـي الحقيقـة دير التفســير أي 

 .  (16)التطبيع المجرد للقواعد القانونية
منندي حريننة القاضنني الإداري فنني ابتننداع الحلننول وهنننا يُطننرت التسننا ل حننول 

  فـلأذا كانـا عواعـد القـانون ية، في حالة وجود الن  وغيابه في المجنال الإجرائنيالقضائ
المــــدني تجــــد مصــــدرها الرئيســــي فــــي التشــــريعا  المدنيــــة  فقواعــــد القــــانون الإدارس تجــــد 

 .(14)مصدرها الرئي  في العم  القضائي  يدير القا ي في سد الاقص الإجرائي
ــ  فــي كــ  حالــة لا  يهــاا الــدير الإنشــائي الــاس اقــوم بــ  القضــا  الإدارس ســما ل

توجــد فيهــا نصــوا أن اضــع الحــ  المااســا الــاس اطبــع علــب الحالــة المعري ــة  يمــع 
تكرار أعمال تل  الحالة تاشأ السياسة القضائية يتلهر السوابع القضـائية التـي تعتبـر مـ  

 تلـ  مصادر المرافعا  الإدارية ذا  اةهمية الوا حة في المجـال الإجرائـي العملـي  يت
الســوابع القضــائية التــي ياشــساها القا ــي الإدارس فــي المجــال الاجرائــي فــي حــال ي ــوا 

 الاص ي مو   يحال عدم يجودئ.

                                                 
 . 87، صـ1888. عبد الرؤوف هاشم بسيوني: المرافعات الإدارية، الجزء الأول ( د97)

 .  68، صـ1897( د. محمد الشافعي أبو راس: القانون الإداري، الجزء الأول 91)

العدد  -( د. أحمد كمال الدين موسى: طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها، مجلة العلوم الإدارية99)

 بعدها.  وما  73، صـ1844الأول 

، 1889( د. محمد عبد الحميد أبوزيد: الطابع القضائي للقانون الإداري، الطبعة الثانية، سنة94)

 .176صـ
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املـــ  تحـــا ســـتار التفســـير أن ا فســـر القاعـــد  القانونيـــة تفســـير ا فالقاضننني الإداري 
ا أي  ـــيق ا حتـــب يتفـــع الـــاص التشـــريعي مـــع المبـــاد  العامـــة   يتتجلـــب ســـلطة (11)ياســـع 

 لقا ي في التفسير في حالة ي وا الاص أي  مو  .ا
يتحـا سـتار الإراد  الضـماية للمشـرع  يملك القاضي الإداري في حال وجود الن 

أن اضــع حلــول يءن كــان لا ا غلأــا مبــدأ  مــ  المبــاد  القانونيــة العامــة علــب نــص عــانوني 
القــواني  يذلــ   نــريا  تلا تنــ  اعتبــر هــائ المبــاد  عواعــد تفســيرية اجــا ألا ت ــرج عاهــا

امكا ــ  مــ  فــرض ورائــ   مــع الاحتفــاو باةيلويــة فــي التطبيــع للمبــدأ العــام مفســر ا الـــاص 
التشريعي الم ال  للمبدأ بأن  استثاا  ا طبـع فـي أ ـيع الحـديد  يذلـ  كـان نهـ  القضـا  
الإدارس  ففــي المجــال الإجرائــي مــا جــا  فــي المــاد  الثالثــة مــ  عــانون الإنــدار لمجلــ  

مــ  الإحالــة تلــب  تطبيـع عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة فيمـا لــم يــرد فيــ  نــص  الديلـة
بشـــري أن تتااســـا تلـــ  القواعـــد مـــع الطبيعـــة ال انـــة للـــدعوى الإداريـــة  مـــع  ـــرير  أن 

 تتمااب الحلول الإجرائية المستقا  م  عانون المرافعا  مع ريا المااطعا  الإدارية.
يعـد يرجـع  مـوض  مينة فني حنال ضمنوض النن ،ويزدد دور القاضني الإداري أه

الــاص لعــد  أســبال ماهــا: ال لــ  فــي الصــيا ة  ســوا   أكــان هــاا ال لــ  فــي نــور   طــأ 
مادس أي  طـأ معاـوس  يعـد اكـون مـ   ـريرا  السياسـة التشـريقية لملا مـة المسـتجدا  
 الحديثة أي ت فا  نفة العموميـة  يعـد اكـون لعامـ  اللغـة دير فـي  مـوض الـاص يعـدم

 الو وا الكافي.
أمــام هــاا الغمــوض عــد يبــدي الــدير الــاس اضــطلع بــ  القا ــي الإدارس فــي التعامــ  
ا  يذلـــ  تذا أ ــــانا فــــي  مـــع الاصــــوا الغامضـــة يالمبهمــــة أنــــعا مســـار ا يأاــــع تحديــــد 
الاعتبار الو ع ال اا للقـانون الإدارس  كونـ  عانون ـا  يـر مقـا   يهـو مـا لـ  أبلـث اةنـر 

 .(17)دارس علب عم  القا ي الإ

                                                 
 613( د. حسن محمود محمد حسن: دور القاضي الإداري في خلق القانون، مرجع سابق، صـ 99)

وما  641صـ  ( د. حسن محمود محمد حسن: دور القاضي الإداري في خلق القانون، مرجع سابق،98)

 بعدها.
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يالقا ي الإدارس تحا ستار  موض الاص يلعا دير ا تنشائي ا   انة في مجـال 
الإجــرا ا  الإداريــة  بــ  ي ــع لكــ  حالــة معري ــة عليــ  حــ  تجرائــي  يلا اــ  أن هــاا 
المســل  الــاس يت ــائ القا ــي الإدارس فــي تفســير  مــوض الاصــوا يتحديــد مــا اتســع أي 

ا م  .(70)  ديرئ الإنشائي بالاسبة لقواعد القانون الإدارس كان عاما ماها  تنما امث  جز  
ين لص م  ك  ما تقدم تلب أن القا ي الإدارس يتمتع بقدر كبير مـ  الحريـة فـي 
الكش  ع  تراد  المشرع في حالة  موض الاص يما يترتا علب ذل  مـ  تـأنيرا  علـب 

 الدعوى.سير الدعوى الإدارية  ييبتدع م  الحلول ما يتااسا مع وبيعة تل  
وهنا يطرت تسا ل آانر منا هنو الحنل العملني حنال عندم وجنود نن  فني المجنال 

فالــرا  لعــدم نــدير عــانون تجــرا ا  الإجرائنني للنننزاع المعننروض علننأ القاضنني الإداري، 
تدارية تحكم الدعوى الإداريـة  فقـد لا اجـد القا ـي نصـا احكـم الحالـة التـي تعـرض عليـ   

فيهــا بحجــة عــدم يجــود نــص فضــلا  عــ  الســير فــي يلا اجــوط لــ  أن امتاــع عــ  الفصــ  
" مــ  عــانون العقو ــا  تــاص علــب معامبــة القا ــي الــاس 211الإجــرا ا   لكــون المــاد  "

امتاـع عــ  الحكـم يلــو احـت  بعــدم يجــود نـص فــي القـانون أي بــأن الـاص  يــر نــحيا أي 
 أس يج  و ر.

لـ  كـان فلا املـ  القا ـي أن يـرف  الـدعوى بحجـة عـدم يجـود نـص  يأن فعـ  ذ
فعل  تنكار ا للعدالة  ييعع حكمة باو  للقصور في التسبيا يلم الفـة القـانون  يءنمـا اجـا 
ــا يــالم المســألة المعري ــة عليــ  أن اجتهــد فــي الاهتــدا  تلــب حكــم  عليــ  تن لــم اجــد عرف 
القـــانون  عـــ  وريـــع الاســـتاباي بالاســـتااد تلـــب التشـــريع أي بالاســـتااد للمصـــادر اة ـــرى 

ت دام القيــا  علــب نــص فــي حالــة ممانلــة أي عــ  وريــع الســوابع القضــائية للقــانون  باســ
 .(72)التي تونل  تلب الفص  في الازاع

يءطا  عدم يجود نصـوا تشـريقية تهداـ  سـوا  السـبي   أي حتـب يجـود الـاص مـع 
ــا مــ  ابتــداع الحلــول ي لــع  عــدم الكفااــة فــي حــ  الاــزاع المطــريا  لــم اجــد القا ــي ماان 

                                                 
(  د عصام عبد الوهاب البزانجى: السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، مرجع سابق، صـ 81)

117. 

 699، صـ1897(  د محمد عبد الحميد أبوزيد: الطابع القضائي للقانون الإداري 81)
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  يعـد استسـقب القا ـي الإدارس هـائ المبـاد  لـي  (71)الالريا  الإجرائيـة المباد  يءرسا 
م  نصوا مباار  لعدم يجـود التقاـي  الإدارس  يءنمـا مـ  ريا التشـريعا  الإداريـة  كمـا 

 استلهمها م  ريا التشريع يالتقاياا   ير الإدارية  يم  أس  التاليم الإجرائي العام.
 

 ابط يحكم دور القاضي الإداري. السوابق القضائية كض -ثانيًا: 
تتعـــدد الســـوابع القضـــائية يتحتـــاج معرفتهـــا يمتابعتهـــا تلـــب جهـــد فـــي دراســـة أحكـــام 
القانون الإدارس  حيب لا تهدا تل  اةحكام فـي معلـم اةحيـان ي ـع عواعـد عامـة تبـي  
أحكامهــا بالتفصــي  باعتبــار أن ذلــ  لــي   ايتهــا اةنــلية  بــ  تقــ  عــاد  اةحكــام عاــد 

فصـــ  فـــي الاـــزاع علــــب أســـا  هـــائ الســـوابع  يترجــــع المكانـــة ياةهميـــة المتميـــز  لهــــائ ال
السـوابع التـي يرسـيها القضـا  الإدارس مـ  تجــرا ا  تهـيم  علـب ال صـومة الإداريـة  تلــب 
ما يتمتع ب  القا ي الإدارس م  حرية كبير   في  لع القواعـد الإجرائيـة الإداريـة  يمـا لـ  

ا لحســم المااطعــا  المطريحــة  ييعــزط مــ  ســلامة هــاا مــ  دير فــي تفســير القوا  عــد تمهيــد 
الاست لاا عدم يجود تقاي  تجرائي تدارس يما يتم اة ـا بـ  مـ  عبـ  المشـرع مـ  عواعـد 

 .  (73)يءجرا ا  تدارية يرجع الفض  في تنشائ  تلب أحكام القضا  الإدارس 
ييعــ  مواعيــد يمــ  بــي  مــا عــررئ القضــا  الإدارس القواعــد ال انــة ببــد  يعطــع 

الدعايى  يكيايـة تالـيم يممارسـة يسـائ  الإنبـا  فيهـا علـب ا ـتلاا أنواعهـا سـوا  كانـا 
عامــة أي  انــة  يمــ  ذلــ  كفالــة التمتــع بحقــوق الــدفاع يمــا يتبعــ  مــ   ــمانا  تعطــا  
الشــ ص المعاــب فرنــة الإدلا  بأعوالــ  يالاســتماع تليــ   يالتســبيا للقــرارا  الصــادر  فــي 

لتــزام بمبــدأ المســايا  بــي  الجمــاهير المتعاملــة مــع الإدار   يالعلانيــة للقــرارا  مواجهتــ   يالا
ياةعمـــال الإداريـــة  يت ويـــ  اةفـــراد حـــع الـــتللم يتقـــدام الشـــكايى  ســـوا  كـــان ذلـــ  أمـــام 
الجهــة المعايــة بلأنــدار القــرار أي الجهــا  الرئاســية لهــا  بشــأن مــا اصــدر مــ  تلــ  الجهــة 

                                                 
 .99-94( د. توفيق شحاته: مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، صـ86)

 وما بعدها.  119د. مصطفى محمود عفيفي: الإجراءات الإدارية غير القضائية، مرجع سابق صـ( 83)



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4114 

ـــ   يعـــد أعـــر  المحكمـــة الإداريـــة العليـــا  مبـــاد  (77)وعهممـــ  أعمـــال يتصـــرفا  ماســـة بحق
   -افترا ية في مجال الإجرا ا  الإدارية امك  سرد بعضها م   لال الآتي: 

 . (75)تقدير كفااة البيانا  لافب الجهالة بالدعوى هو أمر متريل للقا ي الإدارس  -2
مــــام الحكــــم بــــبطلان الصــــحيفة التــــي لــــم توعــــع مــــ  عبــــ  محــــامي  مقبــــول للترافــــع أ -1

 .(76)المحكمة
الاعتصــار علــب مــا يرد مــ  مطــاع  فــي نــحيفة الطعــ   مــا لــم اكــ  أمــر متعلــع  -3

 .(74)بالالام العام
لا يتطلا المشرع عاد فتا بال المرافعة تعلان ورفي الازاع  يءنما تطلا أن اكـون  -7

متــب -فــتا بــال المرافعــة ةســبال جداــة  تبــي  فــي يرعــة الجلســة ي فــي المحضــر 
فـــي أاـــة جلســـة أي أيدع مـــاكر  بدفاعـــ  اعتبـــر  ال صـــومة  حضـــر المـــدعب عليـــ 

لـي  مـ  حـع ذيس الشـأن أن اصـريا أمـام  -حضورية في حق  يلو ت ل  بعد ذلـ 
المحكمة علب ولا المرافعـة الشـفوية  يذلـ  لكـون الالـام القضـائي بمجلـ  الديلـة 

ا علب مبدأ المرافعـا  التحريريـة فـي مواعيـد محـدد   ور متـب نبـا حضـ -اقوم أساس 
المدعب علي  يتقدام  ماكرا  بدفاع  فلأن تعاد  الدعوى للمرافعـة يالحكـم فيهـا دين 

 .(71)تعاد  تعلان ذيس الشأن لا يبط  الحكم
عجــز المــدعب عــ  تحديــد القــرارا  الإداريــة  التــي تتعلــع بــالطع  بالإلغــا  بســبا  -5

 (. 77)ةريا تعامت  بال ارج لا يافب عبول الدعوى 

                                                 
( د. مصطفى محمود عفيفي: المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير القضائية، مرجع سابق، 87)
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 .6111مارس  61ق.ع، بجلسة 77لسنة  7799(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 81)

 م.6111يناير  6ق.ع، بجلسة 74لسنة  6181(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 89)

 م.1899ديسمبر  64ق.ع، بجلسة 69لسنة  491(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 84)

م، والطعن 1891يناير  1ق. ع، بجلسة  69لسنة  711(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 89)

 1ق. ع، بجلسة  69لسنة  711، والطعن رقم 1898مارس  61ق. ع، بجلسة  31لسنة  1146قم ر

 م.1891يونيو 

مايو  9ق. ع جلسة  79لسنة  11661(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم طعن رقم 88)

 م.6117
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ب كافـة البيانـا  المطلو ـة عانون ـا  مـا عـدا ااـتمال  علـب ااتمال مو وع الطلـا علـ -6
نــور  القــرار الإدارس أي مل ــص لــ   فــلأن ذلــ  لا يبطــ  عريضــة الــدعوى  انــة 

 (.200)يأن الإدار  لم تثبا علم المدعب ب 
بيامـا افتـرض المشــرع فـي حــال تأجيـ  نلــر الـدعوى  يجــول ت طـار ال صــوم  أس  -4

ر الحكــم يفــتا بــال المرافعــة  اجــا أن يــتم تجــرا  تت ــائ المحكمــة مــ  تأجيــ  تنــدا
تعــلان أوــراا ال صــومة بــ   التأجيــ  الإدارس يــتم تذا نــادا يــوم انعقــاد الجلســة 
تجاط  رسمية أي تذا لم اكتمـ  تشـكي  هيسـة المحكمـة  فـي الحـالتي  لا تاعقـد الجلسـة 

ا اجـ-يلا افترض علـم جميـع ال صـوم بتـاريف اليـوم الـاس تـم التأجيـ  الإدارس تليـ  
ت فــــــال هــــــاا الإجــــــرا  يرتــــــا الــــــبطلان لإ لالــــــ  بحــــــع  -تعــــــلان ال صــــــوم بــــــال 

 .(202)الدفاع
اة ا بتقرير ال بير في الدعوى م  اولاعا  السلطة التقديريـة للمحكمـة  حيـب تن  -1

تقرير ال بير المقدم في الدعوى اعد م  عاانر الإنبا  فيها  يلمحكمـة المو ـوع 
ا تليــ  ياعتاعــا بســلامة  اةســ  التــي باــب اة ــا بــ  ي مــا انتهــب تليــ  متــب اومأنــ

عليهـــا ال بيـــر الاتيجـــة التـــي  لـــص تليهـــا  ي كفااـــة اةبحـــا  التـــي أجراهـــا فـــي هـــاا 
الشــأن  يأنــ  است لصــها مــ  أنــول نابتــة بــاةيراق  يمتــب أ ــا  المحكمــة بتقريــر 
ا تلــب مــا تقــدم فلأنهــا لا تكــون ملزمـة بعــد ذلــ  بــالرد اســتقلالا  علــب  مــا ال بيـر اســتااد 

يوج  تلي  مـ  مأ ـا  ةن فـي أ ـاها بـ  ي اةسـبال التـي اعتمـد عليهـا مـا افيـد أنهـا 
لــم تجــد فيمــا يجــ  تليــ  مــ  مطــاع  مــا اســتحع الــرد بــأكثر ممــا يتضــما  التقريــر 

 .(201)ذات 

                                                 
سبتمبر  69ة ق. ع جلس 13لسنة  11713(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم طعن رقم 111)

 م.6118

يوليو  16ق. ع، بجلسة  33لسنة  3171(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم طعن رقم 111)

 م.1886

، 6119نوفمبر  11ق.ع، بجلسة 74لسنة  131(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 116)

 م.6119مارس  4ق. ع، بجلسة   48لسنة  303 والطعن رقم
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أن فــتا بـــال المرافعـــة بعـــد تحديـــد جلســـة للاطـــع بـــالحكم يـــد   فـــي نطـــاق الســـلطة  -7
ها في هاا الشـأن تذا عـرر  تعـاد  الـدعوى للمرافعـة التقديرية لهيسة المحكمة  لا اقيد

 .(203)تلا أن اكون ةسبال جداة
 قواعد الَفتراض العرفي كمحد الضوابط القضائية -ثالثًا: 

ممـا لا ريـا أن للعــرا الإجرائـي أكبــر اةنـر فــي مجـال القواعــد الإجرائيـة  حيــب 
المســتمد  ماــ  تعتبــر عواعــد اعــد العــرا مــ  المصــادر الهامــة للقواعــد الإجرائيــة  يالقواعــد 

 (. 207)عانونية تجرائية  ير مكتو ة
فعلــب الــر م مــ  يجــود التشــريع يمزااــائ  فــالعرا مــاطال بجانــا القــانون المكتــول 

فالقا ـي  (.205)مصدر ا تكميلي ا للقانون افسر الغمـوض فـي الـاص التشـريعي ييكمـ  نقصـ 
  الاصــوا التشــريقية  ييتتبــع لا يلجــأ تلــب العــرا ليطبــع عواعــدئ يأحكامــ  تلا عاــد انتفــا

عمــ  الإدار  يمـــدى اســتمراريتها فـــي ذا  الــاه  لتصـــبا بمثابــة القاعـــد  القانونيــة الواجبـــة 
  (.206)الاتباع ما لم تعدل بقاعد  أ رى ممانلة

ييشـــتري لاعتبـــار القاعــــد  العرفيــــة بصـــفة عامـــة ســـوا  كانـــا عاعـــد  تجرائيـــة أي 
الشنننرط الأول: أن يكنننون العنننر  عامننناً مـــا: مو ـــوةية ملزمـــة ياجبـــة الاتبـــاع اـــروي  ه

  دين ت فــال لهــاا الشــري  حتــب يرعــب الالتــزام بــ  ويطعننق بصننفة دائمننة وبصننورة منتظمننة
الشرط الثاني: ألَ يكون العر  قد نشنم م الفًنا لنن  تلب مستوى العرا الواجا اتباع   

رتبـة أعـ  مـ  ي انـة أنـ  مـ  حيـب تـدرج القاعـد  القانونيـة  اـأتي العـرا فـي م (.204)قائم
التشريع  يم  نم لا اكون للعرا أن ا ال  عاعد  عانونية نص عليها التشـريع  يحتـب لـو 

                                                 
 .6111مارس  61ق.ع، بجلسة 77لسنة  7799لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (  حكم ا113)

 وما بعدها.  69صـ -1899القانون الإداري  -( د. عمرو بركات117)

 وما بعدها.   36صـ -6111طبعة  -القضاء الإداري -( د. ماجد الحلو111)

(119 ً للإدارة أن يتوافر شرطان.  ( قضت المحكمة الإدارية العليا أنه يشترط لاعتبار العرف ملزما

ً وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة، فإذا أغفل هذا الشرط  أولهما: أن يكون العرف عاما

ألا يكون العرف  -ثانيهما -فلا يرتفع العمل الذي جرت على مقتضاه الإدارة إلى مستوى العرف الملزم

ً لنص قائم وعلى ذلك فإن العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم وعلى ذلك فإن العـرف الناشئ  قد نشأ مخالفا

 م. 1896فبراير  67ق، بجلسة  1لسنة  144عن خطأ في فهم القانون لا يمكن التعويل عليه، الطعن رقم 

مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية  -( د. محمد عبد العال السناري114)

 . 14صـ -6116/6113 -دراسة مقارنة -مصر العربية
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كان العـرا هـاا تـم العمـ  بـ  فتـر  مـ  الوعـا  فـلا امكـ  التعويـ  عليـ   فا ـطراد العمـ  
 علب م الفة القانون لا اسبث علي  الشرةية.

ــــي ذلــــ  تقــــول المحكمــــة الإداريــــة العليــــا "تن ا ــــطرا د العمــــ  علــــب م الفــــة يف
لا اســبث الشــرةية علــب هــائ الم الفــة.. كمــا أن المســلم بــ  أن  -بفــرض حدينــ  -القــانون 
ــــة لإراد   -العــــرا يأن جــــاط أن اعــــدل أي اغيــــر مــــ  القواعــــد القانونيــــة المفســــر  أي المكمل
ا أمر ا  يالاصـوا الإداريـة فـي الغالـا عواعـد ومـر   -الطرفي  فلأن  لا اجوط أن ا ال  نص 

استسا  أن ياشأ عرا علب  لافها  يالقول بغير ذل  اجع  اوراد الإهمال في مجـال  لا
 (. 201")الوةيفة العامة عرفا  احول دين مجاطا  م  ارتكبوئ

ينلر ا لوجود ارتباي يتقارل بي  القواعد الحاكمة لممارسة العمـ  الإدارس يالعمـ  
يجـــود مجموعـــة مـــ  المبــــاد   القضـــائي  فـــلأن هـــاا الارتبـــاي يالتقابـــ  المتبـــادل أدى تلـــب

الإجرائيــــة الإداريــــة التــــي يــــتم الالتــــزام بهــــا  عاــــدما يتــــرا ى لإحــــدى الجهتــــي  الإداريــــة أي 
القضــائية القيــام بأاــة أعمــال أي تصــرفا  دين أن اكــون هاــال نــص عــانوني تجرائــي يــالم 

 (. 207)هائ التصرفا 
ارس أمـر مسـلم تلـب أن العـرا الإد -ي حـع –يياها الاتجائ الغالا م  الفقهـا  

ـــــة  ـــــي  الإجـــــرا ا  لل صـــــومة الإداري ـــــاقص  يمعالجـــــة عـــــدم اكتمـــــال تقا بوجـــــودئ لســـــد ال
يلكـــ  علـــب أن يو ـــع هـــاا الـــدير فـــي ســـياع  الطبيعـــي مـــع  ـــرير  عـــدم  (.220)بشـــقيها

                                                 
 م.1891مايو 9ق، بجلسة  4لسنة  1796(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 119)

وما  118( د. مصطفى محمود عفيفي: المبادئ العامة للإجراءات الإدارية، مرجع سابق، صـ118)

 بعدها.  

ذا الرأي على دعامتين. ( ذهب أحد الفقهاء إلى ضآلة أهمية العرف الإجرائي الإداري ويبنى ه111)

إن خصيصة التطوير والتبدل الدائم والمطرد لقواعد القانون الإداري بما فيها النوع  الدعامة الأولى:

الإجرائي، فضلًا عن اختلاف الظروف المحيطة بالعمل الإداري، جعلت من السلوك الإداري المتوقع 

هو القيام بتبني هذا العرف الإجرائي الإداري،  الأولإزاء أمرًا منحصرًا بين احتمالين لا ثالث لهما، 

إن تقلع جهة الإدارة عن ذلك السلوك العرفي الإجرائي، لكي  والثاني:وتقنينه لتنهي بذلك صفته العرفية. 

تحـل محلـه سلوك عرفي آخر مغاير أو معدل له يكون أكثر نفعاً لظروف الإدارة. وفي كل من 

غير ثابتة أو مستقرة، وذلك يقلل من أهميته كمصدر للقواعد الإجرائية الاحتمالين تكون القاعدة العرفية 

 الإدارية. 

تزايد تدخل العامل الإنساني أو الشخصي، مما أدى إلى التقليل من فرصة استقرار  الدعامة الثانيـة:

ة في القواعد الإجرائية المستمدة من الأعراف الإجرائية الإدارية. ويؤكد أن ظهور الاتجاهات الشخصي

تسيير مهام الإدارة واستحداث القواعد الحاكمة لها من آن لآخر تبعاً لتغيير أشخاص المديرين أو القائمين 
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المبالغة في درجة اةهمية التي تحلـب بهـا بصـدد عواعـد القـانون الإجرائـي الإدارس  يعـدم 
حـد تقريـر انعـدام ميمتهـا أي فائـدتها العمليـة فـي هـاا الصـدد   الونول في الوعا ذاتـ  تلـب

تذ لا تزال لقواعد العرا الإجرائي ديرهـا المعتبـر فـي تكـوي  العديـد مـ  المبـاد  الإجرائيـة 
 (. 222)الإدارية

 الفصل الأول
 الَفتراضات الإجرائية والموضوعية في الدعوى الإدارية 

ـــدعوى المدن ـــة  لصـــاا تلـــب ا ـــتلاا تجـــرا ا  ال ـــة  يســـلماا بهيما يـــة عـــ  الإداري
القا ــي الإدارس علــب تجــرا ا  الــدعوى الإداريــة  يتلهــر أيل تلــ  التباياــا  بياهمــا فــي 
الانعقاد  فالدعوى المدنية تاعقد بمجرد تعلان ال صم يالمدعي علي   بيامـا تاعقـد الـدعوى 

 (.221)الإدارية بالإيداع

ا ــي الإدارس فضــ  تاجــاد يتشــيد يتتعــاةم يتتكــانر تلــ  التباياــا  بياهمــا  يللق 
القواعــد المو ــوةية يالإجرائيــة للــدعوى الإداريــة عــ  وريــع الافتــراض حتــي تتااســا مــع 
وبيعـــة الــــدعوى الإداريــــة  يلا تقطــــع كــــ  حبــــال التوانــــ  مــــع الــــدعوى المدنيــــة  ييلهــــر 
ـــدعوى  ـــا  الصـــحيفة يفـــي تجـــرا ا  تعامـــة ال للقا ـــي افترا ـــا  متعـــدد  فـــي نـــحة بيان

 .(223)يعيدها
يي مكاــــ  الــــدير الإاجــــابي الــــاس اطلــــع بــــ   للقيــــام بهــــاا الــــدير ببراعــــة ماقطعــــة  

الاليــر  فــي تســيير الــدعوى  يافتــراض نــحة الإجــرا ا   يالتأكــد مــ  مجرياتهــا يالفصــ  

                                                                                                                       
بمسئولية الإدارة، أمر لا يمكن إهمال انعكاساته في القضاء على الاستقرار النسبي في القواعد الإجرائية، 

 118ية غير القضائية، مرجع سابق، صـد. مصطفى محمود عفيفي: المبادئ العامة للإجراءات الإدار

 وما بعدها.  

( د. مصطفى محمود عفيفي: المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير القضائية، مرجع سابق، صـ 111)

111. 

 م.1847ق. ع، بجلسة  61لسنة  144(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 116)

سمين، القسم الأول: إجراءات قبول الدعوى من وجوبية ( تنقسم إجراءات الدعوى الإدارية إلى ق113)

التظلم في بعض الحالات، واللجوء إلى لجان التوفيق، وقسم ثاني يتعلق بإيداع صحيفة الدعوى وقيدها 

 وما يستتبع ذلك من ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية، وضرورة الإعلان.
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بــــي  اــــريي القبــــول ياــــريي الصــــحة  يالحكــــم باســــتمرارها فــــي حالــــة تحقــــع الغااــــة مــــ  
 (.227)الإجرا 

ئيــة كـان للقا ــي الإدارس افترا ــا  مو ــوةية  يعلـب ت ــوم الافترا ــا  الإجرا
ب صــوا نــحة ســير الــدعوى الإداريــة فــي مجــال الاصــوا القانونيــة  كــافتراض نــحة 
القــــانون  يافتــــراض مبــــدأ ي ــــوا الاصــــوا القانونيــــة  يفــــي مجــــال ال صــــومة الإداريــــة 

 .(115)كافتراض سير ال صومة القضائية  يافتراض العلم بالحكم الماهي لل صومة
 الَفتراضات الإجرائية في الدعوى الإدارية.-الأول:  المبحث

 الَفتراضات الموضوعية في الدعوى الإدارية. -المبحث الثاني: 
 

 المبحث الأول
 الَفتراضات الإجرائية في الدعوى الإدارية

لا اـــ  فـــي أن للافتـــراض دير ا لا ياكـــر فـــي الشـــع الإجرائـــي فـــي ســـير الـــدعوى 
الاصوا القانونية  يعـدم كفايتهـا فـي بعـ  اةحيـان   الإدارية  يأمام عدم ي وا بع 

بــ  ياســتاكاا المشــرع عــ  ي ــع عــانون الإجــرا ا  الإداريــة المــالم لإجــرا ا  التقا ــي 
أمـــام محـــاكم مجلـــ  الديلـــة  يلجـــأ القا ـــي لقواعـــد عـــانون المرافعـــا  بشـــري التااســـا مـــع 

م القضـــــا  الإدارس وبيعـــــة ال صـــــومة الإداريـــــة  ينتيجـــــة لتميـــــز الإجـــــرا ا  المتبعـــــة أمـــــا
 .(116)ب صائص ذاتية تغاير المأ وذ بها أمام القضا  العادس

يللقا ــي افترا ــا  متعــدد  أناــا  ســير الــدعوى ســوا  فــي نــحيفة الــدعوى مــ  
حيب ما تحتوي  م  بيانا  أي بد  تجرا ا  الدعوى م  الإيداع يالإعـلان يالتحضـير تلـب 

  ينبــي  مـــ   ــلال المطلبـــي  التـــاليي  عقــد الجلســـا  يســيرها للونـــول للفصــ  فـــي الاـــزاع
                                                 

ق.  77لسنة  6616ق. ع، ورقم  73لسنة  9661قم (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين ر117)

 م.6111أغسطس  9ع، بجلسة 

( د. علاء محي الدين مصطفى، مبدأ وضوح النصوص القانونية في ضوء أحكام القضاء 111)

 .4الدستوري، مرجع سابق، صــ 

ية ( منها عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدن119)

 11ق. ع، بجلسة  68لسنة  198حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ،  في مجال الدعوى الإدارية

 م.1899فبراير 
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الافترا ــــا  الإجرائيــــة فــــي الــــدعايس الإداريــــة  ســــوا   فــــي البيانــــا  الواجــــا توافرهــــا فــــي 
 -نحيفة الدعوى  يالافترا ا  في نحة الإجرا ا   يذل  علب الاحو التالي: 

 افتراض صحة بيانات صحيفة الدعوى الإدارية وايداعها وإعلانها. -المطلب الأول: 
 افتراض صحة إجراءات إقامة وتحضير الدعوى الإدارية. -المطلب الثاني: 

 
 المطلب الأول

 افتراض صحة بيانات صحيفة الدعوى الإدارية
 وايداعها وإعلانها 

ال صومة القضـائية هـي مجموعـة مـ  الإجـرا ا  التـي تبـدأ بلأعامـة الـدعوى أمـام 
  تلـــب مـــدعب عليـــ  بحكـــم المحكمـــة باـــا  علـــب مســـل  تاجـــابي مـــ  جانـــا المـــدعي يتوجـــ

فان  في الازاع  ينجد أن القانون حدد تجرا ا  نحة انعقاد ال صومة  يهي التـي تقـوم 
علــب اتصــال المــدعي بالمحكمــة المرفوعــة أمامهــا الــدعوى يتكليــف المــدعي عليــ  بــالمثول 
أمامها لكونها علاعة بي  ورفيها م  جهـة يعلاعـة بـي  هـاي  الطـرفي  يالقضـا  مـ  جهـة 

 (.224)أ رى 
فالمـــدعي اقـــوم بتحريـــر عريضـــة دعـــوائ متضـــماة البيانـــا  التـــي اطلبهـــا المشـــرع 
لصحة العريضة  نم اقوم بلأيداعها علم كتال المحكمة الم تصة  ي هـاا التحريـر للصـحيفة 
)عريضـــة الـــدعوى( يءيـــداعها تكـــون ال صـــومة الإداريـــة عـــد انعقـــد  نـــحيحة ممـــا يوجـــا 

 تد   القا ي الإدارس ليفص  فيها. 

                                                 
( في بعض الحالات اشترط المشرع اللجوء للتظلم سواءً كان اختياري أم إجباري، ومن ذلك حكم 114)

اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الالتجاء -ياً المحكمة الإدارية العليا بأن اللجوء إلى القضاء أمرًا اختيار

إلى أولي الأمر من خلال التظلم، وذلك لأن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم 

جهة الإدارة هي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطى الحق لأصحابه دون أن  -ورفع الظلم عنهم

لك أن المشرع حرصًا منه على تخفيف العبء عن العامل ويؤكد ذ -تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته

وتجنبه أعباء التقاضي، اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب 

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن   -المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء

 م.1891ر ديسمب 4ق. ع، بجلسة  31لسنة  991رقم
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يلي ذل  مرحلـة مهمـة يهـي تعـلان نـحيفة الـدعوى يءن كـان انعقـاد ال صـومة ي 
الإدارية لا يتوع  علب حصول الإعلان فهـو لـي  اـرو ا لصـحة انعقـاد ال صـومة  يمـ  

 (. 221)بال أيلب فلأن حص  الإعلان معيب ا فلأن  لا ي نر في رفعها يعيدها
مـ  عـانون  63لمـاد  مـ  عـانون مجلـ  الديلـة  يا 15يلقد يرد الـاص فـي المـاد  

المرافعـــا  علـــب البيانـــا  الواجـــا توافرهـــا فـــي نـــحيفة الـــدعوى  يحـــال التطبيـــع العملـــي 
للــدعوى الإداريــة أرســا محكمتــا القضــا  الإدارس يالمحكمــة الإداريــة العليــا مجموعــة مــ  
المباد   لتتااسا تل  الإجرا ا  مع الـدير الإاجـابي للقا ـي الإدارس نبـي  تلـ  المبـاد  

 ا بشي  م  التفصي  الهر تبعا  فكر  الافتراض علب سير الدعوى الإدارية.تباع  
 افتراض صحة العيانات الأساسية لصحيفة الدعوى. -الفرع الأول: 
 افتراض صحة إيداع صحيفة الدعوى. -الفرع الثاني: 
 افتراض صحة الإعلان بصحيفة الدعوى. -الفرع الثالث: 

 
 الفرع الأول

 ت الأساسية لصحيفة الدعوى افتراض صحة العيانا
ــة فــي المــاد   البيانــا  الواجــا توافرهــا فــي نــحيفة  15حــدد عــانون مجلــ  الديل

  مـــ   ـــرير  توميـــع محـــام علـــب عريضـــة الـــدعوى  يتحديـــد اســـم المـــدعي (119) الـــدعوى 
يالمدعب علي  يمح  الإعامة  يالإجرا ا  التي تم اتباعها عب  رفع الدعوى  ييبي  أسـانيد 

ن اقـدم حافلـة المسـتادا   نـم يـتم الإعـلان فـي الميعـاد المحـدد عانون ـا  يلـ  الطلا  يلـ  أ

                                                 
 م.1899يناير  7ق. ع، بجلسة  31لسنة  1737(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 119)

على أن: "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام  61( تنص المادة 118)

العامة المتعلقة باسم مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات 

الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن 

كان مما يجب التظلم منه، ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو 

 .ملخص من القرار المطعون فيه

يضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة، عدا وللطالب أن يقدم مع العر

 ."..عدداً كافياً من صورة العريضة والمذكرة وحافظة المستندات -الأصول
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نســـتغرق هاـــا فـــي اـــرا المبـــاد  العامـــة  بـــ  نســـتعرض التطبيقـــا  العمليـــة أمـــام محـــاكم 
 مجل  الديلة  ليستبي  لاا موع  القضا  الافترا ي م  تل  البيانا .
الواجــــا توافرهــــا فــــي  ي ياــــا عــــانون مجلــــ  الديلــــة يعــــانون المرافعــــا  البيانــــا 

ــا مــع ي ــع فــي الاعتبــار الاصــوا الــورد  (120)نــحيفة الــدعوى    يالتــي نــأتي عليهــا تباع 
ــــــاا  درجــــــة  ــــــد ب ــــــع الصــــــحيفة مــــــ  محــــــام مقي ــــــانون المحامــــــا   انــــــة  ــــــرير  تومي بق

 .(121)التقا ي
ـــة يوجههـــا  حيـــب تن الإجـــرا ا  المتبعـــة أمـــام القضـــا  الإدارس  تجـــرا ا  تاجابي

الإجـرا ا  المدنيـة التـي يهـيم  عليهـا ال صـوم  فالالـام القضـائي القا ي  يت تلـ  عـ  
بمجلـ  الديلــة يتــأبب عليــ  ال ضـوع للالــام الإجرائــي الــاس تجـرى عليــ  المحــاكم المدنيــة  
فمثلا  فـي حالـة ت لـ  ال صـوم عـ  حضـور الجلسـا   لا اجـوط تعمـال اةنـر الـاس رتبـ  

 (.211)نية في مجال الدعوى الإداريةالمشرع علب عدم حضور ال صوم أمام المحاكم المد

يتلـــــ  الإجـــــرا ا  فـــــي ةـــــ  ال صـــــومة القضـــــائية  يالتـــــي هـــــي مجموعـــــة مـــــ  
باــا  علــب مســل  تاجــابي يت ــا مــ   الإجــرا ا  التــي تبــدأ بلأعامــة الــدعوى أمــام المحكمــة

الاـزاع أي بتاـاطل أي بصـلا أي  جانـا المـدعي  يتوجـ  تلـب مـدعب عليـ  بحكـم فانـ  فـي
فــي الإجــرا ا  بــأمر عــارض  يمــ  المتعــارا عليــ  أن ال صــومة بســبا عيــا أي  طــأ 

 (.213)القضائية هي حالة عانونية تاشأ ع  مباار  الدعوى بالادعا  تلب القضا 

                                                 
: ..... وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في 61( مادة 161)

يخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوبا ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تار

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب  (63)بعلم الوصول، المادة

( 1المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: )

ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.  اسم المدعي ولقبه

( اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له. 6)

في  ( بيان موطن مختار للمدعي1( المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. )7( تاريخ تقديم الصحيفة. )3)

( وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها، 9البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. )

ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلًا مختارًا للطالب، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب 

 .ذا عينوا محلًا مختارًا غيرهعن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم، محلًا مختارًا لهم، كل ذلك إلا إ

وما  111، صـ 1899( د. محمد محمود إبراهيم: أصول صحف الدعاوي، دار الفكر العربي 161)

 بعدها.

 م.1891نوفمبر  19ق. ع، بجلسة  67لسنة  491(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم166)

 م.1884سبتمبر  7ق. ع،  71ة لسن 33178(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 163)



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

تجيـا المحكمـة الإداريـة  ويطرت هنا سوال هل يعوق التظلم حنق رفن  الندعوى 
واجبـة فـي بعـ  العليا ه  هاا التساؤل م   لال التأكيد علـب أن مـ  الشـريي الشـكلية ال

الحــالا  لقبــول الــدعوى الإداريــة هــو تقــدام الــتللم  يعــد اســتقر القضــا  الإدارس المصــرس 
علب عبول دعايى الإلغا  التي ترفع بعد تقدام التللمـا  يعبـ  البـا فيـ   يذلـ  بشـري ألا 
ا أم  اصدر الحكم في الدعوى تلا بعـد رد الإدار  علـب الـتللم  سـوا  أكـان هـاا الـرد نـريح 

ا م  سكو  الإدار   لال ستي  يوم ا مـ  تـاريف تقـدام الـتللم  "فالـدفع بعـدم  م اي ا مستفاد 
عبول الدعوى لمجرد أنها أميما عب  انقضا  ستي  يوم ا علـب تقـدام الـتللم لا سـاد لـ  مـ  

   (. 217)القانون"
ي ال  تعد الدعوى الإدارية مرفوعة م  يعا تيداع نـحيفتها علـم كتـال المحكمـة 

 يالمتمثلة في:  مشتملة علب البيانا  التي اطلبها القانون  الم تصة
أن تكننننون العريضننننة موقعننننة مننننن محننننامِي مقينننند بجنننندول المحننننامين  -أولًَ: 

: اجــا أن تكــون العريضــة موععــة مــ  محــامي  يءن ( 215)المقعننولين أمننام تلننك المحكمننة
حكمـة الم تصـة كان لا اشتري لعملية الإيداع أن تتم م  محـامي مقبـول للمرافعـة أمـام الم

بالر الدعوى  حيب تن هاا القيد عانر علـب تجـرا  التوميـع علـب عريضـة الـدعوى فقـ   
                                                 

يناير  19ق. ع، بجلسة  1لسنة  917(  حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 167)

، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في 1891

ع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم يتعين معه قبولها ما دامت هذه المدة قد مضت بعد رف

التظلم، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام الجهة 

الإدارية لإعادة النظر في قرارها. وإنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية الرد على التظلم طالما 

اد المقرر قانوناً لتقديمه وانتهى سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفضه فإذا قدم التظلم في خلال الميع

 9ق جلسة 11لسنة  1الطعن رقم -استجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها

 م. 1897يناير  14ق، بجلسة  69لسنة  389، والطعن رقم 1898مارس 

لى هذا المبدأ في حكم لها حيث ذهبت إلى أنه إذا كان وقد خرجت المحكمة الإدارية العليا ع 

الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من 

الميعاد فيجب أن ينتظر مقدم التظلم حتى تمضي الستون يوماً المقررة لتظلمه حتى يتسنى له رفع طعنه 

 م. 1893يناير  61ق. ع، بجلسة  9لسنة  989لإدارية العليا في الطعن رقم التأديبي،  حكم المحكمة ا

( ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى القول في شأن توقيع محام على عريضة الدعوى وما يرد عليه 161)

من استثناء ".... ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة إجراء 

ري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة، ومن حيث إن البطلان لعدم استكمال جوه

العريضة لتوقيع المحامي المقبول لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وذلك إذا تحققت الغاية 

طعن رغم تخلف التوقيع ذاته. والغاية هي حماية مصلحة أطراف النزاع مما يعرقل الخصومة،  ال

 م.1891ديسمبر  1ق. ع، بجلسة  69لسنة  711رقم
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أمــا تيــداع العريضــة فــيمك  القيــام بــ  مــ  أس محــامي يلــو لــم اكــ  مقبــول للمرافعــة أمــام 
 .(216)المحكمة الم تصة يذل  ةن عملية الإيداع لا تعدي أن تكون عملا  مادا ا لا عانوني ا

بيانــا  الــدعوى القضــائية المقبولــة   ــرير  توميــع محــامي مقبــول لــدى  فمــ  أهــم
المحكمـــة الم تصـــة بالـــر الـــدعوى  يرتـــا الـــبطلان لصـــحيفة الـــدعوى  فـــي حـــال عـــدم 

  يعد أيجـا المشـرع توميـع نـح  (214)توميعها م  محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة
ــــدعايى يالطعــــ  أمــــام محكمــــة القضــــا  الإدارس مــــ  محــــامي م ــــد بجــــديل المحــــامي  ال قي

ـــع الصـــالا العـــام يالصـــالا ال ـــاا فـــي ذا   ـــ  تحقي ـــولي  أمامهـــا  يالهـــدا مـــ  ذل المقب
الوعـــا  حيـــب تن تاـــراا المحـــامي علـــب تحريـــر تلـــ  الصـــح  مـــ  اـــأن  مراعـــا  أحكـــام 
القــانون يماــع المااطعــا  التــي تاشــأ بســبا ميــام مــ  لا  بــر  لهــم بتحريــر تلــ  الصــح  

ضرر علب ذيس الشأن  يالـبطلان الـاس رتبـ  المشـرع علـب م الفـة يالطعون  مما اعود بال
ــدفع بــ  فــي أاــة حالــة كانــا عليهــا الــدعوى   هــاا الإجــرا  يتعلــع بالالــام العــام  ييجــوط ال
يللمحكمة أن تقضب ب  م  تلقا  نفسها  ييجـا علـب المحكمـة أن تبـي  فـي حكمهـا سـادا 

  مـ   يـر المقـرري  لـديها يءلا كـان ما انتها تلي  م  أن المحامي الموعع علـب الصـحيفة
يالـبطلان المقـرر فـي هـائ الحالـة لا اقبـ  التصـحيا يالعبـر  (  211)مشـو  ا بالقصـور حكمهـا

فـــي نـــحة توميـــع المحـــامي للصـــحيفة هـــي بالحالـــة التـــي رفعـــا بهـــا العريضـــة يعـــا رفـــع 
 (.217)الطع 

يلــي  كــ  محـــام لــ  أن يوعـــع علــب الصــحيفة  حيـــب لــم تقبـــ  أن يوعــع محـــامي 
مـ  القـانون  55لهيسا  علب الدعوى الإدارية للأفراد  حيب تن اةن  يفق ا لحكـم المـاد  ا

أنـــــ  لا اجـــــوط للمحـــــامي  العـــــاملي  بالهيســـــا  العامـــــة  2761لســـــاة  62المحامـــــا  رعـــــم 
يالم سسا  يالوحدا  الاعتصاداة التابعة لها ياـركا  القطـاع العـام مزايلـة أس عمـ  مـ  

                                                 
 . 178( د. أحمد سلامه بدر: إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ169)

لسنة  174( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 61( حيث أكدت على ذلك المادة )164)

معدلا بالقانون  1893لسنة  14ادر بالقانون رقم من قانون المحاماة الص 19و 34، والمادتين 1846

 م.1897لسنة  664رقم 

م، 1881مايو  64ق. ع، بجلسة  39لسنة  1119(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 169)

 م.1881مايو  64ق، بجلسة  39لسنة  1119والطعن رقم 

 م.6118يناير  19ق. ع، بجلسة  79لسنة   1716(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 168)
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ـــر الجهـــ ـــب نـــحيفة أعمـــال المحامـــا  لغي ـــع المـــدعي عل ا  التـــي اعملـــون بهـــا  ييعـــد تومي
الـدعوى التـي أعامهــا لرعااـة اـسون  ال انــة باعتبـارئ محامي ـا بلأحــدى الهيسـا   يهـاا يــ دس 

 (.230) تلب بطلان العريضة في هائ الحالة
: يتعـد هـائ اسم المدعأ ولقبه ومهنتنه أو وييفتنه أو صنفته ومويننه -ثانيًا: 

ي نـــحيفة الــدعوى لارتبــاي تبيـــان اســم المـــدعي بتبيــان الصـــفة اــريو ا جوهريــة تثبيـــا فــ
  فــلا بــد مــ  أن اكــون المــدعي موجــود يأن يهــدا مــ  دعــوائ (232)يالمصــلحة فــي الــدعوى 
 (.231)تلب الاتصال بالمحكمة

اسننم المنندعأ عليننه ولقبننه ومهنتننه أو وييفتننه وموينننه فنن ن لننم يكننن  -ثالثًننا: 
ـا يالمقصـود بالب موينه معلوم فآار موين لنه: يـاني  المتقـدمي  تعيـي  الطـرفي  تعيا ـا دميق 

ا اجه  بال صـوم تكـون الصـحيفة  ا أي نقص  يافب الجهالة عاهما فلأذا اال أحدهما  مو  
 باولة. 

                                                 
م، 1891يناير  61ق. ع، جلسة  67لسنة  694(  أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 131)

ق. ع، بجلسة  38لسنة  6137، والطعن رقم 6111يناير  6ق. ع، بجلسة  74لسنة  6181والطعن رقم 

 م.1884سبتمبر  7

م، 1889يوليو  19ق. ع، بجلسة  34لسنة  6691الطعن رقم (  حكم المحكمة الإدارية العليا في 131)

حيث جاء في هذا الحكم أن "الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام 

 لكي يكون-علي طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح  المحكمة بناءً 

ً في الخصومة الشأن  وأن تكون موجهة من صاحب –يجب أن يكون له أهلية الاختصام الشخص طرفا

يكن لأحد الخصوم أو لكليهما  إذا لم–ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً 

الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة  إذا لم تقم –وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد

غير خصومة وبالتالي باطلًا بطلاناً ينحدر به إلى درجة  الخصومة كيانها وكان الحكم صادرًا في وفقدت

نيابة عن شخص توفي قبل رفعها أو ضد هذا الشخص فإن الخصومة لا  إذا رفعت الدعوى–الانعدام 

يأخذ  –مقضي إذا صدر الحكم فيها فلا يحوز حُجية الأمر ال –رفع الدعوى باطلًا  تنعقد قانوناً ويكون

 الشخص المتوفى الشخص المعنوي الذي تزول شخصيته قبل رفع الدعوى كالشركة التي تدمج في حكم

وتنتهي إجراءات  غيرها إذ يترتب علي الدمج انقضاء الشركة المندمجة وكذلك الشركة التي يتم حلها

 تصفيتها".

م، 1889فبراير  69، بجلسة 76لسنة  6619(  أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 136)

ق. ع،  79لسنة  16714، والطعن رقم 6111ابريل  4ق. ع، بجلسة  76لسنة  639والطعن رقم 

 م.6114فبراير  64بجلسة 
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يمـ  ذلـ  أن المحكمــة الإداريـة العليـا ذهبــا تلـب بطـلان الحكــم الطعـي  لإ فالــ  
ـــا لـــاص المــا مـــ  عـــانون  241د  اســم المـــدعب عليــ  الثالـــب بصـــفت  يهــو  طـــأ جســيم يفق 

 (. 233)المرافعا  يترتا علي  بطلان الحكم

ذهبــا المحكمــة الإداريــة  وب صننوا العيانننات المتعلقننة بننالمعلن والمعلننن إليننه،
( مـ  عـانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة  يلـس  7العليا تلب أن  "يحيب جـا  نـص المـاد  )

لــــب بعــــ  البيانــــا  أيجبــــا أن تشــــتم  أيراق المحضــــري   يماهــــا نــــح  الــــدعايس  ع
ال انة بالمعل  يالمعل  تلي  يهي الاسم ياللقا يالمهاـة أي الوةيفـة يالمـوو   فـلأن  ااـة 
ذلــ   تنمـــا هـــي تعيـــي  اـــ ص كـــ  ماهمـــا  يلـــال  أســـتقر عضـــا  كـــ  مـــ  هـــائ المحكمـــة 
ا  يالمحكمــة الإداريــة العليــا يعضــا  محكمــة الــاق  علــب أن تلــ  البيانــا  تعتبــر كــلا  ياحــد 

ا الآ ر  بحيـب تن الـاقص أي ال طـأ فـي بعضـها لا يـ دس تلـب الـبطلان  مـا اكم  بعضه
دام لـي  مـ  اــأن  التجهيـ  بشـ ص المعلــ  أي المعلـ  تليــ  .... يمـ  نـم لــي  مـ  اــأن  
أن ي دس تلب بطلان تعلان الصحيفة  اةمر الاس اضحي مع  هاا الدفع يلا ساد لـ  مـ  

 (.237)القانون  ليق ا بالرف "
يهــاا البيــان جــوهرس  ريخ تقننديم العريضننة إلننأ قلننم كتنناب المحكمننة:تننا -رابعًننا: 

نلـــر ا لمـــا يترتـــا مـــ  ونـــار علـــب تـــاريف تقـــدام العريضـــة مـــ  حيـــب مـــدى احتـــرام المواعيـــد 
 17يمراعا  مدد التقـادم  يمـ  ذلـ  اتجـائ المحكمـة الإداريـة العليـا تلـب أنـ  بموجـا المـاد  

ديلــة "جــرى عضــا  هــائ المحكمــة بــأن بشــأن مجلــ  ال 2741لســاة  74مــ  القــانون رعــم 
اةنــ  بــالتطبيع ةحكــام عــانون مجلــ  الديلــة أن ميعــاد رفــع الــدعوى تلــب المحكمــة فيمــا 
يتعلع بطلبا  الإلغا  هو ستون يوم ا  تسرس م  تاريف نشر القـرار الإدارس المطعـون فيـ  

بـأس يسـيلة أي تعلان ناحا الشأن ب  تلا أن  اقوم مقام الإعلان علم نـاحا الشـأن بـ  
 .(235)م  يسائ  اة بار بما احقع الغااة م  الإعلان يلو لم اقع هاا الإعلان بالفع 

                                                 
 1961و  17لسنة  11979و 4311و  9471(  أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 133)

 م.6111مايو  66ق. ع، بجلسة  11لسنة  1811و

 م.6119يونيو  1ق. ع، بجلسة  96لسنة  1461(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 137)

 م.1893ديسمبر  19ق. ع، بجلسة  69لسنة  16(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 131)
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نــم تــردا فــي حكــم و ــر "بيــد أن العلــم الــاس امكــ  ترتيــا هــاا اةنــر عليــ  مــ  
ـا اقياي ـا لا ةاي ـا يلا  حيب سـريان الميعـاد المقـرر لرفـع دعــــوى الإلغـا  اجـا أن اكــــون علم 

ن اكون ااملا  لجميـع العاانـر التـي امكـ  لصـاحا الشـأن علـب أساسـها أن افترا ي ا  يأ
يتبي  مركزئ القانوني بالاسبة تلب هاا القرار ييسـتطيع أن احـدد علـب مقتضـب ذلـ  وريقـ  
تلــب الطعــ  فيــ   يلا اجــرى الميعــاد فــي حقــ  تلا مــ  اليــوم الــاس يثبــا فيــ  ميــام هــاا العلــم 

م  أاة ياععة أي عرياـة تفيـد حصـول  دين التقييـد فـي ذلـ  اليقياي الشام  ييثبا هاا العلم 
بوسيلة تنبا  معياة  يللقضا  الإدارس في تعمال رعابت  القانونية التحقع م  ميـام أي عـدم 
ميــام هــائ القرياــة أي تلــ  الواععــة يتقــدير اةنــر الــاس تســتبيا  المحكمــة مــ  أيراق الــدعوى 

 (.236)ا توافر اعتااعها بقيام الدلي  علي "يةريا الحال فلا اأ ا بهاا العلم تلا تذ
ييرفع ب  ماكر  يو ا فيهـا أسـانيد الطلـا يولبـا   موضوع الطلب: -اامسًا: 

المــدعي يالمســـتادا  الم يــد  لـــ   ييشـــتري لقبــول الـــدعوى الإداريـــة أن الهــر فـــي الطلـــا 
 ( 231) يالمستهدا م  تعامتها يالتونيف الصحيا لطلبا  المـدعب ( 234)مو وع الدعوى 

يتبيــان أســانيد الطلــا اعــد مــ  المســائ  اةيليــة  لضــرير  تحديــد الطبيعــة القانونيــة  ( 231)
للتصــرا المطعــون فيــ  ي يــان نــوع القاعــد  التشــريقية الواجبــة التطبيــع يمــا تذا كانــا تعــد 
ــــا أي لائحــــة  هــــي مســــألة مــــ  المســــائ  اةيليــــة المرتبطــــة بولااــــة  عانون ــــا أي عــــرار ا جمهوري 

ــــب المحكمــــة الفصــــ  فيهــــا عبــــ  الفصــــ  فــــي المو ــــوع  تذا تبــــي   المحكمــــة  ييتعــــي  عل
للمحكمــة أن التصــرا المطعــون فيــ  هــو فــي حقيقــة اةمــر عــرار جمهــورس بقــانون فلأنهـــا 
تقضــي بعــدم يلايتهــا بالــر الطعــ  فيــ   تذا تبــي  لهــا أن القــرار الجمهــورس هــو مجــرد عــرار 

                                                 
م، 1898نوفمبر  61ق. ع، بجلسة  31لسنة  305 (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم139)

 م.1881مايو  69ق. ع، بجلسة  37لسنة  944الطعن رقم 

( قضت محكمة القضاء الإداري بأنه "إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة الشارحة قد جاءتا خلوًا 134)

من البيانات الأساسية ولم يرافق تلك العريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه، وكانت 

وى لم تأت بجديد يصحح شكل الدعوى لأنها لم تخرج عن فحوى المذكرة المقدمة أثناء نظر الدع

عريضتها فضلًا عن عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص منه كان الدفع بعدم قبول في 

 م.  1878مايو 1قضائية جلسة  3لسنة 91حكمها في الطعن رقم -محله متعيناً قبوله

، 1889مارس  1ق. ع، بجلسة  76لسنة  3711 عن رقم(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الط139)

ق. ع، بجلسة  31لسنة  6116م، الطعن رقم 1893نوفمبر  1ق. ع، بجلسة  69لسنة  911الطعن رقم 

 م.1894يناير  14
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ســطا رعابتهــا عليــ   لمحــاكم تدارس لــم تتــوافر بشــأن  مقومــا  القــرار الجمهــورس بقــانون ب
مجلـــ  الديلـــة الفصـــ  فـــي الوجـــود المـــادس يالشـــكلي للقاعـــد  القانونيـــة الواجبـــة التطبيـــع 

 (.237)يتحديد مرتبتها في السلم التشريعي

تن كـان ممـا اجـا الـتللم ماـ  يكـاا نتيجـة  تاريخ النتظلم منن القنرار: -سادسًا: 
لمطعــون فيــ   يمــايز المشــرع فــي الــتللم ييرفــع بالعريضــة نــور  أي مل ــص مــ  القــرار ا

الماد  العاار  م  عانون مجل  الديلة بي  حالا  الـتللم الوجـو ي يالتـي لا تقبـ  الـدعوى 
المشـرع بدين  يحالا  التللم الجواطس  يجـا  فـي أحـد أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا أن "

ة افصــا فيهــا مــ دى ذلــ : اصــا أن اكــون الــتللم ببرمي ــ -لــم احــدد اــكلا  معيا ــا للــتللم 
تذا كـــان الطـــاع  عـــد تللـــم مـــ  القـــرار  -المـــتللم عـــ  تشـــكي  مـــ  القـــرار المـــتللم ماـــ  

المطعــون فيــ  نــم تعــدد  تللماتــ  مــ  ذا  القــرار فــلأن العبــر  فــي بــد  ســريان مواعيــد رفــع 
يالاس ا حسا ماـ  تـاريف تقـدام الطعـ  سـوا  كـان مسـل  (. 270) الدعوى هي بالتللم اةيل"

 (.272) ا أي ااجابي االإدار  سلبي  
وللطالب أن يودع قلنم كتناب المحكمنة عندا الأصنول عنددًا كانيًنا منن  -سابعًا: 

: يفـي حالـة كـون سـبا الـدعوى وعا ـا مـ  صور العريضنة والمنذكرة وحافظنة بالمسنتندات
ا مـ  سـكو   -دعوى الإلغا  -عرار تدارس  ا أي  ماي ا مسـتفاد  سوا  كان هاا القرار نريح 

فــي حالــة كــون الــتللم  -علــب رافــع الــدعوى أن اقــدم مــا افيــد تقــدام الــتللمالإدار   اكــون 
فـي التـاريف المحـدد فـي حالـة عـدم رد الجهـة الإداريـة علـب  -يجو ي ياري لقبول الـدعوى 

 مقدم التللم في  لال ستي  يوم ا م  تاريف تقدام . 
ي ي لأيــداع نــحيفة الــدعوى علــم كتــال المحكمــة تكــون عــد تــوافر  نيــة المــدعب فــ

رفـع دعـوائ ي التــالي تاعقـد ال صـومة يتقيــد فـي جـديل المحكمــة الم تصـة  يترفـع الــدعوى 

                                                 
 م.1881مارس  6ق. ع، بجلسة  37لسنة  6631(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 138)

م، 1886يوليو  61ق. ع، بجلسة  33لسنة  683العليا في الطعن رقم  (  حكم المحكمة الإدارية171)

 م.1886نوفمبر  69ق. ع، بجلسة  34لسنة  641الطعن رقم 

، 1881ابريل  64ق. ع، بجلسة  33لسنة  1991(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 171)

 م.6111يناير  1ق. ع، بجلسة  79لسنة  9141الطعن رقم 
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الإداريــة فــي مواجهــة مــ  نــدر ماــ  التصــرا الإدارس المعيــا  ففــي دعــوى الإلغــا  مــثلا  
 (.271)يوج  الا تصام تما تلب الجهة التي أندر  القرار أي تلب الجهة الرئاسية لها

التصــــرا هــــي ذاتهــــا التــــي تســــتطيع أن تقــــوم  يذلــــ  ةن الجهــــة التــــي أنــــدر 
بالــدفاع عــ  نفســها فــي اــأن تنــدار التصــرا عــلاي  علــب أنهــا تملــ  ســحا تصــرفها أي 

 تلغائ  يكال  لها أن تعدل  أي تافا حكم المحكمة بشأن . 
ــا فــلأن الــدعوى ترفــع فــي  ــا معاوي  فــلأذا كانــا هــائ الجهــة مصــدر  التصــرا ا ص 

كـــان اـــ ص تعليمـــي كالمحافلـــا  يالمـــدن يالقـــرى  مواجهـــة ممثـــ  هـــاا الشـــ ص ســـوا   
 فالمحافلة امثلها المحافض يالجامعة امثلها رئيسها.. يهكاا. 

ياةمـــر كـــال  بشـــأن اةاـــ اا المرفقيـــة أي المصـــلحية كالهيســـا  العامـــة يفـــي 
حالة كون الجهة المرفوعة فـي مواجهتهـا الـدعوى لا تتمتـع بالش صـية المعاويـة المسـتقلة  

عوى في هائ الحالة ترفع في مواجهة الوطير الم تص الـاس تتبعـ  هـائ الجهـة فاجد أن الد
الإدارية باعتبارئ امث  الديلـة بالاسـبة تلـب المصـالا يالإدارا  التابعـة لوطارتـ  فـلأذا لـم ترفـع 
الــدعوى علــب نــاحا الشــأن عضــا المحكمــة مــ  تلقــا  نفســها بعــدم عبولهــا لرفعهــا علــب 

 (.273) ير ذس نفة
م المحكمة الإدارية العليا تن تعجي  نلر المااطعة الإدارية  يجا  في أحكا

بعد انقطاعها اأ ا حكم تعامتها  باعتبارئ تجرا  استهدا استسااا السير في المااطعة
القانون لانعقاد ال صومة أمام المحكمة  ابتدا   م  حيب الالتزام بالإجرا ا  التي رسمها
ا في القانون  تيداع الطلا  لال ساة م  و ر  أذا تمالم تصة  ييكون ذل  نحيح 

التكليف بالحضور لتعار    تجرا  نحيا م  تجرا ا  التقا ي  دين الاعتداد بتاريف
 (.277)مع وبيعة الإجرا ا  الإدارية التي نلمها عانون مجل  الديلة

ـــا تفتـــرض  يالتطبيـــع الصـــحيا لـــاص القـــانون نجـــد المحكمـــة الإداريـــة العليـــا دائم 
تـــي يت ـــاها المـــدعي  بهـــدا الفصـــ  فـــي أنـــ  الحـــع يلا تلجـــأ تلـــب نـــحة الإجـــرا ا  ال

                                                 
 .  1814مايو لسنة 4الصادر بتاريخ  633محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  (  حكم176)

 .  379، صـ1891( د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دون دار نشر 173)

 م.1898ديسمبر  1ق. ع، بجلسة  31لسنة  3111(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 177)
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عــانون المرافعـــا  ليطبـــع أحكامـــ  أمـــام المحـــاكم الإداريــة  تلا فـــي حـــال عـــدم الـــتمك  مـــ  
العــلاج فــي  ــو  أحكــام عــانون مجلــ  الديلــة  يالســوابع القضــائية للقضــا  الإدارس  مــع 

 ية. رير  أن تتااسا تل  الاصوا مع وبيعة الدعوى الإدار 
 

 الفرع الثاني
 افتراض صحة إيداع صحيفة الدعوى  

متـــب اكتملـــا لصـــحيف  الـــدعوى بياناتهـــا يـــتم تيـــداعها ســـكرتارية المحكمـــة أي علـــم 
مــ  عــانون مجلــ  الديلــة البيانــا  يالمرفقــا  التــي يتعــي   16كتابهــا  يعــد حــدد  المــد  

علـب أنـ " علـب الجهـة  تضمياها لصحيف  الدعوى  عاد تيداعها ينصـا الفقـر  الثانيـة ماهـا
ـــا مـــ  تـــاريف تعلانهـــا  الإداريـــة الم تصـــة أن تـــودع علـــم كتـــال المحكمـــة  ـــلال نلانـــي  يوم 
مــاكر  بالبيانــا  يالملاحلــا  المتعلقــة بالــدعوى  مشــفوعة بالمســتادا  ياةيراق ال انــة 

   .بها
ييكون للمدعي أن يودع علم كتال المحكمة ماكر  بـالرد مشـفوعة بمـا اكـون لداـ  

ــا لــال   فــلأذا اســتعم  مــ   مســتادا  فــي المهلــة التــي احــددها لــ  المفــوض  تذا رأى يجه 
ـــودع مـــاكر  بملاحلتهـــا هـــاا الـــرد مـــع  ـــا حقـــ  فـــي الـــرد كـــان للجهـــة الإداريـــة أن ت الطال

 ...المستادا  في مد  ممانلة
ييقــوم علــم كتــال المحكمــة  ــلال أر ــع يعشــري  ســاعة مــ  انقضــا  الميعــاد فــي 

 رسال مل  اةيراق تلب هيسة مفو ي الديلة بالمحكمة".الفقر  اةيلب بلأ
( مــ  القــانون مجلــ  الديلــة "تقــام الــدعوى 37أمــا الــدعوى التأديبيــة يفقــا للمــاد  )

التأديبيـــة مـــ  الايابـــة الإداريـــة بلأيـــداع أيراق التحقيــــع يعـــرر الإحالـــة علـــم كتـــال المحكمــــة 
ــا بأســما  العــاملي  يفســاتهم يالم الفــا   الم تصــة  ييجــا أن يتضــم  القــرار المــاكور بيان 

 ...".الماسو ة تليهم يالاصوا القانونية الواجبة التطبيع
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مــ  عــانون مجلــ   71ييحكــم الطعــون فــي القــرارا  التأديبيــة يفقــا لــاص المــاد  
 .(275)يالمتعلقة بدعوى الإلغا  15الديلة ذا  الاصوا الوارد  في الماد  

تلــب علــم كتــال المحكمــة مشــتملة  بعــد أن يــتم تحريــر نــحيفة الــدعوى يتقــدامها
علــب كافــة البيانــا  الواجــا أن تتضــماها العريضــة اجــا أن اقــوم المــدعب بــدفع الرســوم 
القضــائية كاملــة عاــد تقــدام الصــحيفة تلــب علــم كتــال المحكمــة الم تصــة عبــ  عيــد نــحيفة 
الـــدعوى بجـــديل المحكمـــة يءعطا هـــا الـــرعم المميـــز لهـــا يال ـــاا بهـــا. ييلاحـــض أن ســـداد 

  مـا لـم (276)رسوم المقـرر  علـب الـدعايى التـي ترفـع مـ  ذيس الشـأن اـري لقيـد الصـحيفةال
 .(274) تك  الدعوى معاية م  دفع الرسوم

يمــ  تلــ  المبــاد  التــي أعرهــا القضــا  أن الــدعوى تعتبــر مقامــة بلأيــداع نــحيفتها 
ر يلا يـ نر علـب نـحتها بعـد ذلـ  توجيـ  أيراق التكليـف بالحضـو (  271)سكرتارية المحكمـة

ي ـــال  تعتبـــر الـــدعوى عائمـــة  (.277)تلـــب تدار  عضـــااا الحكومـــة بـــدلا  مـــ  الـــوطار  الم تصـــة
 (.250)ينحيحة بمجرد تيداع نحيفتها سكرتارية المحكمة

 2741لسـاة  74فباستعراض عواني  مجل  الديلة المتعامبة يو رها القـانون رعـم 
ـــد بلأيـــد ـــي  أن ال صـــومة فـــي المااطعـــا  الإداريـــة تتعق ـــدعوى أي الحـــالي  يتب اع نـــحيفة ال

بــالطع  مــ  علــم كتــال المحكمــة الم تصــة  يالإيــداع هــو الإجــرا  الــاس تفتــتا بــ   التقريــر

                                                 
منصوص عليه في قانون نظام العاملين. بالقطاع العام المشار إليه مع مراعاة ما هو  76(  مادة 171)

يعمل عند نظر المطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات 

من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام  -أولاً  -والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث

 ئة مفوضي الدولة.المتعلقة بهي

بشأن الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة المصري،  1818لسنة  178( قرار رئيس الجمهورية رقم179)

"على المدعي عند  1899لسنة 13في نفس الشأن نصت مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم

دعوى في السجل الخاص (، كما يقوم بقيد صحيفة ال91تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملًا )م

بالدعاوى في المحكمة وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم بإثبات تاريخ الجلسة ويقيد الصحيفة في نفس يوم 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.   94/1تقديمها إليه مادة 

رط الأول: ( ومن ثم فإن الإعفاء من دفع الرسوم المقررة للدعوى يتطلب توافر شرطان هما، الش174)

أن يثبت عجز المدعي وعدم قدرته على دفع الرسوم المقررة لإقامة الدعوى، الشرط الثاني: أن تكون 

 الدعوى محتملة الكسب. 

 م.1817مايو  4بجلسة  9لسنة  411ورقم  1716(  حكم محكمة القضاء الإداري رقم 179)

 م.1811مارس  6بجلسة  4لسنة  1719(  حكم محكمة القضاء الإداري رقم 178)

 م.1819يوليو  1بجلسة  8لسنة  6964(  حكم محكمة القضاء الإداري رقم 111)
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الطعــ   يهــو المعــول عليــ  فــي عطــع الميعــاد  تن كانــا الــدعوى دعــوى  الــدعوى أي اقــام
تلغــا   يفــي عطــع مــد  التقــادم فــي دعــايى القضــا  الكامــ  يمــا تلــي ذلــ  مــ  ونــار تترتــا 

ي غيـر هـاا الإجــرا  لا تقـوم لل صــومة عائمـة  يلــال  فـلا اغاــي  لبـة القضــائية علـي المطا
عـــ  الإيـــداع تجـــرا  ســـابع أي لاحـــع كســـداد الرســـوم أي استصـــدار عـــرار الإعفـــا  ماهـــا أي 

 تعلان ال صوم.
فسداد الرسوم المقـرر  عـ  الـدعوى لا اعـدي أن اكـون مسـألة ماليـة مابتـة الصـلة  

صــومة  يأســا  ذلــ  أنــ  اســتهدا اعتضــا  حــع الديلــة فــي عــ  رفــع الــدعوى يانعقــاد ال 
هائ الرسوم  يلي  ل  مـ  دلالـة تجـايط مجـرد الشـريع فـي يلـوج بـال التقا ـي  حيـب تن 

الإيــداع يلا تترتــا عليــ  ونــار  حيــب تنــ  تذا لــم اعقــا  ســداد الرســوم لا يــاه  بــديلا  عــ 
فـي هـاا الشـأن  يالـاس يوععـ  سداد الرسـوم القيـام بـلأجرا  الإيـداع يتحريـر المحضـر الـلاطم 

الم تص بقلم كتال المحكمة  فـلا امكـ  القـول بـأن نمـة دعـوى  ك  م  المودع يالموة 
 (.252)الإيداع عد رفعا أا ا كان الحائ  دين 

ين لـــــص مـــــ  ذلـــــ  أن المااطعـــــا  أمـــــام القضـــــا  الإدارس تاعقـــــد بمجـــــرد تيـــــداع 
لــي  تعــلان نــحيفتها تلــب العريضــة ســكرتارية المحكمــة الم تصــة فــي الموعــد المحــدد ي 

ال صــم  فـــالإعلان لــي  ركا ـــا مـــ  أركــان تعامـــة المااطعـــا  الإداريــة أي اـــرو ا لصـــحتها  
 بعك  الدعوى المدنية التي لا تاعقد فيها ال صومة تلا بتحقع الإعلان.

 
 الفرع الثالث

 افتراض صحة الإعلان بصحيفة الدعوى  
يـر مـ  اةعمـال الإجرائيـة تعلانهـا تعمالا  لمبـدأ المواجهـة  يتطلـا القـانون فـي كث

تلب ال صم الآ ر  يالهـدا مـ  الإعـلان هـو تاصـال ياععـة معياـة تلـب علـم المعلـ  تليـ   
ـــانوني  ـــا للالـــام الق ـــدعوى ســـكرتارية المحكمـــة الم تصـــة وبق  ـــداع عريضـــة ال ـــ  بعـــد تي يذل

 يالضمانا  المتمثلة في استيفا  العريضة للبيانا  الجوهرية.

                                                 
 م.1887يوليو  19ق، بجلسة  31لسنة  111(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 111)
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مــ  عـــانون مجلـــ  الديلـــة بعــد تيـــداع عريضـــة الـــدعوى   15د  يلقــد أيجبـــا المـــا
تعلانهــا تلــب الجهــة الإداريــة الم تصــة  يءلــب ذيس الشــأن فــي ميعــاد لا اجــايط ســبعة أاــام 
مــ  تــاريف تقــدامها  ييكــون الإعــلان بطريقــة البريــد ب طــال مونــب عليــ  مصــحول بعلــم 

 الونول.
يلـي  بمعرفـة  ( 251)المحكمـة ييتم تعلان ذيس الشأن بالعريضة بمعرفة علم كتال

المــدعي كمــا هــو المعمــول بــ  يالمتبــع بالاســبة لإجــرا ا  الإعــلان أمــام القضــا  العــادس 
 . (253)حيب اقوم ال صوم أي يكلائهم بتوجي  تجرا ا  الإعلان يليسا المحكمة

ــا مــ  أركــان  ييلاحــض أن الإعــلان للعريضــة يمرفقاتهــا تلــب ذيس الشــأن لــي  ركا 
يلــي  اــرو ا لصــحتها يءنمــا هــو تجــرا  لاحــع مســتق  المقصــود ماــ   ال صــومة الإداريــة

تبـــــلا  الطـــــرا الآ ـــــر بقيـــــام المااطعـــــة الإداريـــــة  يدعـــــو  ذيس الشـــــأن لتقـــــدام مـــــاكراتهم 
 (.257)يمستاداتهم يأيج  دفاعهم في اأن المااطعة المطريحة أمام القضا  الإدارس 

لان تعـلان عريضـة ييترتا علب أن رفع الدعوى اكون بلأيـداع عريضـتها  أن بطـ
الــدعوى لا يبطــ  تجــرا ا  رفعهــا  مــا دامــا العريضــة ذاتهــا نــحيحة يأيدعــا ســكرتارية 

                                                 
 13( وفى شأن بيانات الإعلان أوجبت المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم116)

تاريخ اليوم  - 1أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:  1899لسنة 

اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه  - 6والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 

إليه ولقبه  اسم المعلن - 3واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره. 

اسم  - 7ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له.

اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل  - 1المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 

لى كل من الأصل توقيع المحضر ع - 9 (.1849لسنة  81بالاستلام )هذا البند معدل بالقانون رقم

 والصورة.

( ويقـوم الخصوم أو وكلائهـم بتوجيـه الإجراءات وتقديـم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، 113)

 مرافعات مدنية وتجارية.  9مادة  -كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ا أو شرطًا لصحتها وإنما ( قضت المحكمة الإدارية العليا بأن إعلان الدعوى ليس ركناً من أركانه117)

هو إجراء لاحق مستقل يقصد به إبلاغ الطرف الأخر بقيام المنازعة الإدارية لتقديم مستنداته ومذكراته، 

كما قضت بأن من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العقابي جنائياً أم تأديبياً أن المتهم برئ حتى تثبت 

حق  -من الدستور 99، 94المادتان  -ضمانات الدفاع عن نفسهإدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها 

ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ  -الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول

الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل 

ولا  -هي توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه الحكمة من ذلك -عمله

سبتمبر  63ق. ع، بجلسة  37لسنة  87الطعن رقم  -تنعقد الخصومة بغير الإعلان القانوني الصحيح

 م.1898
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ا يتـــاص اللائحـــة الدا ليـــة لمجلـــ  الديلـــة علـــب أنـــ  "اكـــون (  255)المحكمـــة تيـــداع ا نـــحيح 
ــــا  ييبلــــث للفــــرع التابعــــة لــــ   تعــــلان عــــرائ  الــــدعايى تلــــب الــــوطارا  نــــاحبة الشــــأن رأس 

ا  ياةيراق يالملاحلـــا  اللاطمـــة لتحضـــير الـــدعايس  ي عـــد اســـتجمعاها بالعريضـــة البيانـــ
تودعهــا الــوطارا  بملــ  الــدعوى فــي المحكمــة الم تصــة فــي الميعــاد القــانوني..." يالغالــا 
أن اقــوم اةفــراد بــلأعلان الجهــا  الإداريــة علــب عاــوان هيســة عضــااا الديلــة كمحــ  م تــار  

 .(256)حضري يهو ما اسه  العم  علب المتقا ي  يالم
ييلاحــض أنــ  فيمـــا عــدا الــدعايى المتضـــماة لطلــاٍ عاجــٍ   فـــلأن تعــلان المـــدعب 
ـــ  يـــتم دين تحديـــد تـــاريف الجلســـة المحـــدد  لالـــر الـــدعوى  يذلـــ  بتضـــمي  الإعـــلان  علي
 رير  الحضور أمام هيس  مفو ي الديلة لتحضـير الـدعوى نـم تحـال الـدعوى بعـد تعـداد 

 .(254)ب المحكمة حيب تحدد الجلسة يي طر بها ال صومالتقرير بالرأس القانوني فيها تل
أن تجــرا  الإ طــار بمعرفــ  علــم كتــال المحكمــة  -ي حــع–ييــاها بعــ  الفقــ   

ــا يــواطس فــي أهميتــ   لل صــوم بالحضــور للجلســة المحــدد  لالــر الــدعوس  اعــد أمــر ا جوهري 
ـا تعلان الـدعوى فـي عـانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة  ةن تعـلان عريضـة  الـدعوى وبق 

لقانون المرافعا  تنما اكون بميعاد جلسـة محـدد  ا طـر بهـا المعلـ  تليـ  ليبااـر الـدعوى  
يلهــاا تاعقــد ال صــومة بهــاا الإعــلان أمــام القضــا  الإدارس  فال صــومة لا تاعقــد بمجــرد 
الإعــلان ال ــالي مــ  تــاريف جلســة محــدد  لالــر الــدعوس  يءنمــا اســتكم  الانعقــاد بلأ طــار 

بميعاد الجلسة  ي غيـر هـاا الإ طـار لا تتحقـع ال صـومة أمـام القضـا  الإدارس  ال صوم 
يعد اكون الح  في ذل  بأن يتحدد جلسة نلر الدعوى أمام هيس  مفوض الديلـة  يي طـر 
بهـا ال صـوم دين انتلـار لاسـتكمال مرحلـة تحضـير الـدعوى حتـب تتصـ  بالمحكمـة فيمـا 

 .(251)بعد

                                                 
 م.1814مارس  8ق.ع، بجلسة  6لسنة  94(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 111)

مدي ياسين عكاشة: المرافعات الإدارية والاثبات الكتاب الثاني إجراءات الدعوى الإدارية، (  م. ح119)

 .363مرجع سابق، صـ 

( د. مصطفى كمال وصفي: أصول إجراءات القضاء الإداري، الكتاب الثاني مطبعة الانجلو 114)

 .933، صـ 1897المصرية، 

 .319مام القضاء الإداري، مرجع سابق، صـ ( د. محمد ماهر أبو العينين: إجراءات المرافعات أ119)
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ل المحكمـة التأديبيـة بـلأعلان ذيس الشـأن بقـرار جا  الاص علـب أن اقـوم علـم كتـا
الاتهــام يتــاريف الجلســة  اكــون الإعــلان فــي محــ  تعامــة المعلــ  تليــ  أي فــي محــ  عملــ  
ب طـــال مونـــب عليــــ  مصـــحول بعلـــم الونــــول يعلـــة هـــائ القاعــــد  تـــوفير الضــــمانا  

المحاكمـة اةساسية للعام  المحـال للمحاكمـة التأديبيـة  حتـب يـتمك  مـ  متابعـة تجـرا ا  
التأديبيـــة ياســـتكمال دفاعـــ  فيهـــا  يالإعـــلان فـــي مواجهـــة الايابـــة العامـــة هـــو اســـتثاا  مـــ  

( مـ  عـانون المرافعـا  23اةن  العام  يعد أجاطئ المشرع فـي الفقـر  العااـر  مـ  المـاد  )
فـــي حالـــة عـــدم الاهتـــدا  تلـــب مـــوو  المعلـــ  تليـــ  فـــي الـــدا   أي فـــي ال ـــارج  بشـــري أن 

تحريا  جداة يكافيـة للتقصـي عـ  ذلـ  المـوو   يلا اجـوط اللجـو  الـب ذلـ  اسبق  تجرا  
( مــــ  عــــانون مجلــــ  الديلــــة المشــــار 17تلا بعــــد اســــتافاذ الطريــــع الــــاس رســــمت  المــــاد  )

 (.257)تلي 
يمع الإعرار با تلاا نلام الإعلان فـي عـانون مجلـ  الديلـة عـ  الإعـلان يفقـا 

ا حتــب ياــت  لقواعــد عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجار  يــة  فيجــا أن اكــون الإعــلان نــحيح 
بشـأن مجلـ  الديلـة  حيـب تن  2741لسـاة  74( م  القـانون رعـم 30أنرئ  ييفق ا للماد  )

حكمـــة هـــاا الـــاص يا ـــحة فـــي تمكـــي  ذيس الشـــأن بعـــد تمـــام تحضـــير الـــدعوى يتهيستهـــا 
هم مـــــ  للمرافعــــة مــــ  الحضــــور بأنفســــهم أي بــــوكلائهم أمـــــام المحكمــــة لــــحدلا  بمــــا لــــدي

تاضــاحا   يتقــدام مــا اعــ  لهــم مــ  بيانــا  يأيراق لاســتيفا  الــدعوى  ياســتكمال عاانــر 
ـــدفاع ييـــرتب   الـــدفاع فيهـــا  يمتابعـــة ســـير تجرا اتهـــا  يمـــا تلـــب ذلـــ  ممـــا يتصـــ  بحـــع ال
بمصــلحة جوهريــة لــايس الشــأن  ييترتــا علــب ت فــال الإ طــار بتــاريف الجلســة يعــوع عيــا 

 الاس ي نر في الحكم ييقضب تلب بطلان .اكلي في الإجرا ا   اةمر 
يلما كـان مـا تقـدم أن الجهـة الإداريـة الطاعاـة لـم تمثـ  فـي الجلسـة التـي حـددتها 
المحكمة لالر الدعوى  يلا في الجلسا  اللاحقة لعدم ت طارها بها حتـب حجزتهـا للحكـم  

  دفاعهــا  ممــا ترتــا عليــ  نــدير الحكــم عليهــا )الجهــة الإداريــة( دين أن تمكــ  مــ  تبــدا

                                                 
 م. 1886ديسمبر  16ق. ع، بجلسة  39لسنة  79(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 118)
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فــلأن الحكــم المطعــون فيــ  اكــون ياةمــر كــال  عــد اــاب  الــبطلان  يمــ  نــم يتعــي  القضــا  
 بلألغائ .

 لصـــــا المحكمـــــة تلـــــب بـــــبطلان الحكـــــم الطعـــــي  لمـــــا اـــــاب  مـــــ  عيـــــول فـــــي 
ا بعـد  الإجرا ا   مما استتبع تعاد  الدعوى تلب محكمة الدرجـة اةيلـب للفصـ  فيهـا مجـدد 

إلَ أن قضناء هنذا المحكمنة قند جنرى علنأ  علب يجه  الصحيا استيفا  الإجرا  الباو  
أن الـدعوى عـد اسـتوفا عاانـرها يتهيـأ  للفصـ   أنه إذا ما استبان منن فحن  الأوراق

فيهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا  فلأنــ  يتعــي  علــب المحكمــة فــي مثــ  هــائ اةحــوال أن 
 (.260)تتصدى لمو وع الازاع

ـــا للمـــاد  يمـــ  حيـــب اـــريي نـــحة الإعـــلان   مـــ  عـــانون مجلـــ  الديلـــة  30يفق 
تـــاص علـــب أن ي بلـــث علـــم كتـــال المحكمـــة تـــاريف  2741لســـاة  74الصـــادر بالقـــانون رعـــم 

الجلسة تلب ذيس الشأن  ييكـون ميعـاد الحضـور نمانيـة أاـام علـب اةعـ   يأمـام هـاا الفـرا  
يـتم الرجـوع تلـب التشريعي ل لو الاص م  توميع جزاٍ  معيٍ  في حالة ت لـ  هـاا الإجـرا  

أحكام عانون المرافعـا  باعتبـارئ الشـريعة الإجرائيـة العامـة  حيـب تن تجـرا ا  الـدعوى عـد 
اــــابها عيــــا جـــــوهرس أدى تلــــب عـــــدم تحقيــــع الغااــــة التـــــي أرادهــــا القـــــانون مــــ  العمـــــ  

 .  (262)الإجرائي
مـ  عـانون مجلـ  الديلـة الوسـيلة التـي يبلـث بهـا علـم الكتـال  30يلم تحدد المـاد  

س الشــأن بميعــاد الجلســة المحــدد  لالــر الــدعوى  يتعــي  ينــول هــاا الإبــلا  تلــب ذيس ذي 
الشــأن يأن اقــوم الــدلي  مــ  اةيراق علــب ينــول العلــم بتــاريف الجلســة تلــيهم  يذلــ  حتــب 
ا  يالقا ــــي الإدارس مســـ يل عــــ  الإاـــراا علــــب أدا   ا نـــحيح  تاعقـــد ال صـــومة انعقــــاد 

اجبهم فـي الإ طــار كتابــة بتــاريف الجلســة لــايس الشــأن العـاملي  فــي علــم كتــال المحكمــة لــو 
ــا لتمكيــاهم مــ  المثــول أمــام المحكمــة لــحدلا  بمــا لــديهم مــ  تاضــاحا   يتقــدام مــا  جميع 
اع  لهم م  بيانا  يأيراق لاستيفا  الدعوى ياستكمال عاانر الـدفاع فيهـا يمتابعـة سـير 

                                                 
 م.6111مايو  4ق. ع، بجلسة  78لسنة  3418(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 191)

 م.1891نوفمبر  9ق. ع، بجلسة  61لسنة  48 (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم191)
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ـــدفاع للم ـــيهم حـــع ال حافلـــة علـــب الشـــرةية يســـياد  تجرا اتهـــا يمبااـــر  كـــ  مـــا احتمـــ  عل
 (.261)القانون 

يتصد  المحكمة الإداريـة العليـا لتبيـان المقصـود بـالموو   فقالـا المحكمـة أنـ  
( مـ  عـانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة  المـوو  هـو المكـان الـاس اقـيم 23يفق ا للمـاد  )

جــــوط أن فيـــ  الشـــ ص عـــاد   يابغـــي أن يتــــوافر فـــي المـــوو  عاصـــر الاســـتقرار... لا ا
اقتصر المـوو  علـب المسـك   ييابغـي أن يتـوافر فـي المـوو  أن اقـيم فيـ  الشـ ص يأن 
تكــون تعامتــ  فيــ  بصــفة مســتمر  علــب يجــ  يتحقــع بــ  اــري الاعتيــاد  ييتــوافر فيــ  معاــب 
الرابطة بي  الش ص يمكان معي  بالاا  فـي البلـد الـاس اقـيم فيـ  عـاد   هـائ الشـريي لا 

اقيم في  الش ص الـاس اعمـ  فـي الـبلاد العر يـة بالـام الإعـار  أي  تتوافر في السك  الاس
التعاعـد الش صــي  تذ لا تقـوم أاــة رابطـة بــي  الشــ ص ي ـي  مكــان السـك  فــي ال ــارج يلا 
يون  مسك  ه لا  العاملي  بأنـ  مـوو  ةنـ  مسـك  عـارض  يلا اصـلا محـلا  لحعامـة 

المعلوم في مصر نـحيا حتـب لـو كـان  المعتاد  يالاستقرار  ييكون الإعلان في الموو 
هاال مووا ا معلوم ا في ال ارج
(263.) 

يرتبا المحكمة الإدارية العليا علب ت فال الإعلان البطلان حيب ذهبا تلـب أن 
ـــا فـــي الـــدعوى يتكمـــ  أهميتـــ  فـــي تمكـــي  ذيس الشـــأن مـــ   "الإعـــلان اعتبـــر تجـــرا  جوهري 

تـــا علـــب ت فـــال الإعـــلان يعـــوع عيـــا المثـــول أمـــام المحكمـــة لإبـــدا  دفـــاعهم يمـــ  نـــم يتر 
 (.267)اكلي في الإجرا ا  يبط  الحكم لقيام  علب هائ الإجرا ا  الباولة"

يم  نم يترتا علب ت فال هـاا اةنـ  العـام يءهـدارئ يهـو أحـد اةسـ  الجوهريـة 
للالام العام للتقا ـي  تذا لـم يتسـ  تـدارل الإ فـال أي تصـحيح   يهـو عيـا جـوهرس فـي 

ل  الالام العام القضائي بلأهدارئ حق ا م  الحقـوق اةساسـية لحنسـان  يهـو الإجرا ا  ا ا
حع الدفاع الـاس احـرم مـ  مبااـرت  أمـام القضـا   يحتميـة الإهـدار لصـالا ال صـم الـاس 

                                                 
 م.1886مارس  68ق. ع، بجلسة  39لسنة  384(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 196)

م،  1899يناير  31ق. ع، بجلسة  31لسنة  3118(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 193)

 م.1891يوليو  3ة ق. ع، بجلس 68لسنة  1111، و1111الطعنين رقمي 

يناير  19ق. ع، بجلسة  74لسنة  1988(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن طعن رقم 197)

 م.6114
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يعــع هــاا الإهــدار لحقــ   اةمــر الــاس يــ نر فــي الحكــم ييترتــا علــب نــديرئ فــي  صــومة 
ــ ا حيــب ت لــ  أحــد ورفيهــا عــ  الــدفاع عــ  يفــب مااطعــة لــم تاعقــد بمجلــ  القضــا  عانون 

حقوع  يمصالح  يانفرد بـدين يجـ  حـع بالم الفـة للدسـتور يللالـام العـام القضـائي بلأبـدا  
يجهة نلرئ يمطالب  في سـاحة العدالـة وـرا ياحـد  اةمـر الـاس احـتم عـدم الاعتـداد بـأس 

لفـة الجسـيمة للدسـتور أنر عانوني تحمي  الشرةية ي اـا   علـب هـاا الانفـراد المونـوم بالم ا
يالقــانون مــ  أحــد ال صــوم بســاحة العدالــة يعلــب ذلــ  فلأنــ  يترتــا علــب ت فــال الإعــلان 
يعــوع عيــا جــوهرس فــي الإجــرا ا   ي التــالي اكــون الحكــم الصــادر فــي مثــ  هــاا الاــزاع 

 (.265)معيب ا يلا أنر لـ  لقيام  علب هائ الإجرا ا  الباولة
ا  يالم سســا  القانونيــة  فــلأن المــاد  ي  صــوا تعــلان نــحيفة الــدعوى للهيســ

( م  عانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة  المـاد  الثالثـة مـ  مـواد تنـدار القـانون رعـم 23)
ــــــة بالهيســــــا  يالم سســــــا  العامــــــة يالوحــــــدا   2743لســــــاة  74 بشــــــأن الإدارا  القانوني

مااطعـــا  الاعتصـــاداة التابعـــة لهـــا  أيجـــا المشـــرع أن اكـــون تعـــلان نـــح  الـــدعايى يال
ياةحكام بالاسبة للهيسا  يالم سسا  العامة يالوحـدا  الاعتصـاداة التابعـة لهـا تلـب رئـي  
مجلــ  الإدار  فــي مركــز تدار  الجهــة  تعتبــر هــائ القاعــد  اســتثاا  مــ  عــانون المرافعــا  
المدنيـــة يالتجاريـــة  توجيـــ  الإعـــلان فـــي هـــائ الحـــالا  تلـــب تدار  عضـــااا الحكومـــة  اعتبـــر 

ا  (.266)للقانون  يفي حال بطلان الإعلان اماع ذل  انعقاد ال صومة بي  ورفيها م الف 
يحــدد  المحكمــة الإداريــة العليــا حــالا  لا يــ دس ت فالهــا تلــب بطــلان الإعــلان 
ماهـــا "ال طـــأ فـــي تـــاريف جلســـة التحضـــير  ال طـــأ فـــي تـــاريف الجلســـة المعلـــ  اليهـــا أناـــا  

الإعـــلان  أســـا  ذلـــ  أنـــ  كـــان بوســـع  تحضـــير الـــدعوى بهيســـة مفو ـــي الديلـــة لا يبطـــ 
المدعب علي  التعرا علب تاريف الجلسة م  هيسة مفو ـي الديلـة أي علـم كتـال المحكمـة 

 .(264)التي نلر  الدعوى بعد ذل 
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يكال  ممـا يافـب بطـلان الإعـلان "ميـام الطـاع  بتقـدام حافلـة مسـتادا  وويـا 
ا ا  لتوجيـ  الإعـلان لشــ ص علـب ت طـارئ بـأمر محاكمتـ   يافـي الادعـا  بـبطلان الإجـر 

و ر  يأسا  ذل  أن  لو كان الإعـلان عـد سـلم لشـ ص و ـر مـا كانـا يـد الطـاع  لتمتـد 
 (.261)تلي  يتد ل  في حوطت "

 
 المطلب الثاني

 افتراض صحة إجراءات إقامة وتحضير الدعوى الإدارية  
اســـتكمالا  لعـــرض مو ـــوع الافتـــراض فـــي مو ـــوع الإجـــرا ا  الإداريـــة  يلبيـــان 
تجــرا ا  تعامتهـــا  نســتعرض أحكـــام محــاكم مجلـــ  الديلـــة فــي اـــأن رفعهــا يعيـــدها  يمـــا 
عررتــــ  مــــ  مبــــاد  عانونيــــة تتصــــ  بــــلأجرا ا  تعامــــة الــــدعوى يءجــــرا ا  التحضــــير  مــــع 
استحضــــار الطبيعــــة ال انــــة للمااطعــــا  الإداريــــة أمــــام القضــــا  الإدارس  حيــــب أرســــا 

  ب صــوا الافترا ــا  الم تلفــة  يتغا ــي المحكمــة الإداريــة العليــا العديــد مــ  المبــاد
القا ي في بع  اةحيان ع  تلـ  الإجـرا ا  بـافتراض تحقـع الغااـة ليصـ  بـالازاع تلـب 
بر اةمان يهو الفص  الحاسم في الاـزاع المعـريض علـب سـاحة القضـا   ينبـي  ذلـ  مـ  

   - لال الآتي:
 

 ة.افتراض صحة إجراءات إقامة الدعوى الإداري -الفرع الأول: 
 افتراض صحة إجراءات تحضير الدعوى الإدارية. -الفرع الثاني: 
 افتراض تحقق الغاية من الإجراء.-الفرع الثالث: 
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 الفرع الأول
 افتراض صحة إجراءات إقامة الدعوى الإدارية 

تتاــوع الافترا ــا  فــي مرحلــة تجــرا ا  الــدعوى الإداريــة  بــي  افترا ــا  نــحة  
قضا  الإدارس  يافترا ا  نحة عيد نحيفة الـدعوى ينبـي  ذلـ  انعقاد ال صومة أمام ال

م   لال ورا اتجاها  محكمتي القضـا  الإدارس يالمحكمـة الإداريـة العليـا مـ  افتـراض 
 نحة الانعقاد يافتراض نحة القيد.

   -صحة انعقاد ال صومة:  -أولًَ: 
ريضــتها يتجلــب أيل افتــراض ب صــوا نــحة انعقــاد المااطعــة الإداريــة بتقــدام ع

تلب علم كتال المحكمة مستوفية لبياناتها  ي طلان تعلان العريضة يمرفقاتهـا تلـب أس مـ  
ذيس الشــأن لـــي  مـــبطلا  لإعامــة الـــدعوى ذاتهـــا مــا دامـــا عـــد تمــا نـــحيحة فـــي الميعـــاد 

يفــي حــال تحقــع الغااــة مــ  تجــرا  (  267)ي ــالإجرا ا  التــي حــددها عــانون مجلــ  الديلــة
 (.240)ة ماعقد  عانون االإعلان  تعتبر ال صوم

ــــرض القضــــا  نــــحة تجــــرا ا  ســــير الــــدعوى  حيــــب ااــــتروا المحكمــــة  ييفت
الإداريــة العليــا نــحة الإجــرا ا  للاســتمرار فــي نلــر الــدعوى الإداريــة  فــاهبا المحكمــة 

الإجـرا ا   اسـتتبع  تلب أن "الحكم ببطلان الحكـم المطعـون فيـ  لمـا اـاب  مـ  عيـول فـي
ا  بعـد اسـتيفا  الإجـرا  كأن  عام تعاد  الدعوى ت لب محكمة أيل درجة للفص  في  مجـدد 

الباوـــ  علـــب يجهـــ  الصـــحيا  تذا اســـتبان مـــ  اةيراق أنهـــا اســـتوفا عاانـــرها يتهيـــأ  
للفص  فيها أمام المحكمة الإدارية العليـا  يتعـي  علـب هـائ المحكمـة أن تتصـدى فـي مثـ  

 .(242)هائ اةحوال لمو وع الازاع
ا  ـرير  نــحة ااـتروا المحكمـة الإ ا نــحيح  داريــة العليـا لتاعقــد الـدعوى انعقـاد 

الإعـــلان  حيـــب تن بطـــلان الإعـــلان يرتـــا عليـــ  بطـــلان الحكـــم  فمتـــب اســـتبان بطـــلان 
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الإعــلان  يعــدم علــم المــدعب عليــ  بتــاريف نــدير الحكــم يأعــام الطــاع  وعاــ  بعــد فــوا  
 (.241) اكلا  الستي  يوم ا  يلم يثبا علم  عب  ذل  فلأن الطع  اكون مقبولا  

ييقتضــــي نـــــحة ســـــير ال صــــومة ي ـــــع حـــــد للتقا ــــي يعـــــدم المماولـــــة فـــــي 
ال صومة  يأن كانا وبيعة القضااا الإدارية لا تعرا الشطا  تلا أن المحكمـة الإداريـة 

مـ  عـانون  77العليا في بع  اةحيان اعتبر  الدعوى كأن لم تك  يذل  بموجا الماد  
م  حيـــــب ذهبـــــا المحكمـــــة تلـــــب أن 2777لســـــاة  21المرافعـــــا  المعدلـــــة بالقـــــانون رعـــــم 

"المستفاد م  نص  الماد  المشار تلي  بعد تعديل   أن المشـرع اسـتهدا ي ـع حـد لمـا عـد 
يلجأ تلي  بع  المتقا ي  م  توالة ةمد الازاع  مما ي دس الـب طيـاد  عـدد القضـااا أمـام 

قديريــة فــي القضــا  المحــاكم  يتــأ ير الفصــ  فيهــا  يمــ  نــم لــم اجعــ  للمحكمــة ســلطة ت
باعتبار الدعوى كأن لـم تكـ   يءنمـا أيجـا عليهـا القضـا  بـال  متـب كـان عـد سـبع الحكـم 
بوعــ  الــدعوى جزائيــا  يمضــا مــد  الوعــ  يلــم اطلــا المــدعي الســير فــي الــدعوى  ــلال 
ال مسة عشر يوم ا التالية لانتها  مد  الوع   أي لم يافا ما كلفت  ب  المحكمة يكـان سـببا 

   (.243)للوع 
يلتاعقد ال صـومة بشـك  نـحيا لابـد مـ  يجـود ورفيهـا  يلـال  رتبـا المحكمـة 
جــزا  الــبطلان حــال عــدم حضــور ال صــم الآ ــر يمــ  ذلــ  حكمهــا "عضــا  هــائ المحكمــة 
مســتقر علـــب أن ت طـــار أوـــراا ال صـــومة بتــاريف الجلســـة المحـــدد  لالـــر الـــدعوى  هـــو 

ـــا لـــاص المـــاد   عـــانون مجلـــ  الديلـــة  ي عـــد  ـــمانة مـــ   30تجـــرا  أيجبـــ  القـــانون وبق 
جوهرية لل صوم ليتمكاوا م  الحضور أمام المحكمـة بأنفسـهم أي بـوكلا  عـاهم لإبـدا  مـا 
اعــ  لهــم مــ  دفــاع  يمــا عــد اكــون لــديهم مــ  مســتادا   يمــ  نــم يترتــا علــب ت فــال هــاا 

 (.247)الإ طار بطلان في الإجرا ا  يبط  معها الحكم المستاد تليها
عــــانون مجلـــ  الديلـــة المصــــرس جـــا   الي ـــا مــــ  أس نـــص يــــالم  يناـــوئ تلـــب أن

تجرا ا  تعاد  الإعلان بالاسبة للـدعايى الإداريـة ييمكـ  أن اكـون السـبا فـي ذلـ  يرجـع 
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تلـــب أن الجهـــة الإداريـــة نـــادر ا مـــا تغيـــا عـــ  الحضـــور تذ هـــي فـــي الغالـــا اةعـــم مـــدعب 
 عليها. 

في الإ طـار الـاس احمـ   علاي  علب أن اك  الإعلان لطرفي ال صومة يتمث 
كافــة البيانــا  المتعلقــة بالــدعوى المالــور  يالــاس يــتم بريــداا  عــ  وريــع  طــال مونــب 
عليـــــ  بعلـــــم الونـــــول  بمعاـــــب أن الإعـــــلان فـــــي الـــــدعايى الإداريـــــة لا يـــــتم عـــــ  وريـــــع 
المحضري   يحيب تن الإعلان  مانة مهمة للعامـ  مـ   لالـ  يـتمك  مـ  معرفـة تـاريف 

. ي التــالي اجهــز دفاعــ   الجلســة المحــدد  لمحاكمتــ  تذا كــان مقــدم للمحاكمــة التأديبيــة مــثلا 
يمستادا  برا ت   فلأن أ ف  هاا الإجرا  أي تم تجراؤئ بالم الفة لحكم القانون  فـلا يتحقـع 
ب  الغااـة المرجـو  ماـ   ييكـون مـ  اـأن  يعـوع عيـا اـكلي فـي تجـرا ا  المحاكمـة يـ نر 

 .  (245)في الحكم يي دى تلب بطلان 
 -قيد صحيفة الدعوى:  -ثانيًا: 

ي هاا الإعلان الصحيا تاعقد ال صومة ييبد  السـير فـي تجرا اتهـا  مـ   ـلال 
اتبــاع تجــرا ا  عيــد نــحيفة الــدعوى  فبعــد أن يــتم تحريــر نــحيفة الــدعوى يتقــدامها تلــب 
علـم كتـال المحكمـة مشـتملة علـب كافـة البيانـا  الواجـا أن تتضـماها العريضـة  اجــا أن 
اقــوم المــدعي بــدفع الرســوم القضــائية كاملــة عاــد تقــدام الصــحيفة تلــب علــم كتــال المحكمــة 
الم تصة  عب  عيد نحيفة الدعوى بجديل المحكمة يءعطا ها الرعم المميـز لهـا يال ـاا 
بها  ييلاحض أن سداد الرسوم المقرر  علب الـدعايى التـي ترفـع مـ  ذيس الشـأن اـري لقيـد 

عــدم أدا  الرســوم لا يترتــا عليــ  بطــلان الــدعوى يءنمــا تقــوم   ييلاحــض أن (246)الصــحيفة
  (.244)المحكمة باستبعادها م  جديل الجلسة

                                                 
 م.  1883يونيو  69ق. ع، بجلسة  39لسنة  661الإدارية العليا في الطعن رقم  (  حكم المحكمة141)

 -بشأن الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة المصري 1818لسنة  178( قرار رئيس الجمهورية رقم149)

"على المدعى عند  1899لسنة 13افعات المدنية والتجارية رقمفي نفس الشأن نصت مواد قانون المر

(، كما يقوم بقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص 91تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملًا )م

بالدعاوى في المحكمة وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم بإثبات تاريخ الجلسة ويقيد الصحيفة في نفس يوم 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.   94/1تقديمها إليه مادة 

 الصادر بشأن الرسوم القضائية.   1877لسنة  81من القانون  13( مادة 144)
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يفب اأن الإعفا  م  الرسـوم يالمصـريفا  أرسـا المحكمـة الإداريـة العليـا مبـدأ 
مقتضـائ أن  لــو ماطـوق الحكــم الصـادر ماهــا مـ  الــاص علـب تلــزام جهـة الإدار  ال اســر  

عاب تعفاؤها مـ  الرسـوم يأسـا  ذلـ  أن حكـم القـانون يالعدالـة يوجبـان بالمصريفا   لا ا
 تلزام م   سر الطع  بالمصريفا . 

مــ  القــانون  70يأيرد  المحكمــة فــي حيثيــا  الحكــم "... يمــ  حيــب تن المــاد  
تقضــب بــأن اعفــب مــ  الرســوم الطعــون التــي تقــدم  ــد أحكــام المحــاكم  2741لســاة  74

 2777لسـاة  70مـ  عـانون الرسـوم القضـائية رعـم 50قضب الماد  التأديبية  .... يحيب ت
كـم فـي الـدعوى بـلألزام  بعدم استحقاق أاة رسوم علب الدعايى التي ترفعها الحكومة  فـلأن ح 
ال صم بالمصاريف استحقا الرسـوم الواجبـة  .... فـلأن مـ دى ذلـ  أن تكـون يطار  العـدل 

حتـــب يأن  ـــلا ماطـــوق الحكـــم عـــد  ســـر  الطعـــ  يعضـــب فيـــ   ـــدها. يعلـــب ذلـــ  فلأنـــ  
الصادر م  المحكمة الإدارية العليا م  الـاص علـب تلـزام يطار  العـدل بالمصـريفا   فـلأن 
ـا للقاعـد  العامـة  يمتـب كـان  م دى  سار  يطار  العدل للطع  هو تلزامهـا بمصـريفات  وبق 

ــم الكتــال بالمحكمــة الإداريــة العليــا عــد أعلــ  هيســة عضــااا الديلــة بالمصــريفا   الواجبــة عل
 (.241)علب يطار  العدل التي  سر  الطع   فلأن المطالبة تكون نحيحة عانون ا...

 
 الفرع الثاني

 افتراض صحة إجراءات تحضير الدعوى الإدارية
تعــد مــ  أهــم المراحــ  التــي تمــر بهــا الــدعوى الإداريــة مرحلــة تحضــير الــدعوى  

ــم نكــ  أمــام دعــوى مســتعجلة  ييلعــا كــ  مــ  القا ــي يهيســة  يهــي مرحلــة أساســية مــا ل
المفو ــي  دير هــام فــي تحضــير الــدعوى  حيــب يــتحكم القا ــي فــي مواعيــد التحضــير  
ييملـــــ  التحضـــــير المســـــتعج  يالإاـــــراا علـــــب تجـــــرا ا  التحضـــــير  يتهـــــايا مـــــاكرا  

                                                 
. 31/7/1899قضائية جلسة  33قضائية لسنة  967( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم149)

الصحيفة دون اقتضاء الرسم  -خطأ -وقضت محكمة النقض الدائرة العمالية بأنه إذا قبل قلم الكتاب

المقرر أو دون اقتضائه بالكامل، فإن رفع الدعوى يعتبر صحيحاً غير مشوب بالبطلان "القضاء ببطلان 

 الحكم الابتدائي لعدم دفع الرسوم المستحقة على الدعوى يكون مخالفاً للقانون".  
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التحضــير  يمعالجــة تعــارض الاصــوا ياةحكــام  حتــب اصــدر الحكــم القضــائي باعتبــارئ 
 م ياليقي  لا الش  يالت مي .عاوان الحقيقة مباي علب الجز 

حيـــب بـــد  نلـــام المفو ـــي  بمجلـــ  الديلـــة كالـــام ا تيـــارس مـــ  ســـلطة رئـــي  
الالـام الـاس اسـير عليـ   (210)يعد أي حا اللائحة الدا لية لمجل  الديلـة ( 247)المحكمة

مفو ـــو محكمـــة القضـــا  الإدارس  يلـــم اكـــ  تقريـــر مفو ـــي المحكمـــة الزامي ـــا فـــي جميـــع 
ييعتبـــر تقريـــر المفـــوض مـــ  (  212)ا علـــب المحكمـــة فـــي تلـــ  المرحلـــةالـــدعايى التـــي تطـــر 

العاانر الجوهرية الواجا توافرها في مل  الدعوى  يلا ي نر فـي ميمـة رأس المفـوض أنـ  
 استشارس.

ينبي  تباع ا عاانر الافتراض فـي دير هيسـة مفو ـي الديلـة يدير القا ـي فـي 
 علب الاحو التالي:  تحضير الدعوى الإدارية  يما اميز دير ك  ماهما

 دور مفوضي الدولة في تحضير الدعوى الإدارية. -أولًَ: 
حيـب (  211)تضطلع هيسة مفو ي الديلة بدير هام يرئيسـي فـي الـدعوى الإداريـة

تتـولب تحضـير جميـع الـدعايى الإداريـة  التــي تتمثـ  فـي دعـايى الإلغـا  يدعـايى القضــا  
 (.213)الكام  التي ا تصا بالرها

                                                 
لسنة  8من القانون رقم 71ادة بتعديل الم 1816لسنة  111( ويلاحظ أن المرسوم بقانون رقم148)

بشأن مجلس الدولة قد أنشأ وظيفة مفوض محكمة القضاء الإداري، إلا أن مهمة هذا المفوض لم  1878

تكن تتضمن حينئذ تحضير الدعوى ولم تؤثر في بقاء نظام المستشار المقرر للتحضير، فقد اقتصرت 

ديم تقرير في الميعاد المعين بشأن نقطة وظيفة مفوض محكمة القضاء الإداري على حضور الجلسات وتق

 قانونية أو أكثر تتعلق بالدعوى المعروضة التي تحال إليه بناء على تكليف من رئيس المحكمة.

، 166صـ -1849مجلة العلوم الإدارية العدد الثاني ديسمبر 1813أغسطس  17( منشورة في 191)

163 . 

 .    1813أغسطس  17ور في من اللائحة الداخلية للمجلس والمنش 19( مادة 191)

في مصر . 148( م. حمدي ياسين: المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ196)

الخاص بإنشاء  1879لسنة  116يعد تطويرًا لنظام المستشار المقرر المنصوص عليه في القانون رقم

تصاصات المستشار المقرر، إذا وسع المشرع من اخ 1878لسنة  8مجلس الدولة، وفى ظل القانون رقم

أوكل إليه مهمة تحضير الدعوى كمفوض الدولة، وأن كان الاختصاص المقرر في هذا القانون لم يعطيه 

 م.1811لسنة  119حق إبداء الرأي القانوني في الدعوى، وتطور هذا الدور في القانون رقم 

وما  971ص -مرجع سابق -ء( د. محمد عبد العال السناري: دعوى التعويض ودعوى الإلغا193)

 بعدها. 
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ن مجلـ  الديلـة جمـع المفـوض بـي  مهمـة التحضـير يمهمـة تبـدا  ي صدير عـانو 
الرأس القانوني بالاسبة لكافة ما اعرض علب المجل  م  دعـايى تداريـة محضـة بكافـة مـا 

 (.217)تتضما  م  مسائ  ياعقية يعانونية
يهيسة المفو ي  ليسا ورف ا في ال صومة الإداريـة  بـ  هـي جهـة محايـد  أنـاي 

ـــة المشـــرع بهـــا الا ـــطلاع فـــالمفوض رجـــ  يعـــائع (  215)بال صـــومة فـــي مراحلهـــا الم تلف
بالدرجة اةيلب حيب اسعب تلـب الونـول تلـب عاانـر يأدلـة تنبـا  فـي الـدعوى ياسـتيفا  

الواعــع العملــي المحــي  بالــدعوى يةريفهــا   يتعــاام مــعكافــة البيانــا  ياةيراق الماتجــة ي 

                                                 
أوضح رئيس مجلس  1811أكتوبر سنة  11( ففي جلسة افتتاح المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 197)

الدولة أصل نشأة نظام مفوضي الدولة ومهمته بقوله )أن القانون الجديد قد ناط بهيئة المفوضين مهمة 

ولم يكن فيه مقلدً للنظم الأجنبية وإنما ابتدع على  ضخمة، ونظم هذه الهيئة تنظيمًا مبتكرًا من أساسه،

نظامًا أصيلًا يناسب ظروفنا الخاصة، يجمع بين مزايا  -وهو زهاء عشر سنوات -هدي تجارب الماضي

نظام المقررين ونظام مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي مع سلطات أوسع للمفوضين في 

ن التبسيط والسرعة في الإجراءات حتى لا تبقى المراكز القانونية سبيل تهيئة الدعوى على نمط يجمع بي

مزعزعة أمداً طويلًا، وبين تمحيص القضايا تمحيصًا دقيقاً ينتهى برأي مسبب تتمثل يه الحيدة لصالح 

منشور بعدد  1811العدالة والقانون( محضر الاجتماع بافتتاح المحكمة الإدارية العليا بتاريخ أكتوبر سنة

 ة السنة الأولى لأحكام المحكمة الإدارية العليا.  مجموع

عن الدور الافتراضي لهيئة  1811لسنة 191كشفت بجلاء المذكرة الايضاحية للقانون رقم( 191)

مفوضي الدولة بقولها إنها "تقوم على أغراض شتى، منها تجريد المنازعات من لدد الخصومات 

غى إلا معاملة الناس طبقاً للقانون على حد سواء، ومنها الفردية، باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يب

: إحداهما تدفع عن عاتق القضاة الإداريين والمستشارين عبء  القضاء الإداري من ناحيتينمعاونة 

تحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة حتى يتفرغوا للفصل في الدعوى، والأخرى تقديم معاونة فنية تساعد 

يصًا يضئ ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من دقائقها برأي تتمثل فيه على تمحيص القضايا تمح

 . الحيدة لصالح القانون وحده"

وتقول المحكمة الإدارية العليا بخصوص دور هيئة مفوض الدولة في تحضير الخصومة الإدارية "من 

ا في تحضيرها وتهيئتها حيث أن هيئة مفوضي الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملًا أساسيً 

 74للمرافعة وفى إبداء الرأي القانوني المحايد فيها، إذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم

بالهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على أن يودع  68، 69، 64، 69في المواد  1846لسنة

يرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً ويتفرع عن ذلك المفوض فيها تقريراً يحدد وقائع الدعوى والمسائل التي يث

أن الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها، 

وتقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري على ما جرى به قضاء 

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن  -ن الحكم الذي يصدر في الدعوى"هذه المحكمة يترتب عليه بطلا

 .  1899يوليو  68قضائية جلسة  316489رقم 
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ر  يعلب درااـة بطبيعـة عملهـا  كمـا يهو م  ناحيةٍ أ رى ملم ا بمستلزما  حس  سير الإدا
   (.216)هو الحال بالاسبة لرجال القضا  الإدارس بصفة عامة

مــع جــواط رد المفــوض أي   يأنـ  لا ســلطان علــب المفــوض فــي رأاـ  لغيــر القــانون 
ماعــــ  مــــ  الاســــتمرار فــــي مبااــــر  مهمتــــ   تذا تــــوافر  أســــبال الــــرد أي عــــدم الصــــلاحية 

ييبدأ دير مفوض الديلة في تحضـير  ( 214)عا  المدنيةالماصوا عليها في عانون المراف
الدعوى بعد تحالة الملـ  تليـ  بمعرفـة سـكرتارية المحكمـة يانتهـا  مواعيـد تعـلان العريضـة 

   (.211)يءبدا  الملاحلا  يالرد
يعادئــــا يتاــــايل المفــــوض الــــدعوى بالدراســــة ييكــــون رأا ــــا ييضــــع  طــــة بشــــأن 

لاطمــة للفصــ  فيهــا يالتــي تســاعد علــب تةهــار تحضــيرها  فيحــدد البيانــا  يالمســتادا  ال
أيجـــ  الـــاقص لاســـتيفائها  ييقـــدر الوســـائ  الملائمـــة يالعاانـــر الماتجـــة لتجهيـــز الـــدعوى 
يءعدادها للفص  فيها مسـتهدف ا تجريـد ال صـومة مـ  لـدد ال صـوما  الفرداـة علـب أسـا  

ام الـرأس القـانوني المباد  القانونية بغرض معاينة القضا  الإدارس بتحضير الـدعايى يتقـد
 المحايد.

                                                 
( وفى هذا الشأن أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن "هيئة مفوضي الدولة لا تقوم مقام 199)

سبة إليها بمثابة قاضي التحضير المحكمة في اختصاصها وممارسة ولايتها ولا يعتبر مفوض الدولة بالن

من  31ويكفى لتوكيد هذا النظر عقد مقارنة بين اختصاصات هيئة مفوضي الدولة طبقاً لما بينته المادة 

واختصاصات قاضي التحضير حسبما أوردها قانون  1818لسنة  11قانون تنظيم مجلس الدولة رقم

أنه إذا كان لقاضى التحضير ولمفوض الدولة  منه ويستفاد من تلك المقارنة 11المرافعات في المادة 

بعض الاختصاصات التحضيرية المشتركة إلا أن قاضي التحضير يتميز عن المفوض باختصاصات 

أرحب بولاية الحكم وأشمل في كثير من طلبات الدعوى ودفوعها شأنه في ذلك شأن المحكمة ذاتها 

اليمين الحاسمة والحكم على مقتضى حلفهـا )الفصل في طلبات شطب الدعوى وتعين الخبراء، وتوجيه 

أو النكول عنهـا، والفصل في الدفـوع الخاصة بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم 

قبول الدعوى، أو بانقضاء الحق في إقامة الدعوى، أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة الخ. 

مرافعات قد أوجب على الخصوم أن يقدموا لقاضي التحضير ويترتب على ما سلف أنه إذا كان قانون ال

جميع الدفوع والطلبات العارضة وطلبات ادخال الغير في الدعوى، فلأن قاضي التحضير في مباشرة 

سلطانه والاختصاصات التي وكلها إليه القانون في مقام المحكمة الكاملة وتعتبر قراراته وأحكامه التي 

لمحكمة بهيئتيها الكاملة. وهذا ما لا يمكن أن يصدق على هيئة مفوضي يصدرها كأنها صادرة عن ا

الدولة في القضاء الإداري وإذاً فجماع القول في مهمة القاضي الإداري أنه يقوم بولاية قاضي التحضير 

والمحكمة بهيئتها الكاملة، إذ طبيعة الدعوى الإدارية تفتضيه أن يقوم بدور إيجابي في تسير الدعوى 

 يهها ولا يترك أمرها للخصوم. وتوج

 مرافعات مدنية وتجارية.  179، 179( راجع مادة 194)

 .  1846لسنة  74من قانون مجلس الدولة  69( مادة 199)
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يل  في سبي  ميام  بمهام ديرئ في اأن تحضير الـدعوى الإداريـة أن يت ـا كافـة 
الوسائ  يالإجرا ا  اللاطمة لال  ييأمر بها فـي حـديد القواعـد القانونيـة المقـرر  مـ  حيـب 
عقــد جلســا  التحضــير يالمااعشــة يي طــر بهــا الطــرفي  يتجديــد الآجــال يعــرض تصــاية 

ــاالاــز  ــا لمبــاد  المحكمــة الإداريــة العليــا مــع ســلطت  فــي توميــع  رامــة فــي (  217)اع يدا  وبق 
ـــا  فـــي الميعـــاد المحـــدد اجـــوط ماحهـــا للطـــرا اة ـــر   حالـــة عـــدم الاســـتجابة تلـــب الطلب
ـا لتهيسـة  يللمفوض الاتصال بالجهـا  الحكوميـة ذا  الشـأن للحصـول علـب مـا اكـون لاطم 

  (.270)الدعوى م  بيانا  يأيراق
عاد   استهدى المفـوض بالسـوابع القضـائية يالفتـايى الصـادر  مـ  مجلـ  الديلـة ي 

لبيــــان رأاــــ  القــــانوني  ييعتبــــر تقريــــر المفــــوض مــــ  العاانــــر الجوهريــــة الواجــــا توافرهــــا 
 بالمل   يلا ي نر في ميمة رأس المفوض كون  استشاري ا.

الـدعوى  تقـوم ي عد الانتها  م  تجرا ا  التحضير يءيداع تقرير المفـوض بملـ  
ــة الملــ  تلــب رئــي  المحكمــة الم تصــة لتحديــد تــاريف جلســة  هيســة مفو ــي الديلــة بلأحال

يي طـر بهـا الطرفـان  يتبـدأ عادئـا مرحلـة المرافعـة   (272)المرافعة التي يالر فيها الـدعوى 
يهــي مرحلــة جديــد  مــ  مراحــ  ســير الــدعوى ييســودها بطبيعــة الحــال مبــدأ المواجهــة أي 

ا مقتضــــائ تحالــــة الملــــ  تلــــب رئــــي  المجابهــــة فــــي الإ جــــرا ا  يعــــد حــــدد القــــانون ميعــــاد 
المحكمـــة  ـــلال نلانـــة أاـــام مـــ  تـــاريف تيـــداع التقريـــر  يهـــاا الميعـــاد اعتبـــر مـــ  المواعيـــد 

                                                 
 .  1846لسنة  74من قانون مجلس الدولة رقم 69( مادة 198)

هيئة مفوضي ( ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها في هذا الشأن إلى أن المشرع عهد إلى 181)

الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وخول للمفوض في سبيل ذلك الاتصال بالجهات الإدارية 

والأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بتكلفهم بتقديم مذكرات أو 

ً فيها الرأي مستندات على أن يودع تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانوني ة التي يثيرها النزاع مبينا

مسبباً ولم يوجب المشرع على الهيئة اتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الاطلاع على 

أوراق أو ملفات أو مستندات وإنما ترك الأمر في ذلك كله خيارًا لها لتجري ما تراه لازمًا وفقاً لظروف 

تى كان ذلك وكان البين من مطالعة تقرير مفوض الدولة في الدعوى كل من القضايا الموكلة إليها وم

الماثلة أنه تناول بالبيان عرض كافة وقائع النزاع والمسائل القانونية التى يثيرها مبيناً الرأي القانوني 

قضائية  68لسنة  863بشأنها مشفوعًا بأسانيده القانونية، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم

 . 1894مايو  11لسة ج

 64( تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 181)

من  68مادة  -بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى

 .   1846لسنة 74قانون مجلس الدولة الحالي 
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التاليميــة التــي لا يترتــا علــب فواتهــا أي م الفتهــا الــبطلان  يكثيــر ا مــا يــتم العــرض علــب 
ر ا لمـا عـد تصـادف  الهيسـة مـ  الصـعو ا  العمليـة رئي  المحكمة بعد فوا  هاا الميعاد نلـ

ييبـــد  الـــدير  فـــي هـــاا الشـــأن  ي ـــال  ياتهـــي دير هيســـة المفو ـــي  فـــي تهيســـة ال صـــومة
 الماوي بالقا ي الإدارس في تحضير الدعوى يالسير فيها.

 دور القاضي في تحضير الدعوى الإدارية: -ثانيًا: 
ة في مجـال المرافعـا  الإداريـة  اكـون يفق ا للصفة الإاجابية يمقتضياتها الفاحص

للقا ي الإدارس م  هاا الماطلع دير ا فعالا  حيب يهيم  علب تجـرا ا  تحضـير الـدعوى 
التــي تعتبــر أمانــة بــي  يداــ   بصــفت  القضــائية يمــا افر ــ  عليــ  الواجــا الــوةيفي الملقــب 

اد  مبـــدأ علـــب عاتقـــ  مـــ  حيـــب الالتـــزام فـــي عملـــ  بضـــمان مراعاتـــ  لحقـــوق الـــدفاع يســـي
  (.271)المواجهة يكافة أنول التقا ي بالاسبة لحجرا ا  القضائية بصفة عامة

ــــا لحجــــرا ا   ــــا أنــــ  وبق  ــــ  الاتجــــائ جــــا  حكــــم المحكمــــة الإداريــــة العلي يفــــب ذل
ياةي اع التي نص عليها عـانون مجلـ  الديلـة  فـلأن دير المحكمـة فـي تحريـ  المااطعـة 

ا برابة ال صوميالسير فيها هو دير تاجابي يلي  سل   (.273) بي ا معقود 

تلا أن  م  المتعي  ألا اطغـب ذلـ  الـدير الإاجـابي للقا ـي الإدارس علـب الـدير 
المقرر لل صوم في الـدعوى الإداريـة  فالقا ـي الإدارس لـ  فـي جميـع اةحـوال دير فعـال 
فــي توجيــ  تجــرا ا  ال صــوم  يلكــ  هــاا الــدير اجــا ألا اطغــب علــب دير ال صــوم فــي 

ي  دعواهم. يءنما اجا أن اكون هاـال تـواطن بـي  دير ال صـوم فـي تجـرا ا  الـدعوى توج
يدير القا ـــي  ي انـــة أن تجـــرا ا  المرافعـــا  أمـــام محـــاكم مجلـــ  الديلـــة تتطلـــا أن 
اســودها الاتســاق مــع مبادئــ  يأفكــارئ يعواعــد العدالــة  التــي تميلهــا المبــاد  القانونيــة العامــة 

   (.277)في نطاق تجرا ا  ال صومة

                                                 
لمدني أقل من دور القاضي الإداري في تحضير وتهيئة الدعوى للفصل فيها، ( ودور القاضي ا186)

حيث إن الإجراءات المدنية يلعب الخصوم في تسيرها الدور الأكبر على عكس الإجراءات الإدارية، د. 

 . 141، صـ1891فتحي والى: الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية 

 م.1897فبراير  61، ق. ع، بجلسة 61لسنة  996لعليا في الطعن رقم(  حكم المحكمة الإدارية ا183)

وما  716مرجع سابق، صـ -(  م. حمدي ياسين: المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة187)

 بعدها.
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ييبدأ دير القا ي في التحضير ماا تيـداع عريضـة الـدعوى سـكرتارية المحكمـة  
ـــ  بالكامـــ  يتحقيـــع نـــلاحيت  التامـــة للفصـــ   ـــا يفعـــالا  لحـــي  اســـتيفا  المل ييســـتمر عائم 

يفــب هــائ الحالــة ياتهــب دير القا ــي فــي الاســتيفا  بــلأدراج الــدعوى فــي الجــديل  (275)فيــ 
اعـود مــ  جديــد هــاا الــدير تلـب نشــاو  فــي حالــة تعــاد  المعـد لجلســا  اةحكــام  يءن كــان 

 . (276)الدعوى لاستيفا  بع  التحقيقا  أي اةيراق
ييتــد   القا ــي الإدارس فــي تجــرا ا  الــدعوى مــ  حيــب الســيطر  علــب مواعيــد 
تعامـــة الـــدلي   يمـــدد تجـــرا ا  التحضـــير بصـــفة عامـــة  يتقـــديرئ لمـــدى نـــلاحية الـــدعوى 

القا ـــي الإدارس تجعـــ  اةوـــراا تلتـــزم بتوجهاتـــ  يتعليماتـــ   للفصـــ  فيهـــا  كمـــا أن درااـــة
يعراراتــ  ســـوا  بالاســـبة لمواعيـــد التحضـــير أي بالاســـبة لوســـائ  التحقيـــع المتعلقـــة بمو ـــوع 

   (.274)التحضير
فالإجرا ا  المتبعة أمام القضا  الإدارس تجـرا ا  ذا  سـمة تاجابيـة ممـا اسـما 

ـــا بـــي  أوـــ راا ال صـــومة فـــي الـــدعوى الإداريـــة بحيـــب لا للقا ـــي الإدارس أن اقـــيم تواطن 
اجوط لحدار  كطـرا عـوس يتمتـع بامتيـاطا  عديـد   أن تضـع العقبـا  أمـام تنـدار الحكـم 

.  ع  وريع ت فا  أدلة الإنبا  مثلا 
يلمـا كانــا ال صـومة الإداريــة نلـر ا لا ــتلاا موعـ  ال صــوم فيهـا ذا  وبيعــة 

لــب المــدعي أن اقــيم الــدلي  علــب مــا يدةيــ   انــة فــلأن القاعــد  العامــة القا ــية بأنــ  ع
ينـــحت  تصـــبا  يـــر مقبولـــة فـــي تجـــرا ا  ال صـــومة الإداريـــة نلـــر ا لكـــون الإدار   الب ـــا 
 صـــم ا مـــدعب عليـــ   يالطـــرا الآ ـــر هـــو الفـــرد العـــادس المتعامـــ  معهـــا أي العامـــ  بهـــا 

 يعاد  اكون في موع  المدعي. 

                                                 
( ذهبت محكمة النقض في هذا الشأن إلى أن للقاضي حرية تقدير الأدلة فلقاضي الموضوع 181)

دليل أو مستند يقدم إليه لكي لا يبني حكمة إلا على الدليل الذي يطمئن إليه السلطان المطلق في تقدير كل 

وجدانه وشعوره بصدق هذا الدليل وصحة ذلك المستند ولهذا لا تجوز المجادلة أمام محكمة النقض في 

 . 1847يناير  66نقض مدنى  -تقدير محكمة الموضوع لشهادة شاهد اطمأنت إليه

دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة  –إجراءات الخصومة الإدارية  ( د. مصطفى محمد تهامي:189)

 وما بعدها. 339م،ـ صـ6119عين شمس، رسالة دكتوراه 

، 1889/ 1881طبعة -قضاء الإلغاء -( د. ماهر جبر نضر: الأصول العامة للقضاء الإداري184)

 .  681صـ



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4111 

الـــا معلـــم اةيراق يالمســـتادا  يحيـــب أن الإدار  المـــدعب عليهـــا تملـــ  فـــي الغ
ـــا  التـــي تكـــون ذا  اـــأن حاســـم فـــي أمـــر ال صـــومة الإداريـــة  فـــدير القا ـــي الإدارس يفق 

ــدلي   -الفــرد -لموعــ  اةوــراا يمــا يــرائ فــي نــالا ال صــومة ألا يلــزم المــدعب بتقــدام ال
  الكام  لتأييد دعوائ  ب  اكتفب القا ي بأن اقدم عاانـر مـ  اـأنها أن تثيـر مجـرد الشـ

 في  ميرئ الوةيفي يذها  القانوني. 
فلــي  المطلــول مــ  المــدعي فــي ال صــومة الإداريــة أن اقــدم دليــ  كامــ   يءنمــا 
مجــرد اةيراق يالمســتادا  يءن كانــا دليــ   يــر عــاوع يتضــم  يعــائع محــدد  تــ دى تلــب 
اســتاباي عــرائ  جــاد  فــي اــأن حســم ال صــومة  يذلــ  نلــر ا لموعفــ  الضــقيف مــ  حيــب 

 لمستادا  ياةيراق. حوطت  ل
ييمل  القا ي الإدارس نق  عـا  الإنبـا  تلـب عـاتع الإدار   تذا نـار الشـ  فـي 
نفســــ   يذلــــ  متــــب لــــم تقــــم هـــــائ الإدار  بتافيــــا عــــرارا  المحكمــــة بلأيــــداع اةيراق يكافـــــة 
ــا ســلبي ا بشــأن الــرد علــب المحكمــة تطا   المســتادا  ياةدلــة المطلو ــة ماهــا  أي ات ــا  موعف 

ا ماهــــا ب صــــوا مــــا تصــــدرئ مــــ  عــــرارا   أي تذا لــــم تحــــدد اةســــبال الواعقيــــة مــــا ولــــ
يالقانونيــة للقــرار ر ــم ولــا القا ــي ماهــا ذلــ   فهــائ المواعــ  الســلبية مــ  جانــا الإدار  
تعتبــر عــرائ  لصــالا المــدعي  ممــا ي كــد أن الإنبــا  فــي مجــال ال صــومة الإداريــة اقــوم 

لتقيد بطريقة معياـة أي بـأ رى مـ  وـرق الإنبـا  علب أسا  الاعتااع الحر للقا ي دين ا
المقبولــة أمامـــ  يالتـــي تــتلا م مـــع وبيعـــة الــدعوى الإداريـــة المطريحـــة ســوا  تعلـــع اةمـــر 
بالإحالة تلب  بير أي استدعا  ممث  جهة الإدار  أي التحقيع لإنبـا  الادعـا  بـالتزيير أي 

 (.271)اللجو  تلب تجرا ا  المعاياة
دارس مفتر   يمـ  ملاهرهـا فـي ال صـومة الإداريـة ديرئ ب  يسياد  القا ي الإ

الفعال في تحضيرها ي يمات  علب تجرا اتها  يءنهائ  لعملية تحضير الدعوى بسـرعة يفـب 
يعـا يجيــز يتفــع يأهميــة مو ــوعها  ييأ ـا القضــا  الإدارس المســتعج  فــي مصــر نــور ا 

 عديد  ماها: 

                                                 
 . 689، 684ع السابق، صـ( د. ماهر جبر نصير: الأصول العامة للقضاء الإداري، المرج189)
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لــدعوى لإنبــا  حالــة لهــا أهميــة فــي الطلبــا  الوعتيــة التــي تقــدم أناــا  نلــر ا - 2
 (. 277)مو وع الدعوى يي شب طايلها أي تغيرها يذل  يفق ا للقواعد العامة

الطلبـا  المسـتعجلة التــي تقـدم اســتقلالا  تلـب القضــا  الإدارس لإنبـا  يعــائع  - 1
لهــا أهميتهــا بالاســبة لــدعوى ياتلــر رفعهــا  باعتبــار مجلــ  الديلــة هــو القا ــي العــام فــي 

 (. 100)عا  الإداريةالمااط 
الطلبا  التي تقـدم بشـأن المبـاني الآيلـة للسـقوي  أي تافيـا القـرارا  الإداريـة  - 3

   (.102)لحي  الفص  في ولا تلغائها. يالطلبا  المتعلقة بالفص  في الانت ابا 
الطلبــا  المقدمــة لوعــ  تافيــا عــرار نلــر ا ل طــور  التافيــا يمــا يترتــا علــب  - 7

  عـــد لا يتـــدارل تنـــلاا الضـــرر الاتـــائ  عـــ  التافيـــا  كـــأن اطلـــا التافيـــا مـــ  ونـــار  ـــار 
 .(101)الطاع  الاستمرار في نرا المرتا بصفة م عتة لمراعا  حالة اةسر 

ــــي  ــــا عامــــ  الســــرعة يالاســــتعجال ف ــــي تتطل ــــ  هــــائ الحــــالا  الت يحيــــب أن مث
احـد تجرا اتها بغرض تتمام تحضيرها يالفص  فيها  عد تصـ  مواعيـد التحضـير تلـب يـوم ي 

ا للريا يوبيعـة الحـال  حيـب اكـون لـايس الشـأن أناـا  عمليـة التحضـير تقـدام ولـا  تبع 
ـا لمقتضـيا   الاستعجال أي تقصير أجلـ   يفـب مثـ  هـائ الحـالا  اسـتجيا المفـوض  يفق 

ييكتفـب بلأنبـا  رأاـ  تذا اعتضـب الحـال بمحضـر جلسـة المرافعـة أمـام المحكمـة  (103)الحال
وض الديلــة  يأن كــان ذلــ  يــتم فــي حــالا  نــادر  ياســتثاائية دين تحالــة الملــ  لهيســة مفــ

                                                 
 .     619، صـ1891( د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، 188)

 م.1896فبراير  61ق. ع، بجلسة  69لسنة  911(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 611)

مدني، وكذلك  468( ونجد أمثلة أخرى للدعوى المستعجلة منها دعوى الحراسة القضائية مادة 611)

ى إثبات الحالة حيث يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء دعو

أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة للانتقال للمعاينة )مادة 

من قانون  89( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية"، ودعوى سماع شاهد، )مادة 133

 الإثبات في المواد المدنية والتجارية(، وغيرها من المسائل المستعجلة.

( لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه لا يجوز 616)

ذر للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتع

 تداركها.  

 -1896 -التداعي -الكتاب الأول -( د. مصطفى كمال وصفى: أصول إجراءات القضاء الإداري613)

 . 649صـ
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ـــا  حيـــب يـــتم التحضـــير بصـــفة مســـتعجلة والمـــا أن الوعـــا بالاســـبة لهـــا اعتبـــر عاصـــر ا هام 
 (. 107)لتحقيع الغااة ماها

يللمحكمة أن تجرس تحقيع تباارئ بافسها أي تادل لـ  مـ  اقـوم بـ  مـ  أعضـائها 
اقـــدر مـــدى نـــلاحية الـــدعوى للفصـــ  فيهـــا  يالقا ـــي هـــو الـــاس(  105)أي مـــ  المفو ـــي 

ي التــالي انتهـــا  التحضـــير حيـــب اقـــرر فـــي أ ــر جلســـة للمرافعـــة حجـــز الـــدعوى لإنـــدار 
الحكــم فيهــا فــي التــاريف الــاس احــددئ يفــب هــائ الجلســة عــد اكــون عــرار تنهــا  التحضــير  

لأنهـا  ي حجز الـدعوى للحكـم اكـون عـد عفـ  بـال المرافعـة  يهـاا اعاـب أن القـرار الصـادر ب
 (.  106)عملية التحضير ا ضع لإرادت  يسلطت  التقديرية

مــ  الضــريرس بمكــان أن يتــد   المشــرع بتعــدي  عــانون مجلــ  الديلــة  ليضــيف 
ا م  سلطة للقا ي الإدارس  تيسر ل  استيفا  الـدعوى يتـر م ال صـوم علـب الانقيـاد  مزيد 

نــاحا الشــأن بحقــ  فــي ةيامــرئ  كاة ــا بقرياــة الاــزيل أي التســليم الحكمــي فــي تمســ  
الـدعوى تذا تقــاع  عــ  تقــدام كافــة اةيراق يالمســتادا  التـي ولبــا ماــ  مــ  أجــ  ســرعة 

 تحضير الدعوى يتهيستها للفص  في مو وعها. 
يي ـــول عـــانون المرافعـــا  القا ـــي ســـوا   مـــ  تلقـــا  نفســـ  أي باـــا  علـــب ولـــا 

قيــة اةيراق المقدمــة فـــي ال صــوم  ســلطة اســتبعاد القبــارا  ياةلفـــاو الجارحــة  بهــدا تا
الدعوى مما علع بها م  اوائا تتجايط حقـوق الـدفاع  يسـلطة الاسـتبعاد هـائ تعتبـر فـي 
الواعــع مــ  المبــاد  العامــة لحجــرا ا  التــي اســتلهمها القا ــي دين حاجــة لــاص  يذلــ  

 .  (104) مانة لحس  سير العدالة يلكفالة حقوق الدفاع
دارس فـــي عمليـــة تحضـــير الـــدعوى ي صـــفة عامـــة يتضـــا أن ســـلطة القا ـــي الإ

تتمثــ  فــي اســتيفا  الــدعوى  يتعتبــر ســلطت  فـــي هــاا المجــال أيســع نطاع ــا يأكثــر مرينـــة 
                                                 

 .     91( د. أحمد كمال الدين موسى: الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص617)

 بعدها.      وما  316( د. مصطفى كمال وصفى: أصول إجراءات القضاء الإداري، مرجع سابق، صـ611)

حيث ورد  311، السنة السادسة عشرة ص1841يونية 64( حكم المحكمة الإدارية العليا في 619)

بالحكم أن "من المبادئ المسلمة أنه ليس للخصوم مطلق الحرية في الاستمرار في إبداء أوجه دفاعهم ما 

 لدعوى قد تبين لها". شاء لهم هواهم، وإنما للمحكمة إيقافهم عند الحد الذي ترى عنده أن وجه ا

العدد الأول  -( د. أحمد كمال الدين موسى، تجاوز حقوق الدفاع ومعالجتها في المرافعات الإدارية614)

 وما بعدها.       16، صـ1849يونيو
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يءاجابية مما تقررئ الإجرا ا  المدنية للقا ي العـادس الـاس  الب ـا مـا يلقـي عـا  الـدعوى 
دم بـ  علب عاتع المتقا ي  ي التالي اكون عملـ  مقصـور ا علـب التحقيـع مـ  نـحة مـا تقـ

 ال صوم عاد تدايل مو وع الدعوى. 
يأ يــر ا ت ضــع القرياــة المتعلقــة بصــحة القــرارا  الإداريــة لتقــدير القا ــي الإدارس 
مـ  حيــب مــدى ملا مــة ياــرةية ســببها يحــع أنــحال المصــلحة فــي نقــ  الوعــائع التــي 
ها تباــب عليهــا يمــ  هــاا الماطلــع فــلأن القضــا  الإدارس يراعــا الإدار  فــي ممارســة ســلطت

 م. المماوحة لها لتحقيع الصالا العا
 

 الفرع الثالث
 افتراض تحقق الغاية من الإجراء

متـب انتهـا الـدعوى مـ  مرحلـة التحضـير  يتـم البـد  بعقـد الجلسـا   للسـير فـي 
تجــرا ا  ال صــومة  يتــم ت ــلاق بــال المرافعــة  فللقا ــي الســلطة التقديريــة فــي انــدار 

ت دم المشــرع يســـائ  عديــدئ لتحقيـــع أكبــر عـــدر الحكــم الفانــ  فـــي ال صــومة  حيـــب اســ
 مواعيـد الطعـ   يالمواعيـد الإجرائيـة ممك  م  فعالية الإجرا ا  في ال صومة  يمـ  ذلـ 

في ال صومة  ينلام البطلان يتصحيا الإجرا  يسقوي الحـع فـي ات ـاذ الإجـرا   فضـلا  
ي تجــــرا ا  عــــ  بعــــ  الجــــزا ا  الماليــــة حالــــ  التقــــاع  أي الإهمــــال فــــي المعاينــــة فــــ

 (.101)التقا ي  أي تسا   استعمالها أي التعس  فيها
يمــ  ذلــ  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــ  لا تثريــا علــب المحكمــة الم تصــة 
فــي الاســتمرار بالــر الــدعوى يعــدم تعادتهــا الــب هيســ  مفو ــي الديلــة  ةس جوانــا فيهــا 

ا بعــــد تتبــــاع سلســــل   مو ــــوةي  كانــــا أم عانونيــــة  متــــب اتصــــلا بهــــا اتصــــالا  نــــحيح 
 (.107)م  عانون مجل  الديلة 11  14  16الإجرا ا  التي أاار  تليها المواد 

                                                 
 .9( د. محمد الصاوي مصطفي: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ619)

ديسمبر  19ق. ع، بجلسة  16لسنة  19841ي الطعن رقم (  حكم المحكمة الإدارية العليا ف618)

 م6119
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يتقتصر مهمة المحكمة علب الفص  فيما يثار أمامها م   صوما  مادام كـان 
الازاع عائم ا  يتاتهي ال صومة يتاقضي متـب اسـتجال ال صـم لطلبـا   صـم  التـي أعـام 

ا تافيــاا ا بهــا دعــوائ  ولــا المــدعي ر ــم  تجابتــ  تلــب ولباتــ  استصــدار حكــم  ليكــون ســاد 
للتسوية المقدمة مـ  الهيسـة المطعـون  ـدها  يـر مقبـول لتحقـع الغااـة "يتضـحب الـدعوى 
 يـــر ذا  مو ـــوع ييتعـــي  علـــب المحكمـــة أن تقضـــي بانتهـــا  ال صـــومة فـــي الـــدعوى" 

لــم اعــد نمــة  أســا  ذلــ  أنــ  لــي  للمحكمــة أن تتعــرض لمو ــوع الــدعوى يتتصــدى لــ  تذ
نزاع عائم أمامها لتفص  في  متـب نبـا لهـا اسـتجابة ال صـم لطلبـا   صـم  عـد تمـا بعـد 

 (.120)تعامت  لدعوائ 

يءذا كان الطع  المالور أمام المحكمة الإدارية العليا اقوم علب ولا الحكومـة  
 القضــا  بلألغــا  الحكــم الصــادر مــ  محكمــة القضــا  الإدارس بوعــ  تافيــا القــرار المطعــون 
فيـــ  يكـــان الثابـــا أن المـــدعي تاـــاطل عـــ  دعـــوائ المو ـــوةية  يعضـــا محكمـــة القضـــا  
الإدارس بقبــــول تــــرل المــــدعي لل صــــومة  فــــلأن تاــــاطل المــــدعي عــــ  دعــــوائ المو ــــوةية 

ا في الواعع تلب ولا يع  التافيا  (.122)ياسحا أاض 
وأاننذت المحكمننة الإداريننة العليننا بننذات الفكننرة فنني افتننراض تحقننق الغايننة مننن 

  حيـب ذهبـا تلـب أنـ  لا اشـتري جراء ب صوا الإجراءات السابقة علأ رف  الدعوى الإ
لقبـول الــدعوى الالتــزام باةسـبقية الزمايــة لتقــدام الـتللم علــب رفــع الـدعوى مــادام أن الــتللم 
عــد عــدم فعــلا  ــلال الميعــاد المقــرر عانونــا لتقــدام الــتللم  يمــادام انتهــب الــتللم أناــا  ســير 

كــم فيهــا تلــب رفــ  الإدار  لــ  نــراحة  أي  ــما ا بانتهــا  الميعــاد المقــرر الــدعوى يعبــ  الح
 (.121)للبا في 

                                                 
م. 1886مايو  19ق. ع، بجلسة  34لسنة  1638(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 611)

من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولاية داخل  117المادة وللمحكمة في أثناء الجلسة وفقا لنص 

 33لسنة  914حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم يقع خارج الحجرة،   القاعة ولا تمتد إلى ما

 م.1894نوفمبر  69ق. ع، بجلسة 

 م.1891ابريل  63ق. ع، بجلسة  69لسنة  461(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 611)

، 1888نوفمبر  13ة ق. ع، بجلس 71لسنة  6819(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 616)

 م.6116مايو  61ق. ع، بجلسة  79لسنة  4381والطعن رقم 
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فـالعبر  فــي هــاا المســل  القضـائي هــو بتحقــع الهــدا مـ  الإجــرا  يالتيســير علــب 
ال صوم للونول بال صومة تلب نهااة المطاا  دين توالة أمد الازاع بفعـ  ال صـوم أي 

 ي عاوع للازاع.الغير  ليص  القا ي تلب ح  عانون
 

 المبحث الثاني
 الَفتراضات الموضوعية في الدعوى الإدارية 

تتعدد الافترا ا  المو وةية في الـدعوى الإداريـة  يالتـي تتاـوع بـي  افترا ـا  
عانونيــة يعضــائية  يتتجلــب الافترا ــا  القانونيــة فــي افتــراض العلــم بالاصــوا القانونيــة 

تراض نحة الاصوا القانونية يعـدم تعار ـها م  عب  ك  م  القا ي يالمتقا ي  ياف
حـــال تطبيقهـــا علـــب الاـــزاع المعـــريض  بيامـــا تلهـــر الافترا ـــا  القضـــائية فـــي افتـــراض 
اسـتمرار ال صـومة تلـب حـي  نـدير حكـم ماهـي لل صـومة  بمـا فـي ذلـ  العلـم باةحكـام 

نهااــة  يــر الماهيــة لل صــومة أناــا  ســير الــدعوى ياةحكــام الماهيــة لل صــومة يالتــي هــي 
المطـــاا فـــي الاـــزاع القضـــائي  يالـــب ياتلرهـــا ال صـــم للحصـــول علـــب الصـــيغة التافيااـــة 
الاطمـــة لضـــمان نفـــاذ الحكـــم الـــاس افتـــرض نـــحت   يذلـــ  مـــا نبياـــ  مـــ   ـــلال المطلبـــي  

 -التاليي : 
 

 الَفتراضات التشريعية في الدعوى الإدارية. -المطلب الأول: 
 ة في الدعوى الإدارية.الَفتراضات القضائي -المطلب الثاني: 

 
 المطلب الأول

 في الدعوى الإدارية الَفتراضات التشريعية
لا امتلــــ  المشــــرع معالجــــة كــــ  الازاعــــا  القائمــــة يالمحتملــــة باصــــوا عانونيــــة 
عاوعــة  لا ــتلاا معطيــا  كــ  نــزاع  يمراعــا  احتياجــا  جهــة الإدار  يالقواعــد الحاكمــة 

فــي الاــزاع بــأن يراعــي  ــرير  ســير المرافــع  التــي تلــزم القا ــي فــي حــال التصــدس للفصــ 
العامــة بانتلــام يا ــطراد  يلــال  ي ــع المشــرع افترا ــا  متعــدد  لــتحكم تلــ  الازاعــا  
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المحتملـة  يجعـ  للقا ــي الإدارس سـلطة الفصــ  يالالـر فــي تحقـع تلــ  الافترا ـا  مــ  
يتمااــب عــدمها  ليتغلــا علــب الاصــوا التشــريقية التــي تتســم بــالجمود بطبيعتهــا لكــي  

العمــ  القضــائي مــع المســتحدنا  الواعقيــة باعتبــارئ بطبيعتــ  مطــور ا للــاصا القــانوني  لمــا 
اعرض علي  م  نزاعا  ييعائع مستجد   تحتاج لحلول مبتكر  تتوافع يريا القانون حيـب 
 لا تغ  يد القا ي ع  ي ع الافترا ا  لإاجاد الحلول المااسبة مع الازاع المعريض.

را ــا  يلــ  اكــون مجــال البحــب ينطاعــة عــادر علــب اســتيعال هــاا يتتعــدد الافت 
الكـــم الهائـــ  مـــ  الافترا ـــا   يلـــال  ارتأياـــا انـــطفا  بعـــ  مـــ  تلـــ  المفتر ـــا  مـــ  

 - لال الآتي: 
 افتراض العلم بالقانون. -الفرع الأول: 
 افتراض وضوت النصوا القانونية. -الفرع الثاني: 
 النصوا القانونية. افتراض عدم تعارض -الفرع الثالث: 

 
 الفرع الأول

 افتراض العلم بالقانون  
علـــم القا ـــي يال صـــوم بالقـــانون مـــ  أيل أيلويـــا  الاصـــوا الدســـتورية  يلقـــد 
حــرا المشــرع الدســتورس التأكيــد علــب  ــرير  الاشــر فــي الجريــد  الرســمية يجعلهــا مــ  

تنـــ  "تاشـــر مـــ  الدســـتور الحـــالي علـــب  115اـــريي العمـــ  بالقـــانون  يجـــا  نـــص المـــاد  
القواني  في الجريد  الرسمية  لال  مسة عشر يوم ا م  تاريف تنـدارها  يي عمـ  بهـا بعـد 
ـــع  ا و ـــر"  يما ـــال  ميعـــاد  ـــاريف نشـــرها  تلا تذا حـــدد  ل ـــالي لت ـــوم الت ـــا مـــ  الي نلانـــي  يوم 
المشــرع الدســتورس الرجقيــة تلا بشــريي محــدد  ي ــرير  تــوافر أ لبيــة  انــة  فــي حالـــة 

 (.123)ني اةنلا للمتهم في المسائ  الجاائيةالاص القانو 

                                                 
من الدستور المصري ".. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ  661( نص المادة 613)

العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، 

 .بية ثلثي أعضاء مجلس النواب"بموافقة أغل
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ـا بتمكـي   يمما لا ا  في  أن دير الديلة عد تغير يأنبا اقـع علـب عاتقهـا التزام 
المواواي  م  الاولاع علب القانون بسـهولة  بمعاـب و ـر أن تتـيا الديلـة للأفـراد تمكانيـة 

التقليـــدس فـــي الجريـــد  الاوـــلاع علـــب كافـــة القـــواني  الصـــادر   يلا تكتفـــي الديلـــة بالاشـــر 
ـا عانوني ـا بضـرير  تتاحــة  الرسـمية  فتطـور يسـائ  الاتصـال الحديثـة أنشـأ علـب الديلـة التزام 

 (.127)القواني  للم اوبي  بها عبر يسائ  الالكترينية الحديثة

فـلأذا حـ  تـاريف نفـاذ القــانون ي ـدأ العمـ  بأحكامـ   فلأنــ  افتـرض علـم الكافـة بهــائ 
ف  يلا ا قبــ  مــ  أحــد العــار بجهلــ  أي تنبــا  أن ةريفــ  ال انــة اةحكــام مــ  هــاا التــاري

حالا دين علم  الفعلي بها  ما لم تقم أسباب ا ت حول حتم ا دين ميام هاا الافتراض
(125.) 

ذل  أن مبدأ عدم الاعتداد بالجه  بالقانون افترض علم الكافة بها  بمـا فـي ذلـ  
ل صـــوم بقـــانون المرافعـــا  يكـــال  القا ـــي يال صـــوم  يياباـــي علـــب ذلـــ  افتـــراض علـــم ا

ـــب يافتـــراض العلـــم بالقـــانون اشـــم  القواعـــد (  126)افتـــراض علـــم القا ـــي بـــ  مـــ  بـــال أيل
  فهــو افتــراض لــ  نــفة العموميــة  يللافتــراض دير لا ي اكــر (124)المو ــوةية يالإجرائيــة

فــــي المســــاهمة فــــي تطــــوير الاصــــوا القانونيــــة  ينبــــي  مــــ   ــــلال الباــــود التاليــــة تلــــ  
 - ا  علب الاحو التالي:لافترا

 :( 121)افتراض علم القاضي بالقانون -أولًَ: 
ـــة الشـــهير  لا أحـــد ا عـــار  ـــانون عمـــلا  بالمقول ـــة ا فتـــرض علمهـــم بالق تذا كـــان الكاف
بجهــ  القــانون  أي الجهــ  بالقــانون لا يــاه  عــار ا ةحــد  فمــ  بــال أيلــب مــ  المســلما  

اســية هــي تطبيــع هــاا القــانون  فتطبيــع افتــراض علــم القا ــي بالقــانون  ةن يةيفتــ  اةس

                                                 
 .49( د. علاء محي الدين مصطفى، مبدأ وضوح النصوص القانونية، مرجع سابق، صــ 617)

 . 161، صـ1889( د. محمود السقا: علم المنطق القانوني، دار النهضة العربية 611)

 .139، صـ ( د. أحمد أبو الوفا: التعليق على قانون المرافعات، الطبعة الخامسة، مرجع سابق619)

( د. عيد القصاص: التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 614)

 .161، صـ 1886الزقازيق 

 . 183( د. محمد الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 619)
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القــانون التــزام علــب القا ــي حيــب اجــا أن افصــ  فــي الــدعوى يءلا كــان مرتكب ــا لجريمــة 
 (.127)تنكار العدالة

حيب افترض في القا ي أن اكون ملم ا بالاصـوا القانونيـة  ييقـع علـب عاتقـ  
عــريض عليــ   ييغــ  عــا   البحــب عــ  القاعــد  القانونيــة ياجبــة التطبيــع علــب الاــزاع الم

الطرا ع  علم ال صوم بالقاعد  ياجبـة التطبيـع مـ  عدمـ  حتـب لا تتوعـ  ولـة العدالـة  
 (.110)يلا امك  للقا ي أن استبعد القاعد  القانونية بحجة أنها  ير معلومة لل صوم

يعاعد  علم القا ي بالقانون ا تل  الفق  بي   رير  العلم المفتـرض هـ  تكـون 
قــــ  أم تشــــم  القــــانون اةجابــــي  يممــــا لا مــــرا  فيــــ  أن علــــم القا ــــي للقــــانون الــــوواي ف

فـلا ا عـار القا ـي بجهلـ   يلا اجـوط لـ  أن اطلـا (. 112)بالقانون الوواي علم مفترض في 
مـ  ال صــوم تنبــا  القاعــد  القانونيــة الواجبــة التطبيــع  ةن القاعــد  القانونيــة ليســا محــلا  

 .(111)لحنبا 
اــد البحــب عــ  القاعــد  القانونيــة فــي القــانون الــوواي  يلا اقــ  التــزام القا ــي ع

ــا بتفســير الــاص الغــام  يتكملتــ  عاــد نقصــان   كمــا أن التزامــ  بتطبيــع  يءنمــا عليــ  التزام 
القــانون افــرض عليــ  البحــب عــ  القاعــد  الواجبــة التطبيــع حــال عــدم يجــود نــص امكــ  

ص لا اصـــلا عـــار ا لامتاـــاع تطبيقـــ  علـــب الحالـــة الواععـــة المانلـــة أمامـــ   فعـــدم يجـــود الـــا
 .(113)القا ي ع  الفص  في الازاع المطريا

يلا امتد علـم القا ـي بالقـانون تلـب العـادا  ياةعـراا المحليـة  ييجـوط للقا ـي 
أن اطلـا مــ  ال صـوم تعامــة الـدلي  علــب يجودهـا  يلكــ  مجـرد تعامــة الـدلي  علــب يجــود 

                                                 
لقاضي عن الفصل في الدعوى غير مبرر ( ولكن لقيام حاله انكار العدالة يجب أن يكون امتناع ا618)

من قانون المرافعات،  بالتفصيل د.  787قانونا، وأن يكون الامتناع ثابتاً بالطريقة التي حددتها المادة 

 .199، صـ 1881أحمد ماهر زغلول: الموجز في أصول المرافعات، الكتاب الأول 

(220) Motulsky : loffice du juge et la loi etrangere, melanges Jacques 

MAURY,T,I, 1960, pp. 337 ss, v.n.20 p, 350et n 29 p. 356. 

 .78، صـ1896( د. نبيل عمر: امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي 661)

 .116، صـ 1899( د. فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية 666)

نهي الخصومة إلا بحل النزاع بحكم قطعي في الموضوع، وإلا فالقاضي لا يجوز له كقاعدة أن ي  (663)

 كان منكرًا للعدالة، وينفتح الطريق أمام الخصوم لمخاصمته، وإلزام القاضي بالفصل في النزاع.
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هـا  فـلا ا عـار القا ـي بالجهـ  بالقـانون تل  القواعـد لا ا جبـر القا ـي علـب الالتـزام بتطبيق
 .(117)عك  اةعراا يالعادا  التي ا عار بعدم العلم بها

ياستقر عضا  المحكمـة الإداريـة العليـا فـي أكثـر مـ  حكـم علـب أن علـم القا ـي 
ـــ  "تجـــوط م انـــمة  بالقـــانون م فتـــرض  حيـــب ذهبـــا المحكمـــة فـــي أحـــد الطعـــون تلـــب أن

مهاـــي جســـيم  يهـــاا ال طـــأ الـــاس يبـــيا مســـا لة  القا ـــي تذا يعـــع ماـــ  فـــي عملـــ   طـــأ
القا ــي بــدعوى الم انــمة تنمــا هــو  طــأ يرتكبــ  القا ــي نتيجــة الغلــ  الفا ــا مــا كــان 
ليساق تلي  لو اهتم بواجبات  الاهتمام العـادس  أي لإهمالـ  تهمـالا  مفرو ـا ممـا يونـ  بأنـ  

م عــ  جهــ  فا ــا ال طــأ الفــاحم الــاس لا اقــع فيــ  أحــد مــ  أهــ  الا تصــاا يالــاس يــا  
 .(115)بمباد  القانون يالوعائع الثابتة بأيراق الدعوى 

يلا اســـــو  نســـــبة ال طـــــأ المهاـــــي الجســـــيم تلـــــب المحـــــاكم العليـــــا كـــــ  فـــــي دائـــــر  
ا تصانـــ   تلا أن اكـــون هـــاا ال طـــأ بيا ـــا  يـــر مســـتور يابـــ  فـــي ي ـــوا عـــ  ال لـــ  

القـــانون يءرســـا  اللـــاهر  حيـــب تن هـــائ المحـــاكم هـــي القوامـــة علـــب تنـــزال نـــحيا حكـــم 
ـــاد  يالقواعـــد بغيـــر معقـــا عليهـــا بحســـبانها تســـتوس علـــب القمـــة فـــي مـــدارج التالـــيم  المب

  يمـــع ذلـــ  فـــتا القضـــا  البـــال لمعالجـــة ال لـــ   حـــال يعـــوع القا ـــي فـــي (116)القضـــائي
 .(114)ال طأ بالقانون أي الوعائع م   لال دعوى البطلان اةنلية

لعلــم بالقــانون الــوواي لا امتــد علــب يلكــ  هــاا الافتــراض فــي القا ــي بضــرير  ا
ـا للـرأس الفقهـي الغالـا (111) رير  الإلمام بالقانون اةجابي الاس ا طبـع علـب الاـزاع   ييفق 

                                                 
 .11( د. نبيل عمر: امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، مرجع سابق، صـ 667)

، والطعن 1881يناير  17، بجلسة 37لسنة  6797رقم  (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن661)

 18ق. ع، بجلسة   38لسنة   6749م، والطعن رقم 1886فبراير  61، بجلسة 31لسنة  1996رقم 

 م.1887فبراير 

 م.1884مايو  11ق. ع، بجلسة  34لسنة  3718(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 669)

، الدفوع الإدارية الموضوعية أمام القضاء الإداري الدفوع المتعلقة ( د. محمد ماهر أبو العنين664)

بالدعوى والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الكتاب الثالث، طرق الطعن العادية وغير العادية في 

، 61أحكام محاكم مجلس الدولة وفقا لأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حتى بداية القرن 

، د. أحمد هندي، التمسك 866، صـ 6113ز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى المرك

 .611، صـ 1888بالبطلان في قانون المرافعات، دار النهضة العربية 

( طرح البعض تساؤل في حال طرح أمام القاضي الوطني نزاع يقتضي تطبيق القانون الأجنبي، 669)

ه من تلقاء نفسه القانون الأجنبي، كما يفعل بالنسبة لتطبيق القانون هل يجب على القاضي أن يبحث ويطبق

الوطني؟ وهل يفترض علم القاضي بالقانون الأجنبي كما هو الحال بالنسبة للقانون الوطني، أم يقع على 
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أن القـانون اةجابــي مجــرد ياععــة اجـا علــب ال صــوم تعامــة الـدلي  عليهــا  بــ  ييقــع علــب 
ص ياجــا التطبيــع عــاتقهم تنبــا  القــانون اةجابــي الــاس ياطبــع علــب الاــزاع  يتحديــد الــا

علــب الاــزاع  يهــاا ب ــلاا الم عاهــدا  الديليــة التــي توعــع عليهــا الحكومــة الووايــة  فهــي 
ـا يلا اكــون نمــة  تصـبا جــز  مـ  القــانون الـوواي  يعلــم القا ــي بمضـمونها اكــون مفتر  

 .(117)محلا  لإلقا  عا  الإنبا  علب عاتع ال صوم
 افتراض علم ال صوم بالقانون:-ثانيًا: 
مسلم ب  افتراض علـم الكافـة بالقـانون متـب تـم نشـرئ  بالجريـد  الرسـمية يحـ  م  ال  

ميعــاد نفــاذئ  يعــانون المرافعــا  اــأن  فــي ذلــ  اــأن كافــة القــواني   يلــال  افتــرض علــم 
ال صــوم بتلــ  الاصــوا محــ  التاــاطع  انــة فــي الجانــا الإجرائــي  يمــ  نــم لا اجــوط 

م  للـريا  انـة حالـا دين العلـم الفعلـي بـ   الاعتاار بالجه  بقانون المرافعا  يأحكا
ـا دين ميـام هـاا الافتـراض  يلا يـدح  افتـراض علـم ال صـوم  ما لم تقم أسـباب ا تحـول حتم 
بالقــــانون عــــدم كفااــــة المــــد  بــــي  نفــــاذئ ي ــــي  الإجــــرا  المطلــــول للعلــــم بــــ  بموجــــا هــــاا 

 .(130)القانون 
المرافعـا   علـب أسـا  يعد انتقد بع  الفق  فكر  افتراض علم ال صـوم بقـانون 

أنها "تقرر المسسولية ع  مجرد سو  تقدير أوراا ال صـومة لحقيقـة أي ـاعهم يمراكـزهم 
عانونية  أي ع  مجرد ال طأ في تطبيع القواعـد الإجرائيـة يال ـريج عليهـا  تنمـا اقـوم علـب 
افتـــــراض  يـــــر نـــــحيا  فهـــــو افتـــــرض تلمـــــام ال صـــــوم يمعـــــرفتهم الم  كـــــد  بالاصـــــوا 

ي قواعد تطبيقها يتفسيرها بحيب لا اغتفر لهم أس  طـأ ي رتكـا فـي تقـدير حقيقـ  القانونية  
أي اعهم يمراكـزهم القانونيـة أي فـي مبااـر  الإجـرا ا  يهـو افتـراض لا اصـادا نـحيا 
ـا لا يتـوفر  ياعع  فالإلمام بالقانون يالتمك  م  عواعدئ تطبيق ا يتفسـير ا  يتطلـا تـأهيلا   ان 

 .(132)ع المتقا ي "بطبيعة الحال لدى جمي
                                                                                                                       
الخصوم إثبات القانون الأجنبي؟ أختلف الفقه للإجابة على هذا التساؤل لمزيد ممن التفاصيل راجع د. 

 وما بعدها.  189الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ  محمد

 . 616( د. محمد الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 668)

 .139(  في ذات المعنى د. أحمد أبو الوفا: التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 631)

، بدون دار نشر، صـ 1886ماهر زغلول: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، الطبعة الثانية  ( د. أحمد631)

719. 
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ييــــاها الــــبع  الآ ــــر أن عاعــــد  افتــــراض العلــــم بالقــــانون نــــحيحة بالاســــبة 
للقا ــي ةن الديلــة تمكاــ  بوســائ  عديــد  مــ  معرفــة القــواني   أمــا بالاســبة لل صــوم فــلأن 
هـــــائ المقولـــــة  يـــــر حقيقيـــــ   يتعتبـــــر حيلـــــة مـــــ  الحيـــــ  القانونيـــــة لا تصـــــادا نـــــحيا 

 .(131)الواعع
ا أنـ  لا يلك  علب عك  ذل   ذهاأ بع  الفق  تلب رف  هـائ القرياـة  مو ـح 

يوجـــد تـــلاطم  ـــريرس يعقلـــي بـــي  ياععـــة الاشـــر فـــي الجريـــد  الرســـمية يالعلـــم بالقــــانون  
فالمســافر الــاس اصــ  تــو ا لإعلــيم ديلــة أجابيــة مطلــول ماــ   أن اعلــم بكافــة عــواني  الديلــة 

م بالقـانون بمجـرد نشـرئ فـي الجريـد  لمجرد أنها ن شـر  فـي الجريـد  الرسـمية  فـافتراض العلـ
الرسمية ي دس لاتائ   ير ماطقية  ييجع  المصير ياحـد لمـ  اعلـم بم الفـة فعل ـ  للقـانون 
يمــ  اجهــ  ذلــ  جهــلا  نابت ــا علــب نحــو لا اقبــ  الشــ   فــالعبر  ليســا بوســيلة العلــم )نشــر 

باكتســال العلــم ذاتــ    القــانون فــي الجريــد  الرســمية(  التــي عــد لا تــ دس تليــ   يءنمــا العبــر 
 يءولاق هاا الافتراض ياطوس علب ةلم بياِّ  لا تبررئ مصلحة المجتمع.

ـــا كـــان أساســـها  ةن العدالـــة  يمـــع ذلـــ  فـــلا ماـــاا مـــ  اة ـــا بهـــائ القاعـــد  أا 
تقتضي أن ي  ا ا الاا  كافة بحكم القواعد القانونية دين تمييز بي  مـ  علامهـا فعـلا  يمـ  

 .(133)المسايا  بي  اةفراد أمام القانون  لم اعلمها حتب تتحقع
ــــم بــــالقواني  الإجرائيــــة المفتــــرض فــــي ال صــــوم هــــو  يمــــ  يجهــــة نلرنــــا أن العل
افتــراض لضــمان نفــاذ القاعــد  القانونيــة  يلضــمان المســايا  أمــام تطبيــع القواعــد القانونيــة  

ضـائية يهي عاعد  عادلـة  انـة مـع افتـراض يجـود محـامي فـي كافـة أنـواع المااطعـا  الق
ــا للقــانون المصــرس  ييفتــرض فــي المحــامي الــاس يتمتــع بأهليــة التمثيــ  القــانوني العلــم  يفق 

 بالقانون  يهو افتراض يتسايى مع علم القا ي بالقانون.

                                                 
(حيث يذهب إلى أنه لا خلاف حول علم الكافة بالقوانين متى حل ميعاد نفاذها كما حددتها القانون، 636)

هي قاعدة  ولكن اختلف الفقه حول طبيعة هذا الافتراض وما كان من قبل الحيل أو القرائن، أم

، 614موضوعية. د. محمد الصاوي مصطفي: فكرة الافتراض في قانون المرافعات، مرجع سابق، صـ 

199. 

( د. أبو زيد مصطفي: الافتراض ودوره في تطوير القانون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة 633)

 .91، صـ 1891
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يفـــي هـــاا الاتجـــائ جـــا   أحكـــام القضـــا ي  الدســـتورس يالإدارس  حيـــب ذهبـــا 
الم  ـاوبي  بمضـمون القاعـد   المحكمة الدستورية العليا فـي أحـد أحكامهـا تلـب أن "ت طـار

القانونية لإنبائهم بمحتواها اري لافاذها  ييتحقـع ذلـ  باشـرها يانقضـا  المـد  التـي حـددها 
الم شرع لبد  العم  بها  بالتالي ا فترض تعلانها مـ   ـلال نشـرها  يحلـول الميعـاد الم حـدد 

 بــ  بواععتــي  تجريـانلبد  سريانها  يم دى ذل  أن د ول هـائ القاعـد  مرحلـة التافيـا مرت
ـــا يتتكـــاملان  يءن كـــان تحقـــع اة يـــر معلـــع علـــب يعـــوع اةيل  همـــا نشـــرها يانقضـــا   مع 

 المد  التي حددها الم شرع لبد  العمـ  بها.
ذلــ  أن نشــر القاعــد  القانونيــة  ــمان لعلانيتهــا يذيــوع أحكامهــا ياتصــالها بمــ  

اشـر اعتبـر كافي ــا لوعـوفهم علـب ماهيتهــا اعاـيهم أمرهـا  يامتاـاع القــول بالجهـ  بهـا  يهــاا ال
ينطاعهــا  حـــائلا  دين تاصـــلهم ماهـــا  يلـــو لـــم اكــ  علمهــــم بهـــا عــــد نــــار اقياي ـــا  أي كـــان 
تدراكهم لمضمونها ياهي ــا  يكـان حملهـم عبـ  نشـرها علـب الاـزيل عليهـا  يهـم مـ  اةايـار 

فلهـا الدسـتور  دين التقيـد في مجال تطبيقها  متضما ا ت لالا  بحرياتهم أي بـالحقوق التـي ك
ـــ  أي ـــاعها  فقـــد تعـــي   القـــول بـــأن القاعـــد   بالوســـائ  القانونيـــة التـــي حـــدد ت  ومهـــا يفص 
ـــا بمضـــمونها يلا بشـــريي تطبيقهـــا  فـــلا  القانونيـــة التـــي لا تا شـــر  لا تتضـــم  ت طـــار ا كافي 

ـــر الدســـتور تحق قهـــا اـــرو ا لجـــواط التـــد   بمقتضـــاها لتالـــيم  تتكامـــ  مقوماتهـــا التـــي اعتب
الحقـــــوق يالحريـــــا  علـــــب ا تلافهـــــا  يعلـــــب اة ـــــص مـــــا اتصـــــ  ماهـــــا بصـــــون الحريـــــة 

 (.137)الش صية
ن لـــص مـــ  ذلـــ  الحكـــم أن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا انتهـــا تلـــب أن الإعـــلان 
للقاعــــــد  القانونيــــــة اــــــري أساســــــي لتطبيقهــــــا يهــــــي  ــــــمان لحمااــــــة الحقــــــوق يالحريــــــا  

 .(135)الفرداة

                                                 
، 1889يناير  3د، بجلسة  ق. 19لسنة  39(  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 637)

 .6114يناير 17، بجلسة 69لسنة  661وكذلك القضية رقم 

( وذهبت المحكمة الدستورية في حكم حديث لها أنه "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن 631)

لم ينشر في الجريدة  1899لسنة  779، المشار إليه بالقرار الطعين رقم 1899يونيو  11القرار المؤرخ 

( من الدستور، ومن ثم فإن تطبيقهما على 199ة " الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة )الرسمي

المدعي قبل نشرهما يزيل عنهما صفتهما الإلزامية، فلا يكون لهما قانونًا من وجود، لمخالفتهما لنصوص 
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عت  محكمة القضا  الإدارس في أحد أحكامها ب صـوا يهو ذا  الاه  التي اتب
 1000لســــاة  7106الجــــزا ا  الإداريــــة الموععــــة مــــ  عبــــ  محــــافض الجيــــز  بــــالقرار رعــــم 

الصــادر بــالجزا ا  الإداريــة التــي ت وعــع علــب أنــحال الم ــابز فــي حــال الم الفــة  فــلأن 
بالقاعــد  القانونيــة عضــا  المحكمــة الدســتورية العليــا عــد جــرى علــب أن ت طــار الم  ــاوبي  

بمضمونها اعتبر ارو ا لإنبائهم بمحتواها  يكان نفاذها بالتالي افترض تعلانها مـ   ـلال 
نشــرها يحلــول الميعــاد المحــدد لبــد  ســريانها  يمــ دى ذلــ  أن د ــول هــائ القاعــد  مرحلــة 

ا يتتكاملان بالاشر  يانقضا  المد  التـي حـددها  المشـرع التافيا مرتب  بواععتي  تجريان مع 
لبـــد  العمـــ  بهـــا  يمـــ  نـــم اعـــد الاشـــر  ـــمانة أساســـية لعلانيـــة القاعـــد  القانونيـــة يذيـــوع 
أحكامها ياتصالها بالم اوبي  بها  فلأذا تحقع ذل  الاشر امتاع علـب الم ـاوبي  بالقاعـد  
القانونيـــة التـــارع بالجهـــ  بهـــا  أي التاصـــ  مـــ  أحكامهـــا  أمـــا تذا لـــم يتحقـــع الاشـــر  فـــلأن 

 .(136)قانونية تفقد مقوماتها يلا ا عتد بأحكامها عبا  الم اوبي  بهاالقاعد  ال
 دور الَفتراض القانوني في تطوير النصوا القانونية.-ثالثًا: 

بالتأكيــــــد أن للافتــــــراض القــــــانوني ديرئ الفعــــــال فــــــي مجــــــال تطــــــوير الاصــــــوا 
نونيـة الموجـود  القانونية  م   لال تنشا  عواعد عانونية جديد  أي توسيع نطاق القواعـد القا

ذا  الصــلة بمو ـــوع المااطعـــة المعري ــة أمـــام القا ـــي أي فــي تبريـــر القواعـــد القانونيـــة 
التـــي اســـتعي  بهـــا القا ـــي فـــي حلهـــا للمااطعـــة  يهـــاا كلـــ  يـــ دس تلـــب تطـــوير الاصـــوا 

 .(134)القانونية لكي تاطبع علب حالا  لم تاطبع عليها م  عب 
د عانونيـة جديـد  بالتأكيـد أن هاـال عواعـد فدير الافتراض القـانوني فـي تنشـا  عواعـ

عانونية مو ـوةية تقـوم فـي مضـمونها علـب م الفـة الواعـع  حيـب تاطـوس علـب الافتـراض 
مــ  ناحيــة الشــك  يالمو ــوع  مثــال علــب ذلــ  القاعــد  المقــرر  فــي بعــ  القــواني  يالتــي 

ــ ــا لاحق  ا علــب تقــرر تصــحيا نســا اةبــ   يــر الشــرعي كمــا فــي حالــة طياج يالداــ  طياج 
                                                                                                                       

 24 لسنة 274 رقم ( من الدستور،  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 199،  91،  97المواد ) 

  . 6114مايو  13ق. د،

أبريل  11ق، بجلسة 57 لسنة  31131(انظر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم639)

 م.6119

( د. جمال عبد كاظم الحاج ياسين: د. علي شمران حميد الشمري: وسائل تطور النصوص 634)

 وما بعدها. 611، صـ66لعدد القانونية، مجلة جامعة أهل البيت، كلية القانون العراق، ا
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يلادت   فهائ القاعد  ت  ال  في مضمونها الواعع  م  حيب أنها تجع  الابـ   يـر اـرعي 
ابا ــا اــرةي ا )فــالافتراض هاــا دا ــ  فـــي مضــمون أي فحــوى القاعــد  القانونيــة  فهــو امثـــ  
عاصـــر العلـــة أي الباعـــب فيهـــا  بحيـــب أدى ذلـــ  اةمـــر تلـــب تنشـــا  حالـــة عانونيـــة ياعقيـــة 

تاجــاد حــلا  مااســب ا ي هــاا اكــون عــد وــور ييســع مــ  نطــاق الــاص  ســاعد  القا ــي تلــب
 .(131)القانوني(

أما دير الافتـراض القـانوني فـي توسـيع نطـاق تطبيـع القواعـد القانونيـة  فقـد لعـا 
دير ا مهم ا في توسيع نطاق تطبيـع الاصـوا يالقواعـد القانونيـة القائمـة  يمثـال علـب ذلـ  

ماقـول عقـار ا بالت صـيص فهـو لا ياشـ  عواعـد عانونيـة الافتراض الاس ي دس تلـب اعتبـار ال
جديــد   يءنمــا يــ دس تلــب توســيع نطــاق القواعــد القانونيــة ال انــة بالعقــارا  يجعلهــا تشــم  
لـــي  فقـــ  الااـــيا  الثابتـــة يالتـــي لا امكـــ  نقلهـــا دين تلـــ   بـــ  تشـــم  كـــال  الماقـــولا  

القــــانوني هــــو توريــــب  يمثــــال و ــــر علــــب الافتــــراضأ (  137)المرنــــود  ل دمــــة هــــاا العقــــار
الجاــي   يهــو مــا اصــطلا عليــ  بالش صــية القانونيــة  ةن الش صــية الطبيقيــة تبــدأ بتمــام 

ـاا الشـ ص الاعتبـارس الش صـية القانونيـة   يلاد  الانسان حي ا يتاتهي بموت   يم  ذلـ  مأ
 يما يترتا عليها م  نتائ ....تلف.

ـــا علـــب فكـــر  المجـــاط  ن لـــر ا لوجـــود علاعـــة مـــا بـــي  فـــالافتراض هاـــا اكـــون عائم 
المفترض يالواعع  فهو هاا لا يلعا دير ا في انشـا  عواعـد عانونيـة جديـد   يءنمـا يـ دس تلـب 
ااجاد حلول عانونية مبتكـر  مـ   ـلال القواعـد القانونيـة القائمـة  فـالافتراض هاـا اعـد مجـرد 

ي  فــي فــرض يســيلة مــ  يســائ  الصــيا ة القانونيــة  يهــو فــي هــائ الحالــة يــ دس تلــب تعــد
القاعـــد  القانونيـــة  بحيـــب يتســـع هـــاا الفـــرض لوعـــائع جديـــد   أي م تلفـــة مـــع الوعـــائع التـــي 

ا  مما ي دس تلب تقلي  عدد القواعد القانونية  (.170)ي ع هاا الفرض لها أساس 

                                                 
( د. محمود عبد الرحيم الديب: الحيل في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار 639)

 .677الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر، صـ 

سكندرية، ( د. عبد الحميد فودة: جوهر القانون بين المثالية والواقعية، دار الفكر الجامعي، الإ638)

 .691، صـ 6111

 .714، صـ 1888( د. سمير تناغوا: النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية 671)
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فالافتراض لا يد   في نلا القاعد  القانونية ياجبة التطبيع  يلكـ  يـ دس تلـب 
علــب الوعــائع المشــابهة  يي م كــ  القا ــي مــ  المرينــة الكافيــة اتســاع تطبيــع تلــ  القاعــد  

لو ــع حلــولا  عمليــة للمااطعــا  المعري ــة  تحــا ســتار الافتــراض  يمــ  جمــاع مــا تقــدم 
يتضا أن الافتراض القانوني هو يسيلة مهمة  يدميقـة لتطـوير الاصـوا القانونيـة  سـوا   

بمـــا يـــتلا م يالحالـــة المعري ـــة أمـــام فــي تنشـــائها أي توســـيع نطاعهـــا أي تبريرهـــا يتفســـيرها 
 القا ي يالتي لا تح  تلا بالافتراض القانوني.

 
 الفرع الثاني

 افتراض وضوت النصوا القانونية
مـــ  المفتر ـــا  الحديثـــة التـــي تحكـــم الـــدعايس بصـــفة عامـــة  يالـــدعوى الإداريـــة 

  يعـــــدم تعـــــارض تلـــــ  (172)بصـــــفة  انـــــة  هـــــو افتـــــراض ي ـــــوا الاصـــــوا القانونيـــــة
فيمـــا بياهـــا  ففـــي ةـــ  تاـــامي التشـــريعا  يتعـــدد الاصـــوا القانونيـــة  أنـــبا الاصـــوا 

الش ص المعتاد  ير عادر فعلي ا علـب الإلمـام بالاصـوا القانونيـة يتعـديلاتها المتلاحقـة  
ي التــالي اجــا أن تتطــور الالــر  التقليداــة لاشــر التشــريعا  فــي الجريــد  الرســمية الورميــة 

ي ةـــ  التطـــور المتلاحـــع ةفكـــار الاشـــر الإلكترينـــي كوســـيلة للعلـــم بالقـــانون   انـــة فـــ
 يالاكا  الانطااعي.

يءذا كان التشريع كقاعد  عليا يتسـم بتحديـد تكـاليف اةفـراد يحقـوعهم  فـلأن مرجـع 
ـا  يي لـو مـ  الاصـوا الغامضــة  ا يمفهوم  ا يمحـدد  هـائ التكـاليف يابغـي أن اكـون يا ـح 

لـم تن كـان تصـرف   التي ت دس لارتبال الش ص العـادس فـي فهـم نصـوا القـانون  فـلا اعأ
ا مع   (.171)متوافق ا مع القانون أي متعار  

ا  تــدل ةباراتــ  عــ  حقيقــة المــراد مــ   فاةنــ  أن اكــون الــاص القــانوني يا ــح 
الاص بسهولة ييسر  يمـ  نـم اجـا تجمـالا  اسـت دام اللغـة البسـيطة التـي تستعصـي علـب 

                                                 
( د. علاء محي الدين مصطفى، مبدأ وضوح النصوص القانونية في ضوء أحكام القضاء 671)

 وما بعدها. 8الدستوري، مرجع سابق، صــ 

القانون، الجزء الأول، مطبوعات جامعة الكويت، كلية ( د. عبد الحي حجازي: المدخل لعلوم 676)

 .711، صـ 1846الحقوق والشريعة، 
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م  المعقد   التي عد تاحـرا بـالاص القـانوني عـ  التأيي  يالبعد ع  التراكيا الل غوية يالج
 (.173)الغااة المقصود  ما 

يلك  تلهر المشكلة في حال  موض الـاص القـانوني يعـدم عـدر  القا ـي علـب 
الونــول لإراد  المشــرع الحقيقيــة  بالإ ــافة تلــب تعــدد التفســيرا  للــاص القــانوني الواحــد 

ا  مــــ  جهــــا  القضــــا  الم تلفــــة  فيجــــا أن اكــــون محتــــوى  القــــانون أي مو ــــوع  يا ــــح 
ا  بحيـــب ا م كـــ  الم ـــاوبي  بـــ  أن افهمـــوا مضـــمون مراكـــزهم القانونيـــة فـــي  ـــو   يمحـــدد 

 أحكام .
يا تلـ  الفقـ  فـي تحديــد مفهـوم مبـدأ الو ــوا  حيـب ذهـا بعــ  الفقـ  تلـب أنــ  
ا قصد بمبدأ ي وا الاص القانوني  عدر  الم ـاوبي  بـالاص القـانوني علـب العلـم بـ  يفهـم 

 (.177)نصون  يءمكانية التاب  بالآنار القانونية المترتبة علي 
بياما ذها رأس و ر تلب تعريف مبدأ ي ـوا الـاص القـانوني بأنـ  التـزام المشـرع 
ــا  بســ  نصــوا عانونيــة دميقــة بمــا فيــ  الكفااــة  حتــب لا يــتم تفســير القــانون تفســير ا م الف 

 (.175)للدستور م  عب  الجهة الماوي بها تافيائ
د الفضــ  للقضــا  الدســتورس فــي تعطــا  مبــدأ ي ــوا الــاص القــانوني القيمــة اعــو 

الدستورية  يعـد مـر هـاا المبـدأ بمراحـ  تطـور هامـ  للغااـة  انـة فـي المجلـ  الدسـتورس 
ــا علــب ترســا  دعــائم هــاا المبــدأ ليحمــي بــ   الفرنســي  يعــد كــان القضــا  الدســتورس حريص 

 ل  لهاا المبدأ. حقوق يحريا  اةفراد م  ك  نص تشريعي م ا
ي مراجعــة أحكــام القضــا  الدســتورس المصــرس يالمقــارن  نلاحــض أنهــا أاــار  فــي 
بعـ  أحكامهـا تلــب المقصـود بمبــدأ ي ـوا الاصــوا القانونيـة  يمــ  ذلـ  مــا ذهـا تليــ  
ــــوا الاصــــوا القانونيــــة  المجلــــ  الدســــتورس الفرنســــي  حيــــب أكــــد أنــــ  اقصــــد بمبــــدأ ي  

                                                 
( د. ليث كمال نصراوين: متطلبات الصياغة الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، مقالة منشورة 673)

 وما بعدها. 391، صـ6114في مجلة كلية الحقوق العالمية، السنة الخامسة، مايو 

(244) Laure Milano, Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi, Revue 

du droit public - n°3 – p. 637ets. 

(245) Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel, Etude du discours sur la "qualité de la loi", ,Dalloz, 2014.,P. 

19. 
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ا عانونية دميقة  بما فيـ  الكفااـة مـ  أجـ  حمااـة يعابليتها لحدرال أن اس  ال مشرع نصون 
المواواي  م  التعس  في تطبيع القانون  فاصوا القانون التـي لـم تحـدد بالقـدر الكـافي 
ـــة التعســـ  فـــي  ـــتا المجـــال لإمكاني ـــواني  مـــ  الســـلطا  الم تصـــة  تف تجـــرا ا  تافيـــا الق

 (.176)تطبيقها
ـــد أاـــار  المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  ـــب مبـــدأ ي ـــوا الاصـــوا يع المصـــرية تل

القانونية في العديد م  أحكامها حيب تقرر أن  )...اجا أن تصا  نصوا القـواني  بمـا 
ا اعصـمها مـ  الجـدل  ي مـا  اقطع ك  جدل في اأن حقيقـة محتواهـا  ليبلـث اليقـي  بهـا حـد 

 الطهـا احول بي  رجال السلطة العامة يتطبيقهـا بصـور  انتقائيـة  يفـع معـايير ا صـية ت
 اةهـــوا   يتاـــال مـــ  اةبريـــا   لافتقارهـــا تلـــب اةســـ  المو ـــوةية اللاطمـــة لضـــبطها...(

(174.) 
ـــا لتحديـــد أنـــحال  يفـــي حكـــم و ـــر )...تن فهـــم الاصـــوا التشـــريقية اعـــد أساس 
المراكز القانونية لموعفهم ماها  يحديد نفاذها حيأالهم  يهما جـوهران لتحقيـع الونـول تلـب 

ها الدستور  يءهمال المشرع في  بطها بما احدد مقانـدئ ماهـا هائ الاصوا التي عصد
بصــور  ياحســم بهــا كــ  جــدل حــول حقيقتهــا  ممــا افقــد هــائ الاصــوا ي ــوحها ييقياهــا  
يهمأا متطلبان فيهـا  فـلا تقـدم للم ـاوبي  بهـا ت طـار معقـول بمـا يابغـي علـيهم أن يلتزمـوا 

أي ولبها مـاهم  يهـو مـا اعاـي أن اكـون  بها أي اأتوا م  اةفعال التي نهاهم المشرع عاها
ــا  محــددا علــب  ــو   تطبيــع تلــ  الاصــوا مــ  عبــ  القــائمي  علــب تافيــاها عمــلا  انتقائي 

                                                 
(246) Dans la premiere serie de decisions, le Conseil constitutionnel precise 

que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilite et d'intelligibilite de la 

loi impose au legislateur d'edicter des normes suffisamment precises afin de 

premunir les sujets de droit contre les applications de la loi contraires a la 

Constitution • En d'autres termes, la justification que le Conseil constitutionnel 

donne de sa jurisprudence vise la predetermination de l'action des autorites 

chargees d'appliquer la loi…..), Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité 

de la loi en droit constitutionnel, Etude du discours sur la "qualité de la loi" 

,Dalloz, 2014.,P.18. 

 .6116نوفمبر  7ق، بجلسة  68لسنة  193(  حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 674)
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أهـوائهم ينــزياتهم الش صــية  بالتــالي  يـاراتهم التــي يتصــيدين بهــا مـ  يريــدين  فــلا تكــون 
 .(171)تلا اراك ا لا اأم  أحد معها مصير ا  يلي  ةيهم بها ناير ا...(

يعــــد ذهبــــا المحكمــــة الإداريــــة العليــــا تلــــب أن )الاصــــوا الــــوارد  فــــي القــــواني  
ياللـــوائا تتضـــم   طاب ـــا مـــ  الديلـــة تلـــب مـــ  ت طبـــع علـــيهم القـــواني  ياللـــوائا  ييتحملـــون 
ياجــا احترامهــا يعــدم م الفتهــا  يءلــب رجــال الإدار  المكلفــي  بالتــد   لتافيــاها عاــد يعــوع 

القضـا  الم كلفـي  بالفصـ  فـي المااطعـا  القضـائية التـي ت ثـور  أاة م الفة ةحكامهـا  يءلـب
بســبا م الفــة تطبيــع أحكــام القــواني  ياللــوائا  فالتشــريع اشــك  أيل يأهــم مصــادر القــانون 

ـــايى  فيأجــا أن اكــون التشــريع  عــانون  –التــي يرجــع تليهــا القا ــي عاــد الفصــ  فــي الدعــ
ــا  يعــابلا  لــحدر  –يلائحــة  ا  يمفهوم  ال لا اشــول ألفاةــ   مــوض  يلا اضــيع معاــائ يا ــح 

ــــي   ييتعــــي  أن اكــــون  ــــرا  فضفا ــــة  لا يتحقــــع معهــــا اق ــــاو  امضــــة أي تعبي ــــي  ألف ب
الشـــ ص العـــادس عـــادر ا علـــب أن يـــدرل بيســـر مـــا تذا كـــان مـــ  الم ـــاوبي  بالتشـــريع مـــ  

ع عليـ  معرفـة مجـال نفـاذئ  يالواجـا المطلـو  ل ماـ  عدم   يءذا كان م اوب ا ب  أن لا اش 
القيام ب  أي السلول الماهـب عـ  تتيانـ   يأن اسـه  علـب رجـ  الإدار  فهـم التشـريع ليتـولب 

 (.177) تطبيع أحكام  علب م  ا الف ...(
فالمقصــود بمبــدأ ي ــوا الاصــوا القانونيــة يهــو  ــرير  أن يلتــزم المشــرع عاــد 

ـــا للدســـتور بالضـــواب  الإجرائيـــة يالمو ـــوة ية اللاطمـــة ممارســـة ا تصانـــ  التشـــريعي وبق 
                                                 

 .1884يوليو  1، بجلسة 19لسنة  67حكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (انظر حكم الم679)

).....وسن التشريعات ليس غاية، وإنما يسُن التشريع ليطبق، والعبرة ليست في وجود التشريع  (678)

وإنما في فاعلية التشريع وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه، والتشريع الذي لا تتوافر له 

الأساس وصحة المضمون، أو الذي توضع فيه الألفاظ في غير مواضعها، وتختلط فيه المعاني  سلامة

تنتج عنه حالة من عدم الاستقرار التشريعي، تتزعزع معها الحقوق، ويفتقد الأشخاص الأمان القانوني، 

هم في ظل ويخسر المواطنون حقهم في التوقع المشروع الذي يمكنهم من تنظيم حياتهم وحقوقهم وأوضاع

نصوص تشريعية صحيحة، وثابتة نسبياً، فسلامة التشريع وانضباطه وفقاً للأصول الواجبة الإتباع من 

عناصر كفاءة النظام القانوني، تؤدى إلى استقرار المجتمع والدولة، وتضفي حالة من الثقة بين 

رغب جذب الاستثمار الأشخاص داخل الدولة، تمتد إلى الأجانب المتعاملين مع الدولة إذا كانت ت

الأجنبي، أو تشجيع التجارة الدولية، أما إذا سادت عشوائية التشريع وعدم مراعاة أصوله، فإن ذلك 

ينعكس سلباً على المجتمع في العلاقة بين أفراده، أو بينهم وبين الدولة، ويصبح التشريع معوقاً للاستقرار 

الاقتصادي، وعامل طرد للاستثمار الخارجي، الداخلي، وعقبة في سبيل التطور الاجتماعي والنمو 

وحجر عثرة في سبيل زيادة مساهمة الدولة في النشاط التجاري الدولي.....(، حكم المحكمة الإدارية 

 .6114ابريل 11ق. ع، بجلسة  96لسنة  68919العليا في الطعن رقم 



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

ـــة اللاطمـــة لإنـــدار  ـــواني   فـــلا اكفـــي أن اســـتوفي المشـــرع الضـــواب  الإجرائي لإنـــدار الق
القواني  بد  ا م  اعتراا القانون يمرير ا بمااعشت  يانتها   بالإندار يالاشر  ب  اجـا فـوق 
ا  اســــه  فهمــــ  مــــ  عبــــ   ا يمحــــدد  ذلــــ  أن اكــــون محتــــوى القــــانون أي مو ــــوع  يا ــــح 

 بحيب امكاهم أن احدديا بدعة مركزهم القانونية في  و  نصون . الم اوبي  ب  
 

 الفرع الثالث
 افتراض عدم تعارض النصوا القانونية

حـــرا المشـــرع الدســـتورس علـــب الحـــد مـــ  الاصـــوا القانونيـــة الغامضـــة ي يـــر 
المفهومة  يالعم  الرئيسـي الـاس اقـوم بـ  القا ـي يهـو بصـدد تطبيـع الاصـوا القانونيـة 

لــــ  الاصــــوا  ذلــــ  أن نصــــوا القــــانون هــــي ةبــــار  عــــ  مجموعــــة مــــ  هــــو تفســــير ت
القبـــارا  مكتو ـــة اقصـــد بهـــا التعبيـــر عـــ  الإراد  التشـــريقية  يعـــد اكـــون بهـــائ القبـــارا  
 مـــوض  يعادئـــا يتعـــي  تطالتـــ  حتـــب امكـــ  التعـــرا علـــب الإراد  التشـــريقية مـــ   ـــلال 

ب اللــــاهر القريــــا الــــاس ةبــــارا  التشــــريع  ففهــــم التشــــريع لا اقتصــــر علــــب تدرال المعاــــ
ا  لص م  ألفاة   ب  اقتضي كال  تحرس القصد التشريعي يالوعوا علـب فحـوى حقيقـة 

القا ــي فـــي مرحلـــة نـــااعة  يياقســـم العمـــ  بــي  مـــرحلتي  الهـــر فيهمـــا دير(  150)الــاص
التشـــريع  يمرحلـــة تطبيـــع التشـــريع  يمـــا مـــدى تقييـــد القواعـــد ال انـــة فـــي عـــانون مجلـــ  

 لعامة في عانون المرافعا  المدنية يالتجارية.الديلة للقواعد ا
 دور القضاء في مرحلة صناعة التشري . -أولًَ: 

اشــارل القا ــي الإدارس مشــاركة حسيســة فــي نــااعة التشــريعا   ييلعــا عســم 
ــــي  الاصــــوا  ــــة الغمــــوض يالتعــــارض ب ــــي تطال ــــة دير لا ي اكــــر ف ــــ  الديل التشــــريع بمجل

التشـــريقية بعـــرض مشـــريعا  القـــواني  علـــب عســـم  التشـــريقية  يعـــد ألـــزم الدســـتور الســـلطة
 (.152)التشريع مجل  الديلة للحد م   موض الاصوا القانونية

                                                 
 .118بق، صـ( د. عبد الحي حجازي: المدخل لعلوم القانون، الجزء الأول، مرجع سا611)

(  بحثنا بعنوان دور قسم التشريع بمجلس الدولة في المجال التشريعي بين النظرية والتطبيق 611)

يناير  39العدد  39"دراسة مقارنة"، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

 .83، من صـ 6118
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يعـــد يرد الـــاص علـــب ا تصـــاا مجلـــ  الديلـــة بالإفتـــا  يالتشـــريع فـــي دســـتور 
علـب أن مجلـ  الديلـة يتـولب الإفتـا   1021مـ  دسـتور  247  فقد نصا الماد  1021

  التــــي احــــددها القــــانون  يمراجعــــة ينــــيا ة مشــــريعا  فــــي المســــائ  القانونيــــة للجهــــا
 (.151)القواني  يالقرارا  ذا  الصفة التشريقية التي تحال تلي 

يعد نص الدستور علب تلزاميـة عـرض مشـريعا  القـواني  المقدمـة مـ  الحكومـة 
علب مجل  الديلة المصرس عب  التصويا الاهائي عليهـا مـ  البرلمـان  يذلـ  يفقـا للمـاد  

يالتــي نصــا علــب ا تصــاا عســم التشــريع  1027الــاص الدســتورس المعــدل  مــ  270
بمجلــ  الديلــة "بمراجعــة  ينــيا ة مشــريعا  القــواني  يالقــرارا  ذا  الصــفة التشــريقية" 

 (.153)يجعل  ناحا ا تصاا أني  في هاا السياق
ي موجـــا هـــائ المـــاد  أنـــبا لمجلـــ  الاـــوال مكاـــة الاســـتفاد  مـــ   بـــر  مجلـــ  

ل القـانون  يذلـ  مـ   ــلال تمكانيـة عـرض اعتـراا القـانون مـ  عبـ  رئــي  الديلـة فـي مجـا

                                                 
لمادة الثانية على أن )...يتكون في ا 1846لسنة  74نص قانون مجلس الدولة المصري رقم  (616)

قسم التشريع....( وورد النص على  -قسم الفتوى جـ -القسم القضائي، ب -مجلس الدولة من أ

لسنة  74من قانون مجلس الدولة رقم  97و 93اختصاصات قسم التشريع بمجلس الدولة في المادتين 

دار أي قانون أو قرار من "على كل وزارة أو مصلحة قبل استص 93حيث جاء نص المادة  1849

رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة 

على أن يقوم بمراجعة  97صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات"، ونصت المادة 

ء أو رئيس المجلس الدولة نظرها صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزرا

على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه 

 رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة".

ونجد اللائحة الداخلية لمجلس الدولة كانت أكثر تفصيلًا في هذا الإطار إذا جاء في نص المادة  (613)

نها على إلزامية كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي م 84

صفة تشريعية أو لائحية، أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، وقصرت 

فة أية هذا الحق على القسم، ثم جاء في عجز المادة "ولا يغني عن ذلك القيام بمراجعة المشروعات بمعر

من ذات اللائحة مدى إمكانية التعديل بعد استطلاع رأي القسم فجاء  116جهة أخرى ثم تبين المادة 

نصها على "إذا رأت الجهة طالبة المراجعة إجراء أية تعديلات على المشروع بعد مراجعته وختمه بختم 

لتعديل في الصياغة القانونية القسم، فعليها أن تعيد أصل المشروع بالكامل إلى القسم حتى يتم إفراغ ا

على إجراءات موضوعية  116الملاءمة وإعادة ختمه بما يفيد اعتماد القسم للتعديل" حيث احتوت المادة 

وإجراءات شكلية فمن حيث الموضوع خولت اللائحة القسم بفحص مدى ملاءمة التشريع، ومن الناحية 

على ذلك من أثار أخصها في حال عدم العرض الشكلية ختم التشريع بختم قسم التشريع، وما يترتب 

والمنشور بجريدة الوقائع  6111مايو  1البطلان،  اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بتاريخ 

. والتي نظمت عمل قسم التشريع بمجلس الدولة في المواد 6111مايو  6( تابع، في 88المصرية العدد )

 .113إلى  81من 
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المجلـــ  لإبـــدا  الـــرأس فيـــ   يذلـــ  عبـــ  أ ـــا الـــرأس الاهـــائي عليهـــا  يممـــا لا اـــ  فيـــ  أن 
مراجعــة مجلــ  الديلــة للقــواني  مــ  حيــب الصــيا ة  هــي محايلــة مــ  المشــرع الدســتورس 

ي ـوا الاصـوا القانونيـة  باعتبـار  للحفاو علب جود  القواني  يالحد م   مـوض يعـدم
أن مجلــــ  الديلــــة فيــــ  عضــــا  مت صصــــي   لــــديهم  بــــرا  عضــــائية ياســــعة فــــي  ــــب  

 الصيا ة القانونية.
ينجـــــد أن المشـــــرع لـــــم ا ـــــول عســـــم التشـــــريع بمجلـــــ  الديلـــــة )دين ســـــوائ( هـــــاا 
 الا تصاا عبث ا يءنما عصد ما  أن اكف  للتشريع الدعة يحس  الصيا ة يكمـال التاسـيع
يعدم التعارض  ي مان تحقيع الانسجام يالتاا م بي  التشريع الواحد يما في مرتبتـ  مـ  
تشريعا   يحتب لا تتعـارض أحـدى اللـوائا مـع أحـد القـواني  أي الدسـتور أي يتصـادم أحـد 
القواني  مع الدستور  أي تأتي نـيا ت  تثيـر  لاف ـا فـي التطبيـع بمـا يـ نر علـب الاسـتقرار 

 (.157القانونية) الماشود للمراكز
نم تاصرا الرعابة الشكلية بعد ذل  علب مراجعـة الصـيا ة القانونيـة للـاص ذاتـ  
م   لال  ب  الصيا ة التي تستقيم عليها أحكام مشريع القانون علب اةسـ  القانونيـة 
الســـليمة  مــــ  حيــــب الشــــك  يالمو ــــوع يمــــ  حيــــب  ــــب  الصــــيا ة الل غويــــة يالكلمــــا  

بعــ  المــواد  يمــ  حيــب احتمــال حــاا بعــ  المــواد يءدمــاج يالمصــطلحا  الــوارد  فــي 
بعضــــها مــــع الــــبع  نلــــر ا لوحــــد  المســــائ  القانونيــــة التــــي تالمهــــا  أي اســــتبدال بعــــ  
القبـــارا  الـــوارد  فـــي المشـــريع بقبـــارا  أ ـــرى أمعـــ  فـــي الدلالـــة يفـــي المعاـــب المقصـــود 

اةحكام التـي نلمهـا  ماها  مما يزي  أس لب   ييماع في ذا  الوعا ابهة التعارض بي 
 .(255)المشرع

يلا تتوع  الرعابة الشكلية علب نوع التشريع عاد هاا الحد  ب  تشم  جانب ـا أكبـر 
أهميــة فيــ   يهــو  ــرير  التــراب  بــي  القواعــد القانونيــة الجديــد  يالقواعــد القانونيــة الموجــود  

                                                 
 1889- 11 - 18بتاريخ  1131لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع )فتوى رقم (  فتاوى الجمعية ا617)

ملف  – 1841 - 1 -9في  – 1841 -3   -67جلسة  - 393 -( " الفتوى رقم119 – 6 - 34ملف رقم 

-96-ملف رقم  –1841 - 6 -19في  – 1841 -6 -3جلسة  -161 -" "الفتوى رقم639 -6-36-رقم 

6-14." 

عيد، مجلس الدولة ودوره في الصياغة التشريعية والرقابة الدستورية، دار الكتاب ( د. السيد على س611)

 .61، صـ 6118الحديث 
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التشــريع مــع  مــ  عبــ   يمــ  بــال أيلــب مراجعــة عــدم تعــارض اةحكــام التــي انطــوى عليهــا
  فــلأن اســتلهر للقســم اــي   مــ  ذلــ  (256)تشــريع أعلــب يذلــ  أعمــالا  لمبــد  تــدرج التشــريع

يجــا عليــ  تطالتــ   حتــب لا اقــع الــاص فــي حمــأ  الم الفــة الدســتور أي التشــريع اةعلـــب 
 مرتبة بوج  عام.

نــم تبــي  المحكمــة الدســتورية العليــا "أن التحقــع مــ  اســتيفا  الاصــوا القانونيــة 
اعها الشــكلية ا عتبــر أمــر ا ســابق ا بالضــرير  علــب ال ــوض فــي عيو هــا المو ــوةية  ةي ــ

ـــة هـــي مـــ  مقوماتهـــا  لا تقـــوم تلا بهـــا يلا  ـــ  أن اةي ـــاع الشـــكلية للاصـــوا القانوني ذل
اكتم  بايانها أنلا  فـي ايابهـا  ي التـالي تفقـد بت لفهـا يجودهـا كقاعـد  عانونيـة تتـوافر لهـا 

يمااوهــــا م الفــــة -  عيو هــــا المو ــــوةية  تذ افتــــرض بحثهــــا  انــــية الإلــــزام يلا كــــال
 -الاصوا القانونية المطعون عليها لقاعد  في الدسـتور مـ  طاييـة محتواهـا أي مضـمونها

ـــ  أن المطـــاع  الشـــكلية · أن تكـــون هـــائ الاصـــوا مســـتوفية ةي ـــاعها الشـــكلية  -ذل
يقتهـا  تالي ـا للالـر فـي لا يتصـور أن اكـون تحريهـا يعوفـا علـي حق –ي الالر تلـي وبيعتهـا

المطـــــاع  المو ـــــوةية  يلكاهـــــا تتقـــــدمها  ييتعـــــي  علـــــب المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا أن 
ــا لغااــة اةمـر فيهــا  يلــو كــان نطــاق الطعــ  المعــريض  -مــ  تلقــا  نفســها-تتقصـاها  بلو  

عليهــا ماحصــر ا فــي المطــاع  المو ــوةية دين ســواها  ماصــرف ا تليهــا يحــدها  يلا احــول 
ائ المحكمــة بــرف  المطــاع  الشــكلية دين تنــار  الــدفوع المو ــوةية التــي يــدعي عضــا  هــ

ــا للطعــون  المو ــوةية  يمــ  نــم اكــون الفصــ   ميامهــا بهــائ الاصــوا ذاتهــا  يذلــ   لاف 
فــي التعــارض المــدعي بــ  بــي  نــص عــانوني يمضــمون عاعــد  فــي الدســتور  بمثابــة عضــا  

ـا  ماي باستيفا  الاص المطعـون فيـ  للأي ـاع ا لشـكلية التـي اطلبهـا الدسـتور فيـ  يمانع 
 (.154)م  العود  لبحثها

                                                 
، صـ 6114( د. ثروت بدوي: تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية 619)

61. 

/ 9/ 3ة، بتاريخ دستوري –ق   61لسنة  113(  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 614)

من الدستور تنص علي أن  181وحيث تستطرد لتبيان القوانين المكملة للدستور فتقول "إن المادة  6111

 9 - 1 - 7 - 3مشروعات القوانين المكملة للدستور  - 6، 1-" يؤخذ رأى مجلس الشوري فيما يلى : -: 

وعلي  -ومؤدي ذلك · جلس الشعب " ، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية وم-

أن عرض مشروعات هذه القوانين علي مجلس الشورى ليقول كلمته  -ماجري عليه قضاء هذه المحكمة 
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يلا ريــا أن هــاا الــدير الــاس اضــطلع بــ  عســم التشــريع لمجلــ  الديلــة يــ دس تلــب نتــائ  
بالغة اةهمية  في مقدمتها توحيد اتجاها  التشريع  يتسهي  تافيـائ  ياتقـا  التضـارل فـي 

شأن  أمـام القضـا   يمـ  ولبـا  التفسـير أي الاصوا  يالحد م  المااطعا  التي ت طرا ب
 (.258)الطع  بعدم الدستورية

يعد أجم  القسم في حديث  حال التصدس لإاضاا مضمون تلـ  المراجعـة يحـديدها بقولـ  
"تن مراجعـة الصــيا ة التشــريقية لمشــريعا  القــواني  ياللــوائا التــي يســد الا تصــاا بهــا 

  هـائ المراجعـة للصـيا ة 2741لسـاة  74م لقسم التشريع بموجا عانون مجل  الديلة رع
التشـريقية تنمـا تتضـم  دراســة عانونيـة فايـ  تتعلـع بمــدى تعـارض أحكـام المشـريع المقتــرا 
مع أحكام القانون اةعلب  يعلب رأسها أحكـام الدسـتور  يمـا اقـررئ مـ  مبـاد  يتوجيهـا  

قتـــــرا ي ـــــي  أساســـــية  كمـــــا تتعلـــــع بمـــــدى الاتســـــاق يالتجـــــان  بـــــي  أحكـــــام المشـــــريع الم
التشريعا  القائمة يرفع احتمالا  التضـارل فيمـا بياهـا  كمـا تتعلـع بمـدى ملا مـة أحكـام 
المشريع للأهداا الكلية المرجو  مـ  سـ  التشـريعا  يمـدى نـلاحيتها لتحقيـع المصـالا 
ا م  عسم التشـريع عـ  حـديد ا تصانـ   العامة المطلول تقريرها دين أن اعد ذل   ريج 

ـــا فـــي ت قـــدير ملا مـــة المشـــريع  أي التعقيـــا عليـــ  مـــ  الااحيـــة القانونيـــة البحتـــة  أي تورو 
يذلـ  كلـ  فضـلا  عـ   ـب  المصـطلحا  يتـدعيع القبـارا   يملاحلـة الجوانـا اللغويـة  
يتصــايف اةحكــام يترتيبهــا فــي اتســاق يي ــوا بمــا اكفــ  للتشــريع الدعــة يحســ  الصــيا ة 

 (.157)يكمال التاسيع

 

 
                                                                                                                       
فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض 

حكمة  من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت الم

التعرض لبحث  اتفاق  -بعدئذ  -المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، ولبات لغوًا 

 بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها".

سنوات من أول أكتوبر  ( مقدمة مجموعة المبادئ القانونية التي أقرها قسم التشريع في خمس619)

 م.1841إلى آخر سبتمبر  1841

، المبادئ القانونية المستخلصة من المراجعة التشريعية لقسم التشريع 6111/  78( الملف رقم 618)

( الجزء الثاني، المكتب الفني لقسم التشريع، المبدأ 6116/ 6111بمجلس الدولة خلال العام القضائي ) 

 .31، 68، صـ 16رقم 
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 في مرحلة تطعيق التشري :دور القضاء  -ثانيًا: 
هـــاا هـــو دير القا ـــي فـــي حـــال الصـــااعة التشـــريقية  فـــلا اـــ  أن هـــاا الـــدير  يءن كـــان

يتعــاةم فــي حــال التطبيــع  حيــب املــ  القا ــي الإدارس تفســير القاعــد  القانونيــة تفســير ا 
ا أي  يق ا بشري ألا ا ـال  المبـاد  القانونيـة العامـة يلكـ  افسـرها مـ   لالهـا  يأ ن ياسع 

ا عــ  الــاص أي يتعــارض معــ   ي الب ــا مــا  ــا نــريح  احــرا علــب ألا ا ــرج المعاــب  ريج 
   .(260)ياتهي هاا تلب  لع عاعد  عانونية جديد  ت تل  ع  القاعد  اةنلية

ـــا مـــع  يمـــ  عبيـــ  ذلـــ   أن القا ـــي الإدارس اضـــع حلـــولا  تن لـــم تكـــ  م تلفـــة تمام 
هـــا  يذلـــ  تحـــا ســـتار تراد  المشـــرع القاعـــد  اةنـــلية فهـــي علـــب اةعـــ  تكـــون  ريبـــة عا

الضـــماية  فالقا ـــي الإدارس يءن كـــان لا ا غلـــا مبـــدأ مـــ  المبـــاد  القانونيـــة العامـــة علـــب 
نـــص عـــانوني نـــريا  تلا تنـــ  اعتبـــر هـــائ المبـــاد  عواعـــد تفســـيرية اجـــا ألا ت ـــرج عاهـــا 

 .القواني  يذل  امكا    م  فرض ورائ 
ا فمـــ  اةهميـــة بمكـــان أن يلتـــزم يهكـــاا امكااـــا القـــول تنـــ  تذا كـــان الـــاص  يا ـــح 

القا ــي الإدارس بــالتطبيع الحرفــي لـــ  حتــب لا اصــطدم بــلأراد  المشـــرع  فــلأذا كــان هاـــال 
 طـــأ فـــي الصـــيا ة فــــلا اصـــا تجاهلـــ  بالاســـبة للقا ــــي الإدارس  فهـــو مصـــحا ل طــــأ 

 .(261)الصيا ة يم طور للقانون 
يع بمجلــ  الديلــة ي لانــة القــول أن الــدير الــاس اضــطلع بــ  كــ  مــ  عســم التشــر 

في مرحلة تعداد التشريع  يالقا ي الإدارس في مرحلـة تطبيـع الاصـوا القانونيـة  تـ دس 
تلــب نتــائ  بالغــة اةهميــة  فــي مقــدمتها توحيــد اتجاهــا  التشــريع  يتســهي  تافيــائ  ياتقــا  
التضــارل فــي الاصــوا  يالحــد مــ  المااطعــا  التــي تطــرا بشــأن  أمــام القضــا   ييمكــ  

ــأ ن هــائ المراجعــة لا تقتصــر بــأس حــال مــ  اةحــوال علــب المراجعــة اللغويــة  بــ  القــول ب
المراجعــة القانونيـــة التـــي تجاـــا الـــاص مزالـــع اللغـــو يالتكـــرار يعـــوار التاـــاع  يالتعـــارض 
الاس يثير الصعو ا  يالإاكاليا  عاد التطبيع  يفي مرحلة التطبيع تسـما للقا ـي بـأن 

                                                 
محمود عبد الحليم الخطيب، الدور السياسي للقاضي الإداري في مصر، مرجع سابق، صـ ( د. 691)

36. 

(  م أمين المهدي: دور القضاء الإداري في التطور الديمقراطي، كراسات برلمانية، كلية الاقتصاد 691)

 .48، صـ 6111والعلوم السياسية، القاهرة، العدد الثاني، سنة 
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قواعــــد القانونيــــة  تحــــا ســــتار التفســــير المقبــــول يلعــــا ديرئ الماشــــود مــــ   ــــلال  لــــع ال
للاصوا القانونية  يهو اعم  علـب افتـراض الحلـول القانونيـة المااسـبة للاـزاع المعري ـة 

 علب ساحة المحكمة.
 قاعدة ال اا يقيد العام ب صوا إجراءات الدعوى الإدارية. -ثالثًا: 

أن ال ـــاا اقيـــد  مـــ  المفتر ـــا  اةساســـية فـــي مجـــال الـــدعوى الإداريـــة  عاعـــد 
العـــام  يمـــ  ذلـــ  مـــا ذهبـــا تليـــ  المحكمـــة الإداريـــة العليـــا تلـــب أن "تطبيـــع أحكـــام عـــانون 
ـا للمـاد  الثالثـة مـ  مـواد  المرافعا  المدنية يالتجارية في القسم القضائي بمجل  الديلة يفق 
الإندار لقـانون المجلـ  هـو تطبيـع احتيـاوي ينـانوس  مشـريي بعـدم يجـود نـص  ـاا 

ون المجلــ   يعــدم تعــارض عــانون المرافعــا  مــع وبيعــة المااطعــة الإداريــة ينلــام فــي عــان
ـــا ـــا يريح  الـــدعوى الإداريـــة تقـــوم علـــب ريابـــ  القـــانون  -المجلـــ  يأي ـــاع  ال انـــة نص 

العام  يتتمث  في  صومة مردها تلـب مبـدأ الشـرةية يسـياد  القـانون  يمـ  نـم تتحـرر مـ  
 (.161)ب مااطعا  القانون ال اا"لدد ال صومة الش صية التي تهيم  عل

نـم أردفــا المحكمـة الإداريــة العليــا فـي حكــم و ـر لهــا بأنــ  "لا اجـوط تعمــال أحكــام 
عــانون المرافعـــا  تلا فيمــا لـــم يــرد بشـــأن  نــص  ـــاا فــي عـــانون مجلــ  الديلـــة  ييمتاـــع 
اللجـو  تلـب أحكـام عـانون المرافعــا  فـي كـ  مـا يتعلــع با تصـاا محـاكم مجلـ  الديلــة  

 (.163)ام لم اصدر عانون جديد يتاايل ا تصاا المحاكم بالتعدي "ما د
هــاا الافتــراض الــاس يتعلــع بالــدعوى الإداريــة  فــلا جــدال فــي أن اةنــ  هــو  مــع

عدم حدي  تعارض بي  ال اا يالعام  ذل  أن لك  م  القانوني  مجال سريان   فقـانون 
لــ   يلكــ  بموجــا الإحالــة مجلــ  الديلــة اســرس علــب الــدعوى الإداريــة أمــام محــاكم المج

ــــع عــــانون المرافعــــا  المدنيــــة  ــــي نــــص المــــاد  الثالثــــة مــــ  مــــواد الانــــدار اطب ــــوارد  ف ال
عـدم يجـود نـص  ـاا فـي عـانون مجلـ  الديلـة يـالم ولكن بشنريين أولهمنا يالتجاريـة  

                                                 
م، 1899ابريل  64، بجلسة 64لسنة  1971ية العليا الطعن رقم (انظر حكم المحكمة الإدار696)

 63، بجلسة 39لسنة  11631، والطعن رقم 6111ابريل  8، بجلسة 64لسنة  1166والطعن رقم 

 م.6116أكتوبر 

 م.6116مايو  68، بجلسة 17لسنة  11431(انظر حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم693)
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ـــب  وثانيهمننناالإجـــرا    ـــاص العـــام مـــع وبيعـــة الاـــزاع المعـــريض عل عـــدم تعـــارض هـــاا ال
 القضا  الإدارس.

يهـــو ذا  المبـــدأ الـــاس رســـ ت  المحكمـــة الإداريـــة فـــي الكثيـــر مـــ  أحكامهـــا حيـــب 
ــا لاســتغلال اةمــلال يالمرافــع العامــة فــي الاعــلان  حيــب  ــا  ان  ذهبــا تلــب "نمــة تاليم 
حــدد القــانون اةدا  التــي يــتم بموجبهــا تحديــد الرســوم التــي تحصــ  نليــر هــائ الإعلانــا   

حيــب لا اجــوط تســااد هــاا الا تصــاا لجهــة أ ــرى تلا يهــب اللائحــة التافيااــة للقــانون  ب
ا  باص نريا اقضي بال  علب يج  اليقي   يلي  بمح  نص ي دس تلـب ذلـ  اسـتاتاج 
ياستاباو ا  ةن القانون ال اا اقيد العام يلا اجـوط تعديلـ  يلـو بقـانون لاحـع تلا تذا كـان 

ـــا  يعليـــ  فـــلأن الاصـــوا الـــوارد  بقـــانون الحكــــم المحــــلي ا لمشــــار تليـــ  با تصـــاا  ان 
ـــ  فـــي  يـــر  ــــرض الـرســــوم  اجـــد مجــــالا  لتطبيق ــــة فـــي ف المجـــال  الشعــــبية للوحــــد  المحلي

ا  ــا نــريح  يمتكــاملا   بحيــب لا اجــوط تطاحــة هــاا الحــالا  المالمــة بموجــا عــانون تاليم 
التالــيم ال ــاا تلا بــاص عــانوني عــاوع ينــريا  يهــو اةمــر الــاس لــم يــرد بقــانون الحكــم 

لي الاس اشك  الساد التشريعي لما تفر   الوحدا  المحلية م  مبـالث علـب ا ـتلاا المح
 (.167)مسمياتها بعد موافقة المجال  الشعبية الم تصة"

تلــب جانــا تعــرار المحكمــة بضــرير  عــدم م الفــة التالــيم ال ــاا  كــان ذلــ  ذا  
" المشـرع مراعـا   مجال احترام عواعد التأديا الوارد  في عواني   انة يم  ذل  الاه  في

ما  ل طور  يدعة اةعمال التي ا كل  بهـا رجـال البحـر أي البحـار   تـد   لتالـيم أي ـاع 
ه لا  العاملي  بما اكف  انضباوهم ي مان واعتهم ةيامر رؤسائهم  يذل  بالقانون رعـم 

بشــأن المــ هلا  يءعــداد الر اباــة ي ــباي الملاحــة يالمهادســي  البحــريي   2711لســاة  31
عــد نـص نــراحة فــي المــاد   2770لســاة  1أن عــانون التجــار  البحريـة رعــم  –ضـلا  عــ ف–

اةيلـــب مـــ  مـــواد تنـــدارئ علـــب أن اعمـــ  باةحكـــام التـــي تضـــماها بمـــا لا ا ـــ  بـــالقواني  
فـــي اـــأن اةمــــ   2760لســـاة  264ال انـــة  يكـــال  المـــاد  اةيلـــب مـــ  القـــانون رعـــم 

ن الســفياة فــي مواجهــة اةاــ اا الموجــودي  يالالــام يالتأديــا فــي الســف   عــد  ولــا ر ــا

                                                 
  .6114مارس  3ق. ع، بجلسة  79لسنة  6897العليا الطعن رقم  (  حكم المحكمة الإدارية697)
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يسـلامة الرحلـة البحريـة دين تفرعـة بـي   بها السلطة التي تحتم عليها  ب  نلامها يأماهـا
ـا لملكيتهـا   226تلـب  223البـي  فـي أحكـام المـواد  أن –بالإ ـافة تلـب ذلـ   –السـف  تبع 

عقــد مــ  عقــود القــانون مــ  عــانون التجــار  البحريــة عــد نلــم عقــد العمــ  البحــرس باعتبــارئ 
ــا علــب مــا تقــدم–ال ــاا  بشــأن  2741لســاة  71أحكــام التأديــا الــوارد  بالقــانون  –ترتيب 

ـــع مـــ  البحـــار  الـــاي   ـــا  التـــي تق ـــب الم الف نلـــام العـــاملي  بالقطـــاع العـــام  لا تســـرى عل
اعملون في تحدى السف  التـي تحمـ  جاسـية جمهوريـة مصـر العر يـة  يءنمـا تسـرى علـيهم 

المشــار تليهــا تعمــالا  للقاعــد  اةنــولية  2760لســاة  264الــوارد  بالقــانون رعــم  اةحكــام
 .(165)التي تقرر أن ال اا اقيد العام

( مـ  القـانون 266يهو ذا  الاه  في مجال تأديا موةفي المحاكم "يفقا  للمـاد  )
بشــأن الســلطة القضــائية  الســلطة الم تصــة بتوميــع الجــزا ا  علــب  2741لســاة  76رعــم 

لعاملي  بالمحاكم بالاسبة للم الفا  التي تقع ماهم تاعقد لمجل  التأديا الم ـتص يحـدئ ا
ـا -  -استثاب م  ذل : جزا  ال صم م  المرتا بما لا يزيد علب مرتا  مسة عشـر يوم 

اجوط توميع هاا الجزا  م  رؤسا  المحاكم بالاسبة تلي الكتـال يالمحضـري   يالمتـرجمي  
حـدد المشـرع سـلطة توميـع الجـزا ا  علـي  -اسبة تلي كتال الايابا  يم  الاائا العام بال

لا اجـــوط الرجـــوع فـــي هـــاا الصـــدد تلـــب عـــانون نلـــام العـــاملي  المـــدنيي   -ســـبي  الحصـــر
( مــ  عــانون الســلطة 236لا اغيـر مــ  ذلــ  نــص المـاد  ) -بالديلـة لوجــود الــاص ال ــاا

مـــة للعـــاملي  المـــدنيي  بالديلـــة القضـــائية المشـــار تليـــ  الـــاس اقضـــي بســـريان اةحكـــام العا
 (.166)يأسا  ذل  أن ال اا ا قيد العام

ب  عدما المحكمـة الـاص العقـدس علـب الـاص اللائحـي يمـ  ذلـ  "أنـ  تذا تضـم  
ا لمقــدار  رامــة التــأ ير التــي يتحملهــا المتعاعــد مــع الإدار  فــي حالــة ت لالــ   العقــد تحديــد 

نـص عليهـا العقـد  اكـون هـو الواجـا التطبيـع بالتزامات  عبلهـا  فـلأن مقـدار الغرامـة حسـبما 

                                                 
 1961و  17لسنة  11979و 4311و 9471(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعون أرقام 691)

 13ق. ع، بجلسة  34لسنة  6917، والطعن رقم 6111مايو 66ق .ع، بجلسة  11لسنة  1811و

 م.1889فبراير 
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ــا أن ال ــاا اقيــد  دين الــاص اللائحــي يذلــ  ةنــ   ــاا يمــ  المبــاد  المســلم بهــا فقه 
  (.164)العام يةن  الاس توافقا علي  تراد  المتعاعدي  المشتركة

يفــــي حكــــم و ــــر "يمــــ  حيــــب تن الاصــــوا الدســــتورية اــــأنها اــــأن  يرهــــا مــــ  
  بشــرية عابلــة للتضــاد أي التعــارض فيمــا بياهــا   انــة فــي التشــريعا  تنمــا هــي نــيا ا

تقريرهــا للمبــاد  العامــة علــب تولاعهــا أي تحديــدها للحقــوق فــي مجملهــا أي الاصــي علــب 
الحريــا  فــي عمومهــا  يعليـــ  فقــد اســتقر القضــا  علـــب الاســتعانة بالعديــد مــ  الضـــواب  

أ ــا المطلــع بلأولاعــ   للونــول تلــي عصــد المشــرع مــ  تلــ  المبــاد  أي الماصــوا ماهــا 
يان ال اا اقيد العام يأن تعمـال الـاص  يـر مـ  تهمالـ  ي يـر ذلـ  مـ  يسـائ  التفسـير 
القضــــائي ينـــــولا  تلـــــي التفســـــير الصـــــحيا للاصــــوا الواجـــــا تطبيقهـــــا علـــــب المااطعـــــة 

 .(161)المطريحة"
يهــو ذا  اتجــائ المحكمــة الدســتورية العليــا فــي العديــد مــ  أحكامهــا يمــ  ذلــ  أن 

مجلـ  الشعـا عانـون  اا اقيـد عـانون مبااـر  الحقـوق السياسـية بحسـبان  القـانون  عانـون 
أحكـام القانـون اةيل بشأن تاليـم الحـع في الترايـا لعضويـة مجلـ  الشعـا هـي  -العـام

 -الواجبــة التطبيـــع  دين عــانون مبااـــر  الحقـــوق السياسيـــة  اعتبــر عــانون مجلــ  الشــعا 
ا أما عانـون مبااـر  الحقـوق السياسـية فهـو  -  نصون  المطلول تفسير بع عانون ا  ان 

ـــانون  ـــد العـــام يءذ نلـــم ع عـــانون عـــام  يالمســـتقر عليـــ  فـــي عواعـــد التفســـير أن ال ـــاا اقي
مجلــ  الشــعا الحــع فــي التراــيا لعضــوية ذلــ  المجلــ   فــلأن أحكــام هــاا القــانون تكــون 

ا للحــع فــي التراــيا  يلا ي رجــع تلــب هــي الواجبــة التطبيــع   فيمــا تاايلتــ  مــ  تالــيم  ــا
 (.167)عانون مباار  الحقوق السياسية

يحيامــــا نلـــــر  المحكمـــــة الإداريــــة العليـــــا فـــــي أحكــــام عـــــانون المرافعـــــا  المدنيـــــة 
باعتبارهـا لا تتااسـا مـع وبيعـة الإجـرا ا  المت ـا   نحت جانبًا بع  الأحكاميالتجاريـة  

مـ   270ي 237يـ  مـ  تن "أحكـام المـادتي  أمام المحاكم الإدارية يمـ  ذلـ  مـا ذهبـا تل
                                                 

  .6119مارس  11ق. ع، بجلسة  11لسنة  3171(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 694)

 م.6119يناير  68ق. ع، بجلسة  91لسنة  31974(  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 699)

أغسطس  14للتفسير، بجلسة  67لسنة  1في القضية رقم (  حكم المحكمة الدستورية العليا 698)
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لَ تنطعننق علننأ المنا عننات عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة علــب المااطعــا  الإداريــة 
حيب تن تطبيـع أحكـام عـانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة علـب القسـم القضـائي  ،الإدارية

اا فـي عــانون لمجلـ  الديلـة هــو تطبيـع احتيــاوي ينـانوس  مشــريي بعـدم يجــود نـص  ــ
المجلــ   يعــدم تعــارض نصــوا عــانون المرافعــا  مــع وبيعــة المااطعــة الإداريــة ينلــام 

ا. ا يريح   المجل  يأي اع  نص 
يمــ  حيــب تنــ  علــب هــدس مــا تقــدم يكــان مــ  المســتقر عليــ  أن الــدعوى الإداريــة  

  تقــوم علــب ريابــ  القــانون العــام  يتتمثــ  فــي  صــومة مردهــا تلــب مبــدأ الشــرةية يســياد
القانون  يتتحـــرر بالتالي م  لدد ال صومة الش صية التي تهيم  علـب مااطعـا  القـانون 
ال اا  يأن وبيعـة المااطعـة الإداريـة تسـتلزم تـد   القا ـي الإدارس بـدير تاجـابي  فهـو 
الــاس يوجههــا ييكلــ  ال صــوم فيهــا لمــا يــرائ لاســتيفا  تحضــيرها يتهيستهــا للفصــ  فيهــا  

( م  عانون المرافعـا  تتعـارض أحكامهـا مـع ريا 237ع  أن الماد )اةمر الاس يتضا م
الالــام القضــائي الــاس تقــوم عليــ  محــاكم مجلــ  الديلــة  يمــ  نــم فلأنهــا لا تاطبــع علــب 

ــا علــب ذلــ  فــلأن المــاد  )  (  مــ  عــانون المرافعــا  لا تتفــع 270الــدعوى الإداريــة  يمياس 
ــا مــع مقتضــيا  نلــام القضــا  الإدار  س  يعلــب ذلــ  فــلأن ال صــومة الإداريــة أحكامهــا أاض 

أاــا كانــا لا تســق  بمضــي ســتة أاــهر مــ  أ ــر تجــرا  نــحيا مــ  تجــرا ا  التقا ــي  
 (.140)كال  لا تاقضي بمضي ساتي  علب أ ر تجرا  نحيا فيها

يكــال  مــا يرد فــي حكــم و ــر فــي ذا  الصــدد مــ  أنــ  "ولــا اســتبعاد وعــ  مــ  
مـــ  عـــانون  237   217ادا تلـــب المـــادتي  الـــريل أي الحكـــم بســـقوي ال صـــومة فيـــ  اســـتا

المرافعا  يتعارض مع ريا الالـام القضـائي الـاس تقـوم عليـ  محـاكم مجلـ  الديلـة  ممـا 
يتعــي  معــ  الالتفــا  عاــ   فالــدعوى الإداريــة تقــوم علــب ريابــ  القــانون العــام يتتمثــ  فــي 

  لــدد ال صــومة  صــومة مردهــا تلــب مبــدأ المشــريةية  يســياد  القــانون يتتجــرد بالتــالي مــ
الش صية  التي تهيم  علب مااطعـا  القـانون ال ـاا  الـدعوى الإداريـة املكهـا القا ـي 
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ـــا لاســـتيفا  تحضـــيرها يتحقيقهـــا  فهـــو الـــاس يوجههـــا ييكلـــ  ال صـــوم فيهـــا بمـــا يـــرائ لاطم 
 . (142)يتهيستها للفص  فيها"

 
 المطلب الثاني

 الَفتراضات القضائية في الدعوى الإدارية 
 

لافترا ــا  القضــائية  يالتــي تتجلــي فــي افتــراض اســتمرار ال صــومة تلــب تتعــدد ا
حي  نـدير حكـم ماهـي لل صـومة  بمـا فـي ذلـ  العلـم باةحكـام  يـر الماهيـة لل صـومة 
أناـــا  ســـير الـــدعوى  ياةحكـــام الم اهيـــة لل صـــومة يالتـــي هـــي نهااـــة المطـــاا فـــي الاـــزاع 

ة التافيااــة اللاطمــة لضــمان نفــاذ القضــائي  يالتــي ياتلرهــا ال صــم للحصــول علــب الصــيغ
 (.272)الحكم الاس افترض

ســــاتاايل هــــاا المطلــــا مــــ   ــــلال فــــرعي  نبــــي  فــــي اةيل افتــــراض اســــتمرار 
ال صــومة  يموعــ  القضــا  مــ  مواعيــد الــدعوى الإداريــة  يافتــراض علــم ال صــوم لــي  

ـــ ـــة يالغي ـــم باةحكـــام الم اهي ـــا مـــا اســـتتبع ذلـــ  مـــ  العل ـــ  يأاض  ـــانون  ب ـــة فقـــ  بالق ر الم اهي
   -لل صومة في الفرع الثاني يذل  م   لال الآتي: 

 افتراض استمرار ال صومة القضائية. -الفرع الأول: 
 افتراض العلم بالحكم المُنهي لل صومة. -الفرع الثاني: 

 
 الفرع الأول

 افتراض استمرار ال صومة القضائية 
حتــب الونــول تلــب  يهــو افتــراض ت مليــ  وبيعــة المااطعــة مــ   ــرير  الاســتمرار

حكــم ياهــي ال صــومة الإداريــة  ياناــا  ســير تلــ  ال صــومة اصــدر مجموعــة مــ  القــرارا  

                                                 
 م.1893يونيو  61ق. ع، بجلسة  61لسنة  1617(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 641)

الوسيط في فن وصياغة التشريعات، الكتاب الأول إجراءات سن  ( د. عليوة مصطفى فتح الباب:646)

 .141التشريع، مرجع سابق، صـ 
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ياةحكـــام التـــي لا تاهـــي ال صـــومة  حيـــب افتـــرض المشـــرع العلـــم بتلـــ  اةحكـــام  يلـــو لـــم 
احضـر ال صـم جلسـة الاطـع بهـا  والمـا كـان حا ـر ا فـي ال صـومة لحضـورئ أاـة جلسـة 

 (.143)ماكر  بدفاع  عب  جلسة الاطع بهائ اةحكام م  الجلسا  أي تقدام 

يعـــد حـــدد الفصـــ  الثالـــب مـــ  عـــانون مجلـــ  الديلـــة تحـــا عاـــوان الإجـــرا ا   
تجــــرا ا  الواجــــا اتباعهــــا أمــــام محكمــــة القضــــا  الإدارس يالمحــــاكم الإداريــــة يالمحكمــــة 

نطـاق تلـ   التأديبية يالمحكمة الإدارية العليا يناكر م  ذل  جزئيا  م  بع  المواد في
"..ييبلـث علـم كتـال المحكمـة تـاريف الجلسـة لـايس  30الاولالة حيب جا  في نص المـاد  

الشأن  ييكون ميعـاد الحضـور نمانيـة أاـام علـب اةعـ  ييجـوط فـي حالـة الضـرير  تقصـيرئ 
 تلب نلانة أاام".

مــ  عــانون مجلــ  الديلــة ".... علــب أن اقــوم علــم  37يفــي ذا  الســياق المــاد  
محكمـة بـلأعلان ذيس الشـأن بقـرار الإحالـة يتـاريف الجلسـة  ـلال أسـبوع مـ  تـاريف كتال ال

تيــداع اةيراق  ييكــون الاعــلان فــي محــ  تعامــة المعلــ  تليــ  أي فــي محــ  عملــ  ب طــال 
 مونب علي  مصحول بعلم الونول....".

علــب أن "تــتم جميــع الا طــارا  يالاعلانــا   38يفــي ذا  الصــدد نــص المــاد   
دعااــة يالمالــور  أمــام المحكمــة التأديبيــة بالطريقــة الماصــوا عليهــا فــي المــاد  بالاســبة لل

الاس حدد دير الايابة الإدارية فـي الـدعوى التأديبيـة "يعلـب الايابـة  39"  ينص الماد  37
 الإدارية تعجي  نلر الدعوى بمجرد طيال سبا الوع ".

ـــ  بال 71يجـــا  فـــي نـــص المـــاد   ـــب "مـــع مراعـــا  مـــا هـــو ماصـــوا علي اســـبة تل
المحكمة الإدارية العليا ا عم  أمامها بالقواعد يالإجـرا ا  يالمواعيـد الماصـوا عليهـا فـي 

  الفص  الثالب أيلا  م  البال اةيل م  هاا القانون".
مكــرر علــب أنــ  لــو عــي  رئــي  المحكمــة تــاريف الجلســة  54يجــا  نــص المــاد  

ل صــوم بهــاا التــاريف عبــ  حلولــ  التــي ســتالر فيهــا الــدعوس  اعلــ  علــم كتــال المحكمــة ا
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ــا علــب اةعــ  يتصــدر الهيســة المــاكور  أحكامهــا بأ لبيــة ســبعة أعضــاٍ   بأر عــة عشــرئ يوم 
 .علب اةع 

 247ي الرجوع تلب نصوا عانون المرافعا  المدنية يالتجارية نجـد نـص المـاد  
ةحكـام عـد نصـا علـب أنـ  "اعتبـر الاطـع با 2771لسـاة  13المعدل بموجا القانون رعم 

التي تصـدر أناـا  سـير الـدعوى يلا تاهـي بهـا ال صـومة يعـرارا  فـتا بـال المرافعـة فيهـا  
تعلان ـــا لل صـــوم الـــاي  حضـــريا تحـــدى الجلســـا  أي عـــدموا مـــاكر  بـــدفاعهم  يذلـــ  مـــا لـــم 
ياقطـــع تسلســـ  الجلســـا  ةس ســـبا مـــ  اةســـبال بعـــد حضـــورهم  أي تقـــدامهم للمـــاكر   

ــــم الكتــــال بــــ لأعلان ال صــــوم بــــالحكم أي القــــرار المــــاكور بكتــــال مســــج  فعادئــــا اقــــوم عل
 مصحول بعلم الونول".

مكــرر مرافعــا   فلأنــ  تذا نــدر  247ي اــا  علــب الــاص المســتحد  فــي المــاد  
أناا  سير ال صومة حكم  ير ماهي لل صومة أمـام المحكمـة التـي أنـدر  هـاا الحكـم  

احضـريا جلسـة الاطـع بـ  تذا كـانوا  فلأن  لا يلـزم تعـلان هـاا الحكـم تلـب ال صـوم الـاي  لـم
 (.147)عد حضريا أاة جلسة م  الجلسا  السابقة عليها أي عدموا ماكر  بدفاعهم

ــــا بقيــــام  يأســــا  هــــائ القاعــــد  أن ال صــــم اعتبــــر فــــي مثــــ  هــــائ اةحــــوال علم 
ال صــومة مــ  نــم يتعــي  عليــ  متابعــة مــا اجــرس فيهــا يعليــ  تذا نــدر حكــم بــرف  الــدفع 

با تصاا المحكمة  أي بلأحالـة القضـية تلـب  بيـر أي بلأحالتهـا تلـب  بعدم الا تصاا أي
التحقيع لسماع اـهود أي أنـدر  المحكمـة عـرارا بفـتا بـال المرافعـة  فلأنـ  فـي جميـع هـاا 
اةحوال لا يلزم تعلان الحكم أي القرار لل صم الاس لم احضر جلسة الاطـع بـ  والمـا عـد 

يتســتأن  ال صــومة ســيرها دين حاجــ  لهــاا سـبع لــ  الحضــور أي تقــدام مــاكرا  بدفاعـ   
 (.145)الإعلان

يي ــع الفقـــ  اـــريي الإعفـــا  مـــ  ياجــا الإعـــلان يلعـــ  أهـــم تلـــ  الشـــريي  أن 
اكون ال صم عد سبع ل  حضور تحدى الجلسا  السابقة أي عـدم مـاكر  بدفاعـ   مـع عـدم 
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انقطـــــاع تسلســـــ  الجلســـــا  بعـــــد حضـــــور ال صـــــوم تحـــــدى الجلســـــا  أي تقـــــدام مـــــاكر  
 (.146)فاعبالد

يكــان للمحكمــة الإداريــة العديــد مــ  اةحكــام ب صــوا الإعــلان ييعــا الطعــ  
ياةحكـــام  يـــر الماهيـــة يالماهيـــة لل صـــومة  يمـــ  ذلـــ  حكمهـــا ب صـــوا ميعـــاد رفــــع 
الدعوى حيب ذهبا تلب أن  "لا اجرى ميعاد رفع دعوى الإلغـا  فـي حـع نـاحا الشـأن  

ت طارئ بالقرار المطعـون فيـ  أي العلـم اليقياـي  تلا م  التاريف الاس يتحقع مع  تعلان  أي 
ـا اقياي ـا لا ةاي ـا يلا افترا ـي ا  يأن اكـون هـاا العلـم نافي ـا  ييتعي  أن يثبا العلم بـالقرار علم 
للجهالة ل  يااملا  لجميع العاانر التي تطوع ل  أن يتبي  حقيقـة مركـزئ القـانوني بالاسـبة 

 .(144)قتضب ذل  وريقة الطع  في "للقرار المطعون في   يأن احدد علب م
ــا لــاص المــاد  ) ( مــ  عــانون 11يفــي  صــوا تجــرا ا  اــطا الــدعوى يتطبيق 

المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة  فــاها تلــب أن "اــطا الــدعوى معاــائ اســتبعادها مــ  جــديل 
القضااا فلا تعود المحكمة تلب نلرها  تلا تذا ولا أحد ال صوم السير فيهـا بـلأعلان ماـ  

ـــدعوى لا يـــ نر فـــي تلـــب ال  صـــم اة ـــر بالحضـــور فـــي جلســـة تحـــددئ لالرهـــا  اـــطا ال
ميامهـا  فالـدعوى المشــطو ة تبقـب عائمــة يتشـب  مـ  هــائ الااحيـة الــدعوى الموعوفـة  مــ دى 
ذل  تن الدعوى المشطو ة تذا عاد  للمحكمة بطلا أحد ال صوم السير فيهـا فلأنهـا تعـود 

أنر ذل  تن ما تم م  تجرا ا  المرافعـة عبـ   م  الاقطة التي يعفا عادها بحكم الشطا 
الشطا يبقب عائما يلا يلغب  استمرار الدعوى مشطو ة ستي  يوم ا دين السـير فيهـا يـ دى 
تلــب اعتبارهــا كــأن لــم تكــ   أنــر ذلــ  طيال جميــع الإجــرا ا  التــي تمــا فيهــا بقــو  القــانون 

  فتحكم ب  المحكمـة مـ  دين حكم م  المحكمة  هاا الجزا  مقرر لمصلحة المدعب علي 
 .(141)تلقا  نفسها اسق  حع المدعب علي  في التمس  ب  تذا نزل عا  نراحة أي  ماا

ذهبــا المحكمـــة الإداريــة العليـــا أن "جــواط أي عـــدم جــواط الطعـــ  أمــام المحكمـــة 
ــم  الإداريــة العليــا هــو أمــر يتصــ  بالالــام العــام ممــا يتعــي  معــ  التصــدس لـــ  حتــب يلــو ل
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مـ  ذيس الشـأن  مـ  بـي  الطعـون التـي ت ـتص بالرهـا المحكمـة الإداريـة  يتعرض لـ  أس
العليــــا اةحكــــام الصـــــادر  مــــ  محكمـــــة القضــــا  الإدارس  ييقصــــد بهـــــا اةحكــــام الماهيـــــة 

القـــرارا  -لل صــومة  يكــال  اةحكــام الصــادر  فــي ولبــا  يعــ  تافيــا القــرارا  الإداريــة 
هيهـــا كلهـــا ســــوا   تعــــلقا بـــالإجرا ا  أي التـــي تصـــدر أناــــا  ســــير ال صومــــة دين أن تا

بمسألة متعلقة بالإنبا  فلأنها لا تقب  الطع  الفورس ب  امك  الطعـ  فيهـا فقـ  مـع الحكـم 
الماهــي لل صــومة أي بعــدئ   فــلأذا مــا تــم الطعــ  فيهــا اســتقلالا  عبــ  نــدير الحكــم الماهــي 

لقـا  نفسـها بعـدم لل صومة أي دين الطع  في  يجا علب محكمة الطع  أن تقضي مـ  ت
عـــرار محكمــة القضـــا  الإدارس  بلأحالــة الـــدعوى تلــب هيســـة مفو ـــي   -جــواط هـــاا الطعــ 

الديلــة لإعــداد تقريــر بــالرأس القــانوني فيهــا لا اعــد بحســا وبيعتــ  القانونيــة مــ  اةحكـــام 
 .(147)الماهية لل صومة التي اجوط الطع  فيها أمام المحكمة الإدارية العليا

داريــة العليــا اتجــائ مــ  عــدم جــواط الطعــ  علــب اةحكــام  يــر يكــان للمحكمــة الإ
الماهيـــــة لل صـــــومة  حيـــــب ذهبـــــا تلـــــب أن "وعـــــ  هيســـــة مفو ـــــي الديلـــــة أمـــــام الـــــدائر  
الاســتساافية علــب حكــم المحكمــة الإداريــة الــاس عضــب بقضــا   ــماي با تصانــها يلائي ــا 

بهــا ال صــومة تلا  بالــر الــدعوى  لا اجــوط الطعــ  فــي مثــ  هــائ اةحكــام التــي لا تاتهــي
بصــدير الحكــم الماهــي لل صــومة  الحكــم بتعــدي  الحكــم المطعــون فيــ  ليكــون بعــدم جــواط 

 (.110)الطع  في حكم المحكمة الإدارية المطعون في "

 
 الفرع الثاني

 افتراض العلم بالحكم المنهي لل صومة
ممـا لا اــ  فيــ  أن اةنـ  علــم أوــراا ال صــومة باةحكـام الماهيــة لهــا  يذلــ  
بحضور أحدى الجلسـا  أي بلأيـداع المـاكرا   حتـب تصـ  تلـ  ال صـومة تلـب حـد تاتهـي 
معــ  المااطعــة بحكــم عطعــي ياهــي دابــر الاــزاع ســوا  بقبــول المحكمــة التســوية الوداــة  أي 
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تعرار بترل ال صـومة أي التسـليم بالطلبـا   يءلا كـان لجـ  ال صـومة  يـر متاـاهي  يمـ  
الإداريـة العليـا تلـب أن "انتفـا  ركـ  المااطعـة بـي  ورفـي ذل  ما ذهبا تلي  حكم المحكمـة 

ال صــــومة يالواجــــا تــــوافرئ لاســــتمرار ال صــــومة  اةمــــر الــــاس يتعــــي  معــــ  تنبــــا  تلــــ  
التســوية  بحســبان أن المســتقر عليــ  أن المااطعــة الإداريــة يلــو كانــا وعا ــا بالإلغــا   عــد 

ي بالتصــالا فيمــا بياهمــا  يمتــب تاتهــي بــالترل أي بتســليم المــدعب عليــ  بطلبــا  المــدعب أ
تــوافر  الشــريي المقــرر  فــي هــاا الشــأن فــلأن مهمــة القا ــي لا تعــدي أن تكــون تنبــا  هــاا 
التــــرل أي التســــليم أي الاتفــــاق علــــب تســــوية المااطعــــة نــــزيلا  علــــب حكــــم القــــانون فــــي هــــاا 

 .(112)ال صوم دين التصدس للفص  في الازاع"
بــد مــ  أن تمــر بمراحلهــا الماصــوا يحتــب تصــ  الــدعوى تلــب هــاا الماتهــي لا

ـــ  هيســـة  ـــا  مـــ   ضـــوعها تلـــب التحضـــير مـــ  عب ـــ  الديلـــة تجرائي  ـــانون مجل عليهـــا فـــي ع
ــا للمــاد   "تعتبــر  2741لســاة  74مــ  عــانون مجلــ  الديلــة رعــم  14مفو ــي الديلــة فوفق 

ا هيسة مفو ي الديلـة أمياـة علـب المااطعـة الإداريـة يعـاملا  أساسـي ا فـي تحضـيرها يتهيستهـ
يـودع المفـوض تقريـر ا فـي الـدعوى احـدد  –للمرافعة يفب تبدا  الرأس القانوني المحايد فيها 

لا اسـو  الحكـم فـي مو ـوع الـدعوى الإداريـة  –يعائع الدعوى يالمسـائ  التـي يثيرهـا الاـزاع
تلا بعــــد ميــــام هيســــة مفو ــــي الديلــــة بتحضــــيرها يتهيستهــــا للمرافعــــة يتقــــدام تقريــــر بــــالرأس 

يترتـــا علـــب الإ ـــلال بهـــاا الإجـــرا  الجـــوهرس بطـــلان الحكـــم الـــاس –بب ا فيهـــاالقـــانوني مســـ
تذا تجايط  المحكمة الفص  فـي ولـا يعـ  التافيـا تلـب الفصـ  فـي  –اصدر في الدعوى 

مو ــوع الــدعوى بحكــم ماــ  لل صــومة فيهــا  فلأنــ  يتعــي  عليهــا فــي هــائ الحالــة الالتــزام 
 .(111)باةن  العام"

تاـــــاع  اةحكـــــام يجعـــــ  فـــــ  هـــــاا التاـــــاطع مـــــ  كمـــــا عـــــال  القـــــانون حـــــالا  
مكـرر ا مـ   57ا تصاا دائر  توحيد المباد  بالمحكمة الإدارية العليا حيب تاص الماد  

 236يالمضـافة بالقـانون رعـم  2741لسـاة  74عانون مجل  الديلة الصادر بالقانون رعـم 

                                                 
ابريل  8ق. ع، بجلسة  39لسنة  1188و 1028 عليا في الطعنين رقمي(  حكم المحكمة الإدارية ال691)

1889. 

 م.1889يونيو  30ق. ع، بجلسة  35لسنة   4449(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم696)



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4111 

لماصـوا عليهـا   حيب ذهبا تلب أن الاص المشار تلي  كما اجيز للـدائر  ا2717لساة 
فيــ  أن تقتصــر فـــي حكمهــا الـــاس ت صــدرئ بعـــد اتصــالها بـــالطع  علــب البـــا فــي المســـألة 
القانونيـــة التـــي كانـــا محـــلا  لتاـــاعص اةحكـــام أي تعـــرار مبـــدأ عـــانوني علـــب  ـــلاا أحكـــام 
ســـابقة  نــــم تحيـــ  بعــــد ذلــــ  تلـــب دائــــر  المحكمـــة الإداريــــة العليــــا الم تصـــة لتفصــــ  فــــي 

ـــا للمبـــدأ ـــا-الـــاس أرســـت  بحكمهـــا  فلأنـــ   مو ـــوع  يفق  لا احـــول بـــي  هـــائ الهيســــة  -أاض 
يالفصــ  فــي الطعــ  الــاس اتصــلا بــ  بقــرار الإحالــة بحكــم ماــ  للاــزاع دين الوعــوا عاــد 
القضـــا  بالمبـــدأ القـــانوني الـــاس اطبـــع علـــب هـــاا الاـــزاع مـــا دام أن الطعـــ  عـــد اســـتقاما 

 .(113)عاانرئ يكان نالحا للفص  في "
لإداريــة العليــا فــي  يــر حكــم حــالا  ســقوي ال صــومة فــي يعالجــا المحكمــة ا

 237الدعوى الإدارية  يذل  بو ع حكم  اا يتعارض مـع فحـوى يمغـزى نـص المـاد  
مــ  عــانون المرافعــا  المدنيــة يالتجاريــة حيــب ذهبــا أنــ  "لكــ  ذس مصــلحة مــ  ال صــوم 

بســـقوي فـــي حالـــة عـــدم الســـير فـــي الـــدعوى بفعـــ  المـــدعي أي امتاـــاع أن اطلـــا الحكـــم 
الـدعوى  -ال صومة  متـب انقضـا سـاة مـ  و ـر تجـرا  نـحيا مـ  تجـرا ا  التقا ـي 

الإداريـة تقـوم علــب ريابـ  القــانون العـام يتتمثــ  فـي  صــومة مردهـا تلــب مبـدأ المشــريةية 
يســياد  القــانون  يتتجــرد بالتــالي مــ  لــدد ال صــومة الش صــية التــي تهــيم  علــب ريابــ  

ئمــة علــب ريابــ  القــانون العــام املكهــا القا ــي يهــو الــاس الــدعوى القا -القــانون ال ــاا 
ـا لاسـتيفا  تحضـيرها يتحقيقهـا يتهيستهـا للفصـ   يوجهها ييكل  ال صوم فيها بما يرائ لاطم 

مرافعـا  تتعـارض أحكامهـا مـع ريا الالـام القضـائي  237فيها  ي لصا تلب أن المـاد  
 (.117)دم تعمالها"الاس تقوم علي  محاكم مجل  الديلة مما يتعي  مع  ع

ي ــعا المحكمــة مبــاد  تتااســا مــع وبيعــة ســير المااطعــة الإداريــة يمــ  ذلــ  
حكمها أن  "ةن كان انقطاع سير ال صومة يتم بحكم القانون بوفا  أحـد ال صـوم أي بفقـد 

بزيال نفة م  كان يباار ال صومة عا   تلا أن ذل  لا اسـتتبع احتسـال بـد   أهليت  أي

                                                 
  م.2006يوليو 6ق. ع، بجلسة   11 لسنة  17913 (  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم693)
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تاريف تحقع سبب   ما لم اصدر حكم م  المحكمـة فيبـدأ ماـ  احتسـال م   مواعيد السقوي
كان المو وع  ير عاب  للتجزئة فلأن سقوي ال صومة بالاسـبة لـبع   تذا –تل  المواعيد 

سـقووها بالاسـبة للبـاعي   سـقوي ال صـومة لعـدم السـير فيهـا بفعـ   المـدعب علـيهم اسـتتبع
  يم  ذل  أن سـقوي ال صـومة (115)يا"المدعي يانقضا  ساة م  تاريف و ر تجرا  نح

لعــدم الســير فيهــا بفعــ  المــدعي يانقضــا  ســاة مــ  تــاريف و ــر تجــرا  نــحيا  المادتــان 
م  عانون المرافعا  المدنية يالتجارية  الحكم بسقوي ال صومة لعـدم السـير  236ي 237

فيهــا بفعــ  المــدعي يانقضــا  ســاة مــ  تــاريف و ــر تجــرا  نــحيا مــ  تجــرا ا  التقا ــي 
يتوعــ  علــب ولــا المــدعي عليــ  ســوا   فــي نــور  ولــا اقــدم تلــب المحكمــة بــالإجرا ا  
 –المعتــاد  لرفــع الــدعوى أي فــي نــور  دفــع تذا عجــ  المــدعي دعــوائ بعــد انقضــا  الســاة 

لـــــي  للمحكمـــــة أن تقضـــــي بســـــقوي ال صـــــومة مـــــ  تلقـــــا  نفســـــها لعـــــدم تعلقـــــ  بالالـــــام 
 (.116)العام"

 
 الفصل الثاني

 صدار وتنفيذ الأحكام في الدعوى الإدارية الَفتراضات في إ
لا ريا أن الافتراض كما كـان لـ  أعلـم اةنـر فـي التحضـير للـدعوى يءجرا اتهـا 
يءلب حـي  الفصـ  فيهـا بحكـم نهـائي فانـ  فـي ال صـومة  لـال  كـان لـ  أكبـر اةنـر فـي 

لحكـم عواعد تندار الحكم القضائي يءنبا  ح جيت   يما اسـتتبع ذلـ  مـ   ـرير  انـدار ا
يفق ا للقواعد القانونية الموجبة لحندار يالتي تتمث  فـي يجـول التسـبيا يالعلانيـة بـالاطع 
باةحكـــام  يالحكـــم فـــي نطـــاق ولبـــا  ال صـــوم  يعـــدم تصـــدس القا ـــي أي الحكـــم بعلمـــ  
جيــة ممــا اكفــ  لـــ   الش صــي  يمــا اســتتبع ذلــ  مــ  افتــراض تمتــع الحكــم القضــائي بالح 

 التافيا الصحيا.

                                                 
م، 1881ابريل  19ق. ع، بجلسة   39لسنة  1919(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 691)

 م.1881ابريل 19ق. ع، بجلسة  39لسنة  1919والطعن رقم 

 6ق. ع، بجلسة    34لسنة  3698و  3247ين رقمي(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن699)

 م.1881مايو
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احترام أحكام القضا  يعرعلـة تافيـاها  تنمـا اقلـ  مـ  أهميـة يهيبـة سـلطة  تن عدم
القضــا   تذ تعــد اةحكــام القضــائية بمثابــة نمــر  ي لانــة نشــاي القضــا  الــاهاي  يهــو مــا 
ــا بالســلا علــب تحقيــع العدالــة  يلــال  يبتكــر القا ــي مــ  الوســائ  مــا اجبــر  يــاعك  حتم 

ل دين تافيـــا اةحكـــام  يلعـــ  ااـــكالية عـــدم تافيـــا الإدار  علـــب تـــالي  المعوعـــا  التـــي تحـــو 
ا فــي أحكــام  اةحكــام القضــائية تشــم  ســائر اةحكــام  يلكاهــا تتجلــب بصــور  أكثــر ي ــوح 

ر في  البها في مواجهة الإدار .  عضا  مجل  الديلة  يلع  السبا الرئي  أنها تصد 
مـــالا  يهــائ الجهــا  ر ـــم مــا لــديها مـــ  الوســائ  المتاحــة عانون ـــا للطعــ  عل يهــا تعا

لصــحيا حكــم القــانون  فلأنهــا تلجــأ تلــب يســائ  تبــدي فــي ةاهرهــا مشــريعة  تلا أنهــا فــي 
حقيقتها يمقاندها تهدا تلب عرعلة تافياها  يهو ما يتاافب مع عواعد القانون فضلا  عـ  
مقتضــيا  المصــلحة العامــة التــي اجــا علــب الإدار  أن تكــون رائــد  فــي الالتــزام بأحكامهــا 

  يتلهــر نــور عــدم التافيــا الســليم الترا ــي فــي التافيــا أي التافيــا الجزئــي يكــال  يمبادئهــا
التحاي   علب تافيا الحكـم القضـائي  ير مـا يبلـث بهـا الغـي تلـب ماـع التافيـا  مـا ا  فـ  مـ  
 لــــو هــــاا التعســــ  مــــا يوجــــ  الإدار  مــــ  اســــتحالة التافيــــا ةســــبال ماداــــة أي عانونيــــة  

جيتهــا فــي المبحــب اةيل  نــم تافيــا ينســتعرض ذلــ  مــ   ــلال عواعــ د انــدار اةحكــام يح 
 اةحكام في المبحب الثاني.

 قواعد إصدار الأحكام وحجيتها. -المبحث الأول: 
 افتراض التنفيذ الصحيح للأحكام. -المبحث الثاني: 

 
 المبحث الأول

 قواعد إصدار الأحكام وحُجيتها 
نونيـة يالسـوابع القضـائية المعمـول مـ  البـديهي أن اصـدر الحكـم يفقـا للقواعـد القا

بها  م   رير  التسبيا يالاستااد للاصوا القانونية  يعدم جـواط الامتاـاع عـ  انـدار 
 الحكم حال الفرا  التشريعي  ياةن  أن يتمتع الحكم بالحجية اللاطمة للتافيا. 

ييعــــد مبــــدأ  ــــرير  نــــدير اةحكــــام القضــــائية مســــببة  مــــ  المبــــاد  العامــــة 
للالام العـام القضـائي  علـب نحـوٍ يـرتب  معـ  ماطـوق الحكـم باةسـبال المحـدد   اةساسية
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ـــانون  بحيـــب يـــتمك   ـــة الواعـــع يالق الوا ـــحة التـــي تحمـــ  هـــاا الماطـــوق يتبـــررئ مـــ  ناحي
أوــراا ال صــومة مــ  معرفــة الســاد الــواععي ياةساســي القــانوني الــاس أعــام عليــ  القا ــي 

 س أيردئ بماطوق حكم . حكم  يفصل  في الازاع علب الوج  الا
ذلـ  بجانـا عـدم حكـم القا ـي بعلمــ  الش صـي  يمـا اسـتتبع ذلـ  مـ  افتــراض 
جيـــة  يمـــا افتـــرض فـــي نطـــاق البحـــب مـــ  تســـاؤلا  تحتـــاج لمزيـــد مـــ   تمتـــع الحكـــم بالح 

 -الااضاا  ينبي  ذل  م   لال المطلبي  التاليي : 
 

 لقواعد إصدارا.افتراض صدور الحكم وفقًا  -المطلب الأول: 
 افتراض تمت  الحكم بالحجية. -المطلب الثاني: 

 
 المطلب الأول

 افتراض صدور الحكم وفقًا لقواعد إصدارا 
يرد في ك  م  عانون مجل  الديلة يعانون المرافعا  المدنية يالتجاريـة  القواعـد 

علــب القواعــد الم بياـة لإنــدار اةحكــام علــب الوجـ  القــانوني الســليم  ييقتصــر نطـاق بحثاــا 
المو ـــوةية لإنـــدار اةحكـــام فـــي الـــدعايس الإداريـــة دين التطـــرق تلـــب القواعـــد الشـــكلية 
نــــدار  لإنــــدار اةحكــــام  لســــبع التعــــرض لهــــا حــــال الحــــديب عــــ  القواعــــد الإجرائيــــة لإا

 -اةحكام الإدارية  ينبي  تل  القواعد المو وةية م   لال الفريع التالية: 
 ب الأحكام.وجوب تسعي -الفرع الأول: 
 عدم حكم القاضي بعلمه الش صي.-الفرع الثاني: 
 ضرورة التصدي للحكم حال الفراغ التشريعي. -الفرع الثالث: 
 عدم الحكم بماثر مما يطلبه ال صوم. -الفرع الراب : 
 
 
 
 



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4111 

 الفرع الأول
 وجوب تسعيب الأحكام

ب  التــي ا فتــرض أن اكــون الحكــم فــي دعــوى الإلغــا  عــد نــدر مشــتملا  علــب أســبا
تبررئ  يهاا الافتراض اكـون لـدى ال صـوم يلـدى محكمـة الطعـ  عاـد نلـر الطعـ  عليـ   
ييلهـر ذلـ  مـ  تأكيـد القــانون علـب  ـرير  تسـبيا اةحكــام الصـادر  مـ  محـاكم مجلــ  

مـــــ  عـــــانون المرافعـــــا  المدنيـــــة  241  246الديلـــــة تعمـــــالا  لمقتضـــــب نصـــــي المـــــادتي  
 .2761لساة  23يالتجارية الصادر بالقانون رعم 
بلأنــــدار عــــانون  2761لســــاة  23مــــ  القــــانون رعــــم  246حيــــب تــــاص المــــاد  

المرافعا  المدنية يالتجارية علب أن  " اجا أن تشتم  اةحكام علـب اةسـبال التـي بايـا 
 عليها يءلا كانا باولة ".

ــــي  الحكــــم  241كمــــا تــــاص المــــاد   ــــب أنــــ  " اجــــا أن يب ــــانون عل مــــ  ذا  الق
نــدرت  يتــاريف تنــدارئ يمكانــ  يمــا تذا كــان نــادر ا فــي مــاد  تجاريــة أي المحكمــة التــي أ

مســـألة مســـتعجلة يأســـما  القضـــا  الـــاي  ســـمعوا المرافعـــة يااـــتركوا فـــي الحكـــم يحضـــريا 
تلايتــ   يأســما  ال صــوم يألقــابهم ينــفاتهم يمــوو  كــ  مــاهم يحضــورهم يايــابهم  كمــا 

ى نـم ولبـا  ال صـوم ي لانـة اجا أن اشـتم  الحكـم علـب عـرض مجمـ  لوعـائع الـدعو 
 موجز  لدفوعهم يدفاعهم ... يأسبال الحكم يماطوع ".

يحيب تن مقتضب نصي هاتي  المادتي  أن  يتعـي  أن تصـدر اةحكـام القضـائية 
مسببة  بـأن تحـدد الوعـائع يمـواد القـانون ييجـ  الـرأس الـاس اعتاقتـ  المحكمـة بو ـواٍ كـااٍ 

 (.114)ي دس تلب ماطوق الحكم ماطق ا يعقلا  

ييعد مبدأ  رير  ندير اةحكام القضائية مسببة  م  المبـاد  العامـة اةساسـية 
للالام العام القضـائي  علـب نحـوٍ يـرتب  معـ  ماطـوق الحكـم باةسـبال المحـدد  الوا ـحة 
التــــي تحمــــ  هــــاا الماطــــوق يتبــــررئ مــــ  ناحيــــة الواعــــع يالقــــانون  بحيــــب يــــتمك  أوــــراا 

                                                 
ق. ع، بجلسة  71لسنة  4741(  حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد مبادئ في الطعن رقم 694)
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 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

ععي ياةساســي القــانوني الــاس أعــام عليــ  القا ــي حكمــ  ال صــومة مــ  معرفــة الســاد الــوا
 يفصل  في الازاع علب الوج  الاس أيردئ بماطوق حكم . 

ي التالي اكون لك  ماهم مباار  حق  في الطع  علـب الحكـم يءبـدا  دفاعـ  بشـأن 
ما أيردئ م  ماطوق يما عام علي  م  أسبال أمام محكمة الطع   علب نحو تـتمك  معـ  

يلايتهــا القضــائية فــي مراجعــة اةحكــام المطعــون فيهــا أمامهــا ييطنهــا بميــزان  مــ  مبااــر 
الحــــع يالعـــــدل  بمـــــا هـــــو نابــــا فيهـــــا مـــــ  ماطـــــوق يأســــبال محـــــدد  ييا ـــــحة  ييكـــــون 
است لاا محكمة الطع  لفهم القضا  الـوارد بـالحكم المطعـون فيـ  بـالرجوع تلـب ماطـوق 

ــا ــا تذا يعــع الحكــم فــي تاــاع  ةــاهر  الحكــم يتعــي  ارتبــاي اةســبال بــالماطوق ارتباو  ينيق 
ـــا للقـــانون ممـــا اعيبـــ  عانون ـــا ييوجـــا  يجســـيم بـــي  الحيثيـــا  يالماطـــوق فلأنـــ  اغـــدي م الف 

 (.111)القضا  بلألغائ 
يتــردا المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكــم و ــر تلــب تنــ  لا اكفــي فــي هــاا الشــأن 

ع دين تحديــد يا ــا يعــاوع لاعتبــار الحكــم مســبب ا ترديــد نصــوا القــانون أي ســرد الوعــائ
لما اعتمدت  المحكمة يأعرت  م  حادنا  الوعائع يتحص  فهم نصوا القـانون الـاس باـا 
علي  الماطوق  يعلي  تكون اةسبال ناعصة مشو ة بالقصور الشـديد الـاس ياحـدر بـالحكم 
تلب درجة البطلان في حالة تهدار الدفع المو ـوعي الجـوهرس الـاس يتغيـر بمقتضـائ يجـ  

لحكــم فــي الــدعوى أي الــدفوع القانونيــة التــي تتعلــع بالالــام العــام للتقا ــي  لمــا فــي هــاا ا
الإهـــدار مـــ  تجهيـــ  للأســـانيد الواعقيـــة يالقانونيـــة للحكـــم يءهـــدار حـــع الـــدفاع الـــاس كفلـــ  

 (.117)الدستور لل صوم
يت أكــد المحكمــة علــب أنــ  لا اجــوط الإحالــة تلــب اةســبال الــوارد  فــي تقريــر هيســة 

الديلــة  كأســبال للحكــم المطعــون فيــ  باعتبــار أن هــاا التقريــر ا عــد فــي مســائ   مفو ــي
عانونية بحتة  يأن هائ المسائ  م  نميم يلااة المحكمـة  حيـب تن هيسـة مفو ـي الديلـة 

                                                 
 6111مايو  69ق. ع، بجلسة  76لسنة  7666(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 699)

 م.6111مايو  61ق. ع، بجلسة 71لسنة  6739كمة الإدارية العليا في الطعن رقم (  حكم المح698)
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لا تفص  في أس مااطعة يءنما تطرا رأا ا استشاري ا للمحكمة أن تأ ا ب  كلـ  أي بعضـ  أي 
 (.170)تطرح  كل  أي بعض 

لا اجــوط للمحكمــة فــي تســبيا الحكــم فــي الطلــا المو ــوعي أن تحيــ  تلــب  كمــا
اةســـبال التـــي باـــا عليهـــا حكمهـــا فـــي الطلـــا العاجـــ   دين أن اعاـــي الحكـــم بمااعشـــة 

يمــع ذلــ  اجــوط لمحكمــة الطعــ  الإحالــة تلــب اةســبال الــوارد  فــي (  172)مو ــوع الــدعوى 
 (.171)ي  أسباب ا أ رى الحكم المطعون في  كأسبال لحكمها  يلها أن تضيف تل

ييترتــا علــب القصــور فــي أســبال الحكــم تلغــا  الحكــم المطعــون فيــ   تلا أنــ  تذا 
عامــا المحكمـــة بتغييـــر ياععــا  الـــدعوى يولبـــا  ال صـــومة تغييــر ا جـــاري ا بحيـــب اصـــبا 
ــا عــ  الواععــا  يالطلبــا  المرفوعــة بهــا الــدعوى اةنــلية  فــلأن  الحكــم مابــا الصــلة تمام 

طلان  باعتبار أن الغرض الماشود م  تعامة أس دعوى هو الونول تلـب ذل  ي دس تلب ب
ـــــع  ا للاـــــزاع المتعل استصـــــدار حكـــــم اقـــــر الحـــــع المرفوعـــــة بـــــ  فـــــي نصـــــاب   ييضـــــع حـــــد 

أن اكون نـص ماطـوق الحكـم يأسـباب   -كقاعد  عانونية ملزمة  -بمو وعها  لال  اجا 
ــا لهــاا الغــرض  فــلأذا كــان مو ــوع الاــزاع اــيس ا معيا ــ ا  يجــا أن يتضــم  الحكــم مــا محقق 

امكــ  المحكــوم لــ  مــ  تافيــائ علــب نحــو مــا اطلبــ  ســوا  بصــفت  مــدةي ا  أي مــدعي عليــ   
ا ع  نطاق ال صومة م  جميع أركانها  فـلأن مـا عضـي بـ  علـب  ـلاا  فلأذا ندر  ارج 
ياععا  الدعوى  يحقيقة الطلبا  كان بهائ المثابة كأنـ  نـدر  الي ـا مـ  اةسـبال الـوارد  
فيــ  علــب  يــر الحقيقــة يالواعــع حســبما يرد  بــأيراق ملــ  الــدعوى  يهــو مــا يــ دس تلــب 

 (.173)بطلان 
تلا تنـــ  لا تلـــزام علـــب المحكمـــة أن تشـــير فـــي أســـبال حكمهـــا تلـــب كـــ  يرعـــة أي 
مستاد ا قدم تليها  يءنما تشير فق  تلب مـا تسـتاد تليـ  فـي حكمهـا كسـبا م اـت  فيمـا ياتهـي 

                                                 
 م.6119يونيو  11ق. ع، بجلسة  71لسنة  4741(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 681)

 م.6114فبراير  66ق. ع، بجلسة  79لسنة  6191(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 681)

فبراير  11ق. ع، بجلسة  14لسنة  16793المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (  حكم 686)

 م.6111

 م.6117نوفمبر  9ق. ع، بجلسة  71لسنة  178(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 683)
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حريـــة المحكمـــة فـــي تقـــدير مـــا تأ ـــا بـــ  ممـــا ا قـــدم تليهـــا مـــ   تليـــ  عضـــاؤها  فضـــلا  عـــ 
 (.177)مستادا  يما تطرح  ماها لعدم تأنيرئ في الازاع المان  أممها

 
 الفرع الثاني

 عدم حكم القاضي بعلمه ال اا
لا اجـــوط للقا ـــي أن احكـــم بعلمـــ  ال ـــاا  حيـــب افتـــرض أنـــ  لا يتـــوافر لـــدى 

د التـي تشــملها ملـ  الــدعوى تلا أنـ   يــر مماــوع القا ـي أس دليــ   ـارج اةيراق ياةســاني
ــم العــام الــاس لا احتــاج تلــب دليــ  علــب  ــالعلم العــام  هــاا ييعــد مــ  عبيــ  العل مــ  الحكــم ب
ميامــــ  جريــــان العــــاد  علــــب الاعتــــداد بالبيانــــا  ياةرعــــام الماشــــور  علــــب اــــبكة الإنترنــــا 

ة اةمـم المتحـد   بمـا فـي ذلـ  بالمواعع الرسمية للاتفاميا  الديلية الموععة في توار مالم
المالمـــا  أي الوكـــالا  المت صصـــة المرتبطـــة بمالومـــة اةمـــم المتحـــد  كصـــاديق الاقـــد 
ـــب تـــدعيع  ـــة بهـــا  يتعتمـــد عل ـــديلي  باعتبارهـــا مواعـــع مت صصـــة فـــي الاتفاميـــا  المعاي ال
المعلوما  يتحديثها علب نحو دائم. يلما كانـا جمهوريـة مصـر العر يـة عضـو ا بصـاديق 

بشــأن الموافقــة علــب الاتفــاق الموعــع  2775لســاة  211قــد الــديلي بموجــا القــانون رعــم الا
يال اا بـالم تمر الاقـدس يالمـالي للأمـم المتحـد  الماعقـد  2777يوليو ساة  11علي  في 

ـــاا للكافـــة  ـــون ييدط". يكـــان مـــ  المت مـــ   ـــلال الموعـــع الرســـمي الإلكترينـــي -فـــي "بريت
الاوــلاع علــب ميمــة العملــة الووايــة  -العالميــة لحنترنــالصــاديق الاقــد الــديلي بالشــبكة 

ةس ديلــة وــرا فــي اتفاميــة مونتريــال يعضــو فــي نــاديق الاقــد الــديلي مقومــة بوحــدا  
ـا لطريقـة التقـويم Special Drawing Rights SDRحقـوق السـحا ال انـة  ) (  يفق 

فـع سـلة مـ  التي اطبقها ناديق الاقد الديلي  حيب تتحدد ميمة ك  حع سحا  ـاا ي 
 (.175) م  عملا  رئيسية

                                                 
 م.1881مايو  7ق. ع، بجلسة  37لسنة  1137(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 687)

يناير  9ق، بجلسة  94لسنة  9319في الطعن رقم  –الدائرة المدنية  –حكم محكمة النقض (  681)

6118 



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4144 

يلتـــزم القا ـــي الإدارس بحـــديد رعابتـــ  علـــب مشـــريةية القـــرار الإدارس  حيـــب تن 
اةنــــ  فــــي عضــــا  الإلغــــا  عصــــر ا تصــــاا المحكمــــة علــــب بحــــب مشــــريةية القــــرار 
المطعـــون فيـــ   فـــلأذا مـــا تبياـــا مشــــريعيت  رفضـــا الطعـــ  يءذا تبياـــا عـــدم مشــــريعيت  

لا تمل  حتب في هائ الحالة أن تسـتبدل بـ  عـرارا و ـر احقـع نفـ  حكما بلألغائ   يلكاها 
الهــدا ييتلافــب مــا أدى تلــب عــدم مشــريعيت   يمــ  نــم تلغائــ  فتحــ  بــال  محــ  مصــدر 
القرار في ات اذئ. يلا تمل  ذل  م  بال أيلـب تذا رأ  عـدم ملا مـة القـرار حتـب يلـو فـي 

لغا  مح  مصـدر القـرار يهـو مـا لا مدائ دين ميام ما ام  مشريعيت   تذ اح  عا ي الإ
اجيزئ الدستور احترام ا لمبدأ الفص  بي  السلطا 
(176.) 

حيب تن  لا مح  لرعابة القضـا  الإدارس علـب الملائمـا  التقديريـة التـي تبااـرها 
السلطة الإدارية الم تصة عاد تندار عراراتهـا  سـوا   مـ  حيـب ا تيارهـا لمحـ  القـرار أي 

 (.174)ما دام أن ذل  اكون في توار الشرةية يسياد  القانون  يعت  يأسلول تندارئ 
يعلي  فلأن  لا اجوط للأفراد اللجو  تلـب مجلـ  الديلـة لاستصـدار أحكـام تعـد مـ  
عبيــ  التوجيهــا  الإراــاداة العامــة  يــر المحــدد  لجهــة الإدار   يءلا كــان فــي ذلــ  افتســا  

لمســتقر  أن مجلــ  الديلــة احكــم علــب مبــدأ الفصــ  بــي  الســلطا   حيــب تنــ  مــ  القواعــد ا
يلا يــدير أس أنــ  افصــ  فــي المااطعــا  دين أن يوجــ  جهــة الإدار  تلــب ات ــاذ تجــرا ا  لا 

 (.171)يلزمها القانون بمفهومة العام بات اذها
يحيب تن القضا  الإدارس لا يبتدع م  لداـ  بـ  اسـعب تلـب الكشـ  عـ  الهـدا 

 ما ا  يلا ا  أن التقدير في الحالـة اةيلـب  التشريعي الاس اتج  تلي  المشرع نراحة  أي
اعتبـار  –كما يرد في تقرير الطعـ –يالاجتهاد القضائي في الحالة الثانية لا اسو  لحدار  

ذلـــ  تـــد لا  مـــ  جانــــا القضـــا  بلأنـــدار توجيـــ  لــــحدار  بات ـــاذ تجـــرا  معـــي   فالرعابــــة 
ءنمــا هــي تطبيــع يا ــا ينــريا القضــائية فــي حقيقتهــا لا تمثــ  حلــولا  بــدلا  عــ  الإدار   ي 

                                                 
 م.1899أبريل  8ق. ع، بجلسة  33لسنة  631(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 689)

 8ق. ع، بجلسة  31لسنة  1817و 1941(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 684)

 م.1881مارس 

أبريل 6ق. ع، بجلسة  79لسنة  8989، 8974(  المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 689)
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لمبــدأ الفصــ  بــي  الســلطا  الــاس تو ــح  الرعابــة القضــائية علــب تافيــا الســلطة التافيااــة 
 لقواعد السلطة التشريقية في أي ا ملاهرئ للحديد الصحيحة بي  السلطا  الم تلفة.

يلا اـــ  أن تـــد   القضـــا  الإدارس بفـــرض رعابتـــ  علـــب مســـل  الإدار  الســـلبي  
ة المشـــريةية دين التـــد   فـــي الســـلطة التقديريـــة المماوحـــة لجهـــة الإدار   يلا هدفـــ  حمااـــ

جدال في أن القضا  الإدارس يهـو افصـ  فـي  صـومة عضـائية جهـة الإدار  أحـد أورافهـا 
فلأن  لا يتمك  م  بس  رعابتـ  تلا تذ تقصـب بواعـب الإدار  حـال سـكوتها  يالقـول بعصـمة 

دســــتوري ا أنــــيلا  ب ضــــوع أعمــــال الإدار  لرعابــــة  هــــاا الســــكو  أي الــــرف   ا ــــال  مبــــدأ  
 (.177)القضا 

ياســـتثاا  مـــ  هـــائ القاعـــد   فلأنـــ  تذا مـــا كشـــ  الحكـــم الصـــادر عـــ  المحكمـــة 
الإداريــة العليــا عــ  عــدم مشــريةية مســل  جهــة الإدار  فللمحكمــة أن توجــ  الإدار  بــالك  

فـلأذا مـا انتهـا المحكمـة ع  مسلكها  ير المشـريع بالاسـبة تلـب جميـع الحـالا  الممانلـة  
تلــب عــدم مشــريةية مســل  جهــة الإدار  الســلبي بالامتاــاع عــ  تنبــا  الداانــة الجديــد  لمــ  
ـــع  ـــب جمي ـــع ذلـــ  بالاســـبة تل ـــب جهـــة الإدار  تطبي ـــرعم القـــومي  فعل ـــة ال ـــ  ببطاع اغيـــر داانت

لهم مـع الحالا  الممانلة  اكتفا  بما عانوئ م  جرا  تنبا  داانة ت  ال  ياعع حالهم يتعـام
 (.300)الغير بمقتضاها

 
 الفرع الثالث

 ضرورة التصدي للحكم حال الفراغ تشريعي
افتــرض القا ــي الإدارس أنــ  لا يوجــد فــرا  تشــريعي يهــاا هــو اةنــ   يلكــ  تذا 
يجـد فـرا  تشــريعي ب صـوا نــزاع مطـريا علــب سـاحت  لــم يتـد   المشــرع لشـغل  بأحكــام 

يةية ييمــار  ا تصانــ  الــاس لاطمــ  ماــا تتفــع مــع الدســتور  فهاــا يتــد   عا ــي المشــر 
تنشائ  ب  هو أنـ  يجـودئ  يياسـ  مـ  القواعـد مـا تتفـع مـع الاصـوا القانونيـة بمعااهـا 

                                                 
 م.6111يونيو  1ق. ع، بجلسة  11لسنة  69898(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 688)

اكتوبر  66ق. ع، بجلسة  13لسنة  19499(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 311)

 م.6111
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الواســع  فـــي  ـــو  مـــا ت مليــ  اعتبـــارا  المصـــلحة العليـــا المتعلقــة بالحفـــاو علـــب الجماعـــة 
حيـب اكـون الوواية يحمايتهـا ينـونها  مـع ترتيـا المصـالا يمراعاتهـا حسـا مـدارجها  ب

الحفــاو علــب مصــلحة الجماعــة فــي اتفــاق يانســجام مــع الحفــاو علــب الحقــوق يالحريــا  
 (.302)الدستورية المقرر  للمواو 

يالـــاقص التشـــريعي يوجـــا علـــب القا ـــي تكملتـــ  بالالتجـــا  تلـــب المصـــادر التـــي 
 (.301)نصا عليها الماد  اةيلب م  القانون المدني يماها عواعد العدالة

 .عدم جوا  تسلط قضاء علأ آار -أولًَ:  -ا المعدأ  ويندرج تحت هذ
( حكم ا لم اك  مقرر ا م  عبـ  يهـو 220استحد  عانون المرافعا  باص الماد  )

يجــول أن تــأمر المحكمــة بلأحالــة الــدعوى تلــب المحكمــة الم تصــة تذا هــي عضــا بعـــدم 
ـــا بالولااـــة  رتبـــة علـــب هـــائ الإحالـــة المت-ا تصانـــها  يلـــو كـــان عـــدم الا تصـــاا متعلق 

ــم تكــ  المحــاكم تملكهــا مــ  عبــ  تــاريف العمــ  بقــانون  الحكــم بعــدم الا تصــاا الــولائي ل
ــــا بالــــر الــــدعوى  -المرافعــــا  تذا عضــــا جهــــة القضــــا  العــــادس بعــــدم ا تصانــــها يلائي 

ي لأحالتها تلب جهة القضا  الإدارس  فلأن محاكم هائ الجهة تلتـزم بالرهـا أس بالفصـ  فـي 
بحــــب مســــألة الا تصــــاا الــــولائي بهــــا يلــــو اســــتبان لهــــا أن  مو ــــوعها دين أن تعــــايد

ـــا لمـــواد القـــانون المحـــدد  لهـــائ  مو ــوع الـــدعوى لا يـــد    ـــم  يلايتهـــا الفصـــ  فيـــ  وبق 
ــا علــب حكــم با تصــاا المحكمــة  -الولااــة يالعكــ  نــحيا  الحكــم بالإحالــة ياطــوس حتم 

حسبان  نادر ا مـ  محكمـة المحال تليها الدعوى يهو حكم ل  ح جيت  أمام جميع المحاكم ب
لــي  فــي التــزام المحكمــة بالــر الــدعوى المحــال  -أنــاي بهــا المشــرع الولااــة فــي تنــدارئ 

تليهــا يلــو لــم تكــ  المحكمــة التــي عضــا بالإحالــة أعلــب درجــة ت ــلال بقاعــد  عــدم جــواط 
 تسلي  عضا  علب و ر تلا تذا كان اةيل أعلب درجة.

ائ القاعــد  ألا اكــون للمحكمــة أن تعيــد ييرجــع أســا  ذلــ  تلــب أن المقصــود بهــ 
الالر في عضا  نادر م  محكمـة أ ـرى تلا تذا كانـا اةيلـب أعلـب درجـة يالفـرض أنـ  

                                                 
 م.6116يوليو  11ق. ع، بجلسة  71لسنة  1996(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 311)

يناير  61ق. ع، بجلسة  11لسنة  811في الطعن رقم  -الدائرة المدنية–(  حكم محكمة النقض 316)
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لا اكـون هاـال ت ـلال بقاعـد  عـدم  -لي  للمحكمة الم حال تليها الـدعوى أس عضـا  فيهـا 
حكمـة جواط تسلي  عضا  تحدى جهتي القضا  علب عضـا  الجهـة اة ـرى مـا لـم تكـ  الم

يأســـا  ذلـــ   -المحـــال تليهـــا محكمـــة وعـــ  كمحكمـــة الـــاق  يالمحكمـــة الإداريـــة العليـــا 
م الفة هائ الإحالة للمواعيـد يالإجـرا ا  يحـالا  الطعـ  المقـرر  أمـام هـاتي  المحكمتـي   
فضــلا  عمــا عــد ياطــوس عليــ  الحكــم بعــدم الولااــة يالاحالــة ةى مــ  هــاتي  المحكمتــي  مــ  

 لب درجتي .تهدار حع التقا ي ع
يمحــاكم مجلــ  الديلــة يءن كانــا لا تاــدرج فــي عــداد المحــاكم الم اوبــة بأحكــام 

التــي أيجبــا الإحالــة يلــو  220عــانون المرافعــا   تلا أنهــا م اوبــة بصــريا نــص المــاد  
ــا بالولااــة يالزمــا المحكمــة المحــال تليهــا الــدعوى بالرهــا   -كــان عــدم الا تصــاا متعلق 

أس م  القضا ي  بالإحالة الصـادر  تليـ  مـ  الآ ـر يميـام حالـة  تصور المشرع عدم التزام
مرافعـا  فـي الاحالـة  220التااطع السلبب لا اعاب البتة أن  عصد عدم سريان حكم المـاد  

بـــي  القضـــا ي  يءلا كـــان الحكـــم المســـتحد  لغـــو ا ياةنـــ  أن المشـــرع ماـــزئ عـــ  اللغـــو  
ــــا علــــب المشــــرع أن اســــتكم  الالــــام القضــــائي بتحديــــد المحكمــــة  ينتيجـــة لــــال  كــــان حتم 

مـــا لـــم اكـــ  الحكـــم نـــادر  -الم تصـــة بالتاـــاطع الســـلبي يالإاجـــابي حـــول الا تصـــاا  
ماعدم فيجا أن تلتزم المحكمة المحـال تليهـا الـدعوى بالفصـ  فـي مو ـوعها يلـو اسـتبان 

 لها أن  لا يادرج في عموم الولااة التي أنيطا بها.
هــاا الالتــزام رهــي  كــال  بعــدم  -راحة الــاص يأســا  ذلــ  أنــ  لا اجتهــاد مــع نــ

يجـــود محكمـــة أ ـــرى م تصـــة  ـــلاا محـــاكم الجهـــة القضـــائية التـــي نـــدر الحكـــم بعـــدم 
ا تصانها يلائي ا بالر الدعوى  فـلأن يجـد  تعـي  القضـا  مـر  أ ـرى بعـدم الا تصـاا 

 (.303)يالإحالة تليها

 
 
 

                                                 
ق. ع،  31لسنة  3913لطعن رقم في ا -(  حكم المحكمة الإدارية العليا )دائرة توحيد المبادئ(313)

 م.1886يونيو   9بتاريخ 
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 ثانيًا: معدأ القاضي لَ يسلط علأ قضائه.
كمـــة فـــي الـــدعوى اةنـــلية يأنـــدر  حكمهـــا فيهـــا  فلأنهـــا بـــال  تذا فصـــلا المح

تكــون عــد اســتافد  يلايتهــا فــي الــدعوى  يأنــ  بصــدير الحكــم امتاــع علــب المحكمــة التــي 
أنــدرت  التصــدس لمــا ســبع أن عضــا بــ   ييعمــ  بهــائ القاعــد  بالاســبة لجميــع اةحكــام 

ا  ييســـتوس أن اكـــون القطقيـــة  مو ـــوةية كانـــا أم فرةيـــة  أنهـــا ال صـــومة أم لـــم تاههـــ
ــا علــب تجــرا  باوــ ؛ ذلــ  ةن القا ــي نفســ  لا اســل   ا أي بــاولا  أي مباي  حكمهــا نــحيح 

 (.307)علب عضائ   يلا امل  تعديل  أي تلغا ئ

 ير أن هاا المبدأ لا ي  ـا علـب تولاعـ  يهاـال  ـريج عضـائي عليـ  فـي بعـ  
قـ  لعـدم اسـتافاد المحكمـة الحالا  كحالا  دعوى البطلان اةنلية حيب ذها  البية الف

ـــار الحكـــم ماعـــدم ـــب الـــدعوى باعتب ـــب مجموعـــة مـــ  (  305)يلايتهـــا عل ي اـــي هـــاا الـــرأس عل
ـــا يلعـــ  أبرطهـــا "أن المحكمـــة الم تصـــة لـــم تســـتافد يلا يتهـــا  اةســـانيد امكـــ  تحديـــدها تباع 
بالاسبة للازاع  حيـب لا تاتهـي مهمـة المحكمـة تلا بلأنـدار الحكـم فـي الـدعوى سـوا  أكـان 

ا أم عابلا  للبطلان  يلا تاتهب مهمتها بـأمر معـديم  أنـ  علـب  ـلاا عواعـد الطعـ  ن حيح 
علب درجتي  فهـي دعـوى اسـتثاائية تشـب  دعـوى بطـلان الحكـم  أنـ  مـ  المتصـور الطعـ  

ــا لقواعــد  التمنناس إعننادة النظننر والمعارضننةعلــب الحكــم أمــام ذا  المحكمــة كمــا فــي  يفق 
م  الاص علب التمـا  تعـاد  الالـر أمـام ذا   52ي الماد  عانون مجل  الديلة الوارد  ف

المحكمــــة  يعواعــــد عــــانون الإجــــرا ا  الجاائيــــة مــــ  الــــاص علــــب المعار ــــة أمــــام ذا  
المحكمـة  يانتهـب الفقــ  تلـب أن دعــوى الـبطلان اةنـلية فــي كـ  اةحــوال ترفـع أمــام ذا  

 .(306)المحكمة التي أندر  الحكم"
                                                 

 م.6119يناير  19ق ع، بجلسة  17لسنة  4113في الطعن رقم  –(  حكم المحكمة الإدارية العليا 317)

(  رأي أغلب الفقه د. محمد ماهر أبو العنين، الدفوع الإدارية الموضوعية أمام القضاء الإداري 311)

لطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الكتاب الثالث، طرق الطعن العادية وغير الدفوع المتعلقة بالدعوى وا

العادية في أحكام محاكم مجلس الدولة وفقا لأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حتى بداية 

اء، ، د. أحمد أبو الوف866، صـ 6113، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 61القرن 

، د. محمد نصر الدين كامل، و د. محمد عبدالعزيز يوسف، مدونة الفقه 117نظرية الأحكام، صـ 

والقضاء في المرافعات، الجزء الثاني، د. أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار 

 .1616، د. نبيل عمر، أصول المرافعات، مرجع سابق، صـ 611، صـ 1888النهضة العربية 

 وما بعدها. 161(  بحثنا دعوى البطلان الأصلية، مرجع سابق، صـ 319)
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ا لهــاا الــرأس نجــد ح كــم المحكمــة الإداريــة العليــا علــب أنــ  " أمــا فــي حالــة يتأييــد 
ـا للمسـتقر عليـ  فـي القضـا  الإدارس  تعامة دعوى بطلان أنلية  د حكم ما فاةنـ  يفق 
أن الا تصـاا بالـر دعـوى الـبطلان اةنـلية فـي أحكـام ديائـر المحكمـة الإداريـة العليــا 

طلان أي الـدائر  الاحتياويـة هي ذا  الديائر التي أندر  الحكم المطعون في  بدعوى الـب
لهـا فــي حالــة مــا تذا رأ  الــدائر  المطعــون فـي حكمهــا بــدعوى الــبطلان عــدم ملائمــة نلــر 

 .(304)دعوى البطلان
يم  ذل  مـا عضـا بـ  المحكمـة الإداريـة العليـا با تصانـها بالفصـ  فـي ولـا 

 نــليةتلغــا  الحكــم الصــادر ماهــا تذا اــاب  عيــا جســيم اســما بلأعامــة دعــوى الــبطلان اة

(301). 
 

 الفرع الراب 
 عدم الحكم بماثر مما يطلبه ال صوم

يفي هاا الصدد ا طرا التساؤل ع  مـدى أعمـال مبـدأ عـدم جـواط الحكـم للمـدعي 
بــأكثر مــ  ولباتــ   كــان للمحكمــة الإداريــة العليــا اتجــاهي  فــي هــاا الصــدد  نبياهمــا بتتبــع 

 -أحكامها  م   لال الآتي: 
لإدارية العليا "عدم جنوا  تعنديل أو أضنافة يلبنات الَتجاا الأول للمحكمة ا -

 -جديدة في مرحلة نظر الطعن": 
تذا أعــام المــدعي دعـــوائ بطلــا الحكـــم بأحقيتــ  فـــي تقا ــي بـــدل الإعامــة المقـــرر 

  فلأنـ  لا اجـوط لـ  أن اطلـا فـي تقريـر 2710لسـاة  56بقرار رئـي  مجلـ  الـوطرا  رعـم 
ليـــ  العـــلايا  ال انـــة التـــي تـــم  ـــمها وعاـــ  علـــب الحكـــم نـــرا ذلـــ  البـــدل مضـــاف ا ت

ـا لقاعـد  عـدم جـواط تعـدي  أي 2771لسـاة  17للمرتا بموجـا القـانون رعـم    يذلـ  تطبيق 
ت ــافة ولبــا  جديــد  فــي مرحلــة نلــر الطعــ  علــب الحكــم المطعــون فيــ  أمــام المحكمــة 

                                                 
 م.1884يوليو  1ق.ع، بجلسة 71لسنة  1139(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 314)

م. 1841نوفمبر  61ق، بجلسة  17لسنة  1117(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 319)

 م.1881مايو  66بجلسة ق، 93لسنة 137والطعن رقم 
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اــزل يفــي حكــم و ــر انتهــا أنــ  للمحكمــة المحــال تليهــا الــدعوى أن ت(. 307)الإداريــة العليــا
 (.320)التكييف الصحيا علب حقيقة ولبا  المدعي دين التقيد بألفاةها يةباراتها

الَتجاا الثاني للمحكمة الإدارينة العلينا " سنلطة المحكمنة فني تعنديل أو أضنافة 
 - يلبات جديدة في مرحلة نظر الطعن":

فيما يتعلع بطلـا نـرا مقابـ  رنـيد الإجـاطا  الاعتياداـة فـلأن العبـر  بالرنـيد 
ســتحع فعــلا  للموةــ  مــ  الواعــع الثابــا بــاةيراق ي ــ  تحكــم المحكمــة  يلا تثــار مســألة الم

تقيــدها بطلبــا  ال صــوم يعــدم عضــائها بــأكثر ممــا ولبــوئ  مــادام أن عضــا ها بالمســتحع 
عانون ا  يفي ذل  تعلا  لمباد  المشريةية يسياد  حكم القـانون  باعتبارهـا مـ  أهـم دعـائم 

 (.322)الديلة القانونية
أن عضــا  الحكــم بكامــ  رنــيد تجــاطا  الموةــ  الــاس يثب ــا للمحكمــة اســتحقاع  
هو ياجا علب المحكمة  حتب يلو كان الموة  عد أ طأ في العلـم بحقيقـة كامـ  رنـيد 
ـــا   تجاطتـــ  يحـــددئ بـــرعم  يـــر نـــحيا  يذلـــ  لمـــا للمحكمـــة مـــ  ســـلطة فـــي تكييـــف ولب

ــا لحقيقــة المــراد مــ  الــدعوى  يالــاس لا  يتجــايط مــا هــو نابــا لــ  عانون ــا ســوا   ال صــوم يفق 
كــان أعــ  أي أكثــر ممــا اطلبــ   تذا العبــر  فــي تحديــد مقــدار رنــيد الإجــاطا  بمــا هــو نابــا 
بــاةيراق التــي تحــتفض بهــا جهــة الإدار  دين الموةــ  الــاس لا اعلــم بحقيقــة مــا هــو نابــا 

ــا للقــانون باعتبــارئ مســتمد مــ  القــانون يلا يتو  عــ  علــب تراد  الموةــ  بهــا  ييــتم تقــديرئ يفق 
أي الجهة الإدارية  مما م دائ أن دير ال صوم يءرادتهم فـي تحديـد مطلـول الـدعوى المـراد 
الحكــم بــ  اقتصــر علــب مــا هــو مقــرر عانون ــا دين طيــاد  أي نقــص  يهــو مــا اســتوجا معــ  

 (.321)رف  الاعي علب الحكم بقضائ  بأكثر مما اطلب  ال صوم
يــد ولبــا  المــدعي يتكييــف حقيقــة وبيعتهــا يفــي حكــم و ــر ذهبــا تلــب أن تحد

علب المحكمـة أن تتعمـع فـي مـا احـددئ ال صـوم فـي -القانونية أمر مرجع  الب المحكمة 
المااطعــة الإداريــة مــ  ولبــا  يأســانيد عانونيــة لهــا لتصــ  الــب التكييــف الســليم يالصــحيا 

                                                 
 م.6111ابريل  63ق. ع، بجلسة  16لسنة  6813(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 318)

 م.1899أكتوبر  61ق. ع، بجلسة  68لسنة  6863(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 311)

 م.6119ديسمبر  14ع، بجلسة  ق. 78لسنة  317(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 311)

 م6161يناير  11ق. ع، بجلسة  93لسنة  6798(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 316)
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أي مااطعـة فلأنـ  أذا كان تكييف الطلبا  اصدق بالاسبة لك  دعوى  -لحقيقة هائ الطلبا 
ــــــا  أي معااــــــا  أي  ــــــع فــــــي المااطعــــــا  المتعلقــــــة بتســــــوية مرتب ــــــالالتزام يالتطبي أيلــــــب ب
المســــتحقا  للمــــوةفي  العمــــوميي   يأســــا  ذلــــ  هــــو المركــــز القــــانوني محــــ  المااطعــــة 

 ب صوا هائ المااطعا  ماشأئ القانون مباار  دين ماا الإدار  أس سلطة تقديرية.
لطلبا  يم  ذل  حكمها أن تجهي  الطلبا  تنما اعاـي يتواج  المحكمة تجهي  ا

أن تكون ولبا  المدعي  ير محدد  أي عابلة للتحديد  بمعاب أن اكـون المـدعي عـد أ فـ  
ــا علــب المحكمــة أن تحــدد علــب أســا  ســليم  بشــك  جســيم اســتحي  معــ  لغــة يعقــلا  يماطق 

ضــا  بــ  مــ  ولبــا  حقيقــة مــا اســتهدا المــدعي تحقيقــ  مــ  دعــوائ يمــا اطلــا ماهــا الق
 (.323)يسادئ القانوني في ولبها

يفي ذا  الصدد كان حكـم محكمـة القضـا  الإدارس حيـب ذهبـا تلـب أنـ  يتعـي  
ا فــي  ــو  مــا اســتهدف  مــ  يرا  هــائ الطلبــا  مــع  ــا نــحيح  تكيــف ولبــا  المــدعي تكييف 

با لإلغـا  مراعا  أحكام الالام القانوني الـاس اسـتاد تليـ  فـي دعـوائ ال طـأ فـي التكييـف سـ
 (.327)الحكم في مرحلة وع 

 
 المطلب الثاني

 افتراض تمت  الحكم بالحُجية
جيـة فيمـا بـي  ال صـوم بالاسـبة تلـب  أن ح جية اةمـر المقضـي تعاـي أن للحكـم ح 
الحع ذات  محلا  يسبب ا  ي مقتضاها امتاع تعاد  ورا الازاع في المسألة المقضي فيهـا فـي 

المســألة ياحــد  فــي الــدعويي  يأن اكــون الطرفــان عــد دعــوى أ ــرى  بشــري أن تكــون هــائ 
ـــا  تااعشـــا فيهـــا فـــي الـــدعوى اةيلـــب ياســـتقر  حقيقتهـــا بياهمـــا بـــالحكم اةيل اســـتقرار ا جامع 
ــــا  يأن تكــــون هــــي بــــااتها اةســــا  فيمــــا يــــدعي بــــ  فــــي الــــدعوى الثانيــــة بــــي  نفــــ   مانع 

جيـــــة لماطـــــوق الحكـــــم دين أســـــب اب   تلا أن هـــــائ ال صـــــوم  ياةنـــــ  أن تثبـــــا هـــــائ الح 
ـــا بماطـــوق الحكـــم  بحيـــب لا اقـــوم  ـــا ينيق  جيـــة تذا ارتبطـــا ارتباو  اةســـبال تكـــون لهـــا الح 
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جيــة لكــ  حكــم عطعــي حتــب لــو كــان عــابلا   الماطــوق بغيــر هــائ اةســبال  يتثبــا هــائ الح 
ـا  فـلأذا وعـ  عليـ   للطع  علي  بطرق الطع  العاداة  فتبقـب عائمـة والمـا ةـ  الحكـم عائم 

 اعتيادس  كاستسااا أيعفا ح جيت  يءذا ألغي طال يطالا مع  ح جيت .بطريع 
جيــة  أمــا تذا تأيــد يلــم اعــد عــابلا  للطعــ  عليــ  بطــرق الطعــ  العاداــة بقيــا لــ  ح 
اةمر المقضي يأ يفا عليها عو  اةمر المقضي  يهي المرتبة اةعلب التـي اصـ  تليهـا 

ع  علي  بطريع م  وـرق الطعـ  العاداـة  الحكم القضائي تذا أنبا نهائي ا  ير عاب  للط
جيـــة اةمـــر  ـــا حـــائز ا لح  يمـــ  نـــم يتبـــي  أن كـــ  حكـــم حـــاط عـــو  اةمـــر المقضـــي اكـــون حتم 
جيــــة اةمــــر  المقضـــي يالعكــــ   يــــر نــــحيا  فقــــو  اةمــــر المقضــــي أاــــم  يأعــــم مــــ  ح 

( مــ  عــانون الإنبــا  علــب 202المقضــي  يهــو مــا الهــر جلي ــا مــ  نــيا ة نــص المــاد  )
 ةحكام التي حاط  عو  اةمر المقضي تكون ح جة...".أن: "ا

يحيـــب تنـــ  يءن كانـــا هـــائ هـــي القاعـــد  العامـــة فـــي اةحكـــام القضـــائية  تلا أن 
( م  عانون مجل  الديلـة أفـرد جميـع أحكـام محـاكم مجلـ  الديلـة 51المشرع في الماد  )

المقضـــي بحكـــم  ـــاا  حيـــب جعلهـــا بم تلـــ  درجاتهـــا تحـــوط عـــو  اةمـــر  –القطقيـــة  –
جيـــة التـــي لا تقتصـــر فـــي اةحكــــام  بمجـــرد نـــديرها  يهـــائ القـــو  تشـــم  فـــي وياتهـــا الح 
الصــادر  بالإلغــا  علــب أوــراا الــدعوى مثــ  بــاعي اةحكــام يءنمــا احــت  بهــا علــب الكافــة  
جيـة عيايـة كاتيجـة  جيـة اةحكـام الصـادر  بالإلغـا  ح  كما ا حت  بها مـ  الكافـة نلـر ا ةن ح 

 (.325)القرار الإدارس في دعوى هي في حقيقتها ا تصام ل  في ذات  وبيقية لانعدام

جيـة اةحكـام فـي  ينبي  افتراض تمتع الحكم م   لال تبيان اةسا  القـانوني لح 
جيــة الحكــم  جيــة فــي  صــٍ  نــاني  نــم نعــرج علــب ح   صــٍ  أيل  نــم اــريي التمســ  بالح 

يـة الحكـم الصـادر مـ  دائـر  الصادر فـي الشـع العاجـ  فـي  صـٍ  نالـب  يأ يـر ا نبـي  ح ج
 فحص الطعون. 

                                                 
( ملف رقم 6117يونيو  19(، بتاريخ جلسة: )6117(، لسنة )741(  الفتوى رقم )311)

في  6111سبتمبر 61( بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة317/1/19)

الصادر بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، وكذا حكمها  –القضائية 91( لسنة 37679الدعوى رقم )

بشأن شركة النيل لحليج  -القضائية  91( لسنة 34176في الدعوى رقم ) 14/16/6111بجلسة 

 الأقطان, و المؤيدين بحكمي المحكمة الإدارية العليا الصادرين برفض الطعون المقامة ضدهما.
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 الأساس القانوني لحُجية الأحكام.-الفرع الأول: 
 شروط التمسك بالحُجية.-الفرع الثاني: 
 حُجية الحكم الصادر في الشق العاجل.-الفرع الثالث: 
 حُجية الحكم الصادر من دائرة فح  الطعون. -الفرع الراب : 

 
 الفرع الأول

 لحُجية الأحكامالأساس القانوني 
جيــة اةحكــام تســمو علــب أس اعتبــارا  أ ــرى  باعتبــار أن الاــزيل  لا ريــا أن ح 
جيــة اةحكــام ياحترامهــا يالحفــاو علــب هيبتهــا هــي الضــمانة الحقيقيــة لإعامــة ديلــة  علــب ح 
عانونيــة ا ضــع الجميــع فيهــا لســلطان القضــا   باعتبــار أن احتــرام اةحكــام القضــائية جــز  

ضـــا  بصـــفة عامـــة باعتبـــار أنـــ  مـــد   لســـياد  القـــانون يل ضـــوع الديلـــة مـــ  اســـتقلال الق
 (.326)ةحكام 

حيب تن المشـرع اسـتهدا ي ـع حـد للأنزعـة القضـائية بـي  المت انـمي   يكـاا 
ماع التضارل بي  اةحكام بأن اعتبر اةحكام الصادر  في اةنزعة ح جة فيما فصـلا فيـ  

 لح جية.م  حقوق  يحلر عبول أس دلي  ياق   هائ ا
ـــة فـــي مجـــال القـــانون  جي ـــانون ال ـــاا عـــ  الح  ـــة فـــي مجـــال الق جي ـــ  الح  يت تل
الإدارس  ففي مجال القانون ال اا احوط الحكم ح جية يي عتبـر عرياـة عانونيـة عاوعـة فيمـا 
بي  ورفي ال صومة لا اجوط دحضها يفق ا للقواعـد العامـة فـي الإنبـا   بـ  يتعـي  سـلول 

جــة علــب الغيــر يعرياــة بســيطة اجــوط تنبــا  وريــع الطعــ  المقــرر عانون ــ ا  اعتبــر الحكــم ح 
عكسها يفقا للقواعد العامة  ياطبع ذل  في مجـال القـانون ال ـاا الـاس تسـتهدا عواعـدئ 

 تاليم مصالا فرداة  انة تقوم علب أسا  التعادل بي  أورافهاـ 
لــيم يلكــ  ا تلــ  الحــال فــي مجــال القــانون الإدارس يالتــي تهــدا عواعــدئ تلــب تا

مراكــز عانونيــة عامــة  لا تتــواطى فيهــا المصــلحة العامــة مــع المصــلحة ال انــة بــ  تعلــو 
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اةيلب علب الثانية  يم دى ذل  أن عواعد القانون الإدارس بحسا اةن  هي عواعـد ومـر  
لا اجــوط الاتفــاق علــب م الفتهــا  متــب انحســم الاــزاع بحكــم حــاط عــو  الشــي  المحكــوم فيــ  

اكـــون عـــد اســـتقر يلا اجـــوط تنـــار  الاـــزاع مـــر  أ ـــرى تحقيقـــا لاســـتقرار فـــلأن الو ـــع الإدارس 
اةي ــاع يالحيلولــة دين تاــاع  اةحكــام  أســا  ذلــ  أن ال صــومة فــي دعــوى الإلغــا  
هــي  صــومة عيايــة مااوهــا رعابــة اــرةية القــرار الإدارس فــي ذاتــ  ييطنــ  بميــزان القــانون  

ي يتقـــرر عـــدم مشـــريعيت  فـــيحكم فلأمـــا أن اســـفر الفحـــص عـــ  اـــرعيت  فتـــرف  الـــدعوى أ
بلألغائـــ  ي التـــالي اعـــدم القـــرار فيـــزيل بالاســـبة للاـــا  كافـــة مـــ  نـــدر لصـــالح  أي  ـــدئ  
جيــة المطلقــة تماــع تسلســ  الطعــون تلــب  يــر  جــة علــب الكافــة  هــائ الح  فــالحكم بالإلغــا  ح 

ــا أي  ــا لرابــا  أنــحال المصــالا التــي امســها القــرار المطعــون فيــ  تاجاب  ســلب ا  نهااــة تبع 
 (.324)يأنر ذل  هو عدم جواط المااطعة في القرار مر  أ رى 

أن المركـز  أولهمنا: حيب تقوم ح جية اةمر المقضي ب  علب فكرتي  رئيسيتي   
القانوني التاليمي عد أنحسم الازاع في اأن  بحكم حاط عو  الشـي  المحكـوم فيـ  تذ اسـتقر 

و  مع  ال عود  تلب تنار  الازاع في  بدعوى جديـد  تومي ـا ب  الو ع الإدارس نهائيا مما لا اس 
لزعزعـــة الو ـــع الـــاس اســـتقر يهـــو مـــا لا يتفـــع يمقتضـــيا  الالـــام الإدارس  يلـــال  كـــان 
اســتقرار اةي ــاع الإداريــة يعــدم طعزعتهــا بعــد حســمها بأحكــام نهائيــة حــاط  عــو  الشــي  

والفكننرة الاــزيل عليهــا  المقضــي بــ  بمثابــة القاعــد  التاليميــة العامــة اةساســية التــي اجــا 
جيـــــة اةمـــــر المقضـــــي هـــــي الحيلولـــــة دين التاـــــاع  فـــــي  الثانينننننة التـــــي عامـــــا عليهـــــا ح 
 (.321)اةحكام

جيـة اةمــر المقضـي يعــو  اةمـر المقضــي   ييابغـي التفرعـة فــي هـاا الشــأن بـي  ح 
فالح جية تثبا لك  حكم عطعي فص  في مو ـوع الاـزاع حتـب لـو كـان عـابلا  للطعـ  عليـ  

لطع  العاداة  فلأذ وع  علي  يألغي  طال يطالا مع  ح جيت  أما تذا رف   الطعـ  بطرق ا
ففـي هـائ الحالـة  –علي   أي لم اعد عابلا  للطع  علي  لفوا  الميعاد المقرر عانون ـا للطعـ  
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جيتــ  ييضــاا تليهــا عــو  اةمــر المقضــي باعتبارهــا المرتبــة اةعلــب التــي اصــ   تبقــب لــ  ح 
ي  فك  حكم حاط عو  اةمر المقضي اكون حتم ا عد حاط ح جية اةمـر تليها الحكم القضائ

جيــة اةمــر  المقضــي  يالعكــ   يــر نــحيا  ةن عــو  اةمــر المقضــي أعــم يأاــم  مــ  ح 
 (.327)المقضي

ـــا  جـــة فيمـــا فصـــ  فيـــ  ييعـــد عاوان يالحكـــم الحـــائز عـــو  اةمـــر المقضـــي اكـــون ح 
جيـة تسـمو علـب عواعـد الالـام العـ -للحقيقة ام  يتغطـي ال طـأ فـي تطبيـع القـانون هائ الح 

 (.310)بافتراض يعوع 
جيــة لا تلحــع تلا بماطــوق الحكــم  ياســتثاا  تلحــع باةســبال تذا ارتبطــا  تلــ  الح 
ـــة  بحيـــب لا اقـــوم الماطـــوق بـــدينها  ييجـــا أن اكـــون  ـــا لا اقبـــ  التجزئ بـــالماطوق ارتباو 

لمسـالة التــي لـم تاتلرهــا الحكـم السـابع عطقي ــا عـد فصـ  فــي مو ـوع الاـزاع  أنــر ذلـ  أن ا
المحكمــة فعــلا   يلــم تكــ  محــ  مااعشــة بــي  ال صــوم  يلــم تســتقر حقيقتهــا بيــاهم اســتقرار ا 
ا لا امك  أن تكون مو وع ا لحكـم حـائز لقـو  اةمـر المقضـي بـ   نتيجـة ذلـ   ا مانع  جامع 

 (.312)تن  لا اجوط الدفع في اانها بعدم جواط نلر الدعوى لسابقة الفص  فيها
جيــة فــي المســائ  التــي لــم تالرهــا المحكمــة فعــلا  يلــم تكــ  لا  اجــوط التمســ  بالح 

ــا ــا مانع  تطبيــع: لا  -محــ  مااعشــة بــي  ال صــوم  يلــم تســتقر حقيقتهــا بيــاهم اســتقرار ا جامع 
اجوط الدفع بعدم جواط نلر دعوى ولا التعوي  ع  عرار تطالة سبع التاـاطل عاـ  أناـا  

وى أ رى؛ لكون  لم اك  محلا للمااعشة بـي  ال صـوم فـي الطع  علب القرار نفس  في دع
 (.311)تل  الدعوى يلم تفص  في  المحكمة عطقي ا

ييترتـــا علـــب نـــدير الحكـــم بعـــدم جـــواط نلـــر الـــدعوى لســـابقة الفصـــ  فيهـــا أن 
تستافد ب  محكمة أيل درجة يلايتهـا فـي نلـر مو ـوع الـدعوى ييطـرا الطعـ  المقـام عـ  

دعوى برمتهــا أمــام محكمــة الطعــ  بمــا حوتــ  مــ  أدلــة يدفــوع هــاا الحكــم الاعتــراض أي الــ
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يأيجـــ  دفـــاع يلا اجـــوط لهـــا أن تعيـــدها تلـــب محكمـــة أيل درجـــة بـــ  عليهـــا أن تفصـــ  فـــي 
 (.313)مو وعها دين أن اعد ذل  م  جانبها افتاتا علب مبدأ التقا ي علب درجتي 

 
 الفرع الثاني

 شروط التمسك بالحُجية
انون الإنبــا  فــي المــواد المدنيــة يالتجاريــة تــاص ( مــ  عــ202حيــب تن المــاد  )

علــب أن: "اةحكــام التــي حــاط  عــو  اةمــر المقضــي بــ  تكــون حجــة فيمــا فصــلا فيــ  مــ  
ـــ  اةحكـــام هـــائ  ـــة  لكـــ  لا تكـــون لتل جي ـــ  يـــاق  هـــائ الح  الحقـــوق  يلا اجـــوط عبـــول دلي

جيــة تلا فــي نــزاع بــي  ال صــوم أنفســهم دين أن تتغيــر نــفاتهم  ييتعلــ ع بــاا  الحــع الح 
 محلا  يسبب ا  يتقضي المحكمة بهائ الح جية م  تلقا  نفسها".

جيـة اةمـر  يحيب تن مفـاد مـا تقـدم أن هاـال اـريو ا يلـزم توفرهـا لقبـول الـدفع بح 
ـا وهذا الشروط تنقسم إلنأ قسنمين: قسنم يتعلنق بنالحكم، المقضي   يهـو: أن اكـون حكم 

جيـــ ة فـــي ماطـــوق الحكـــم لا فـــي أســـباب   تلا تذا عضـــائي ا عطقي ـــا  يأن اكـــون التمســـ  بالح 
ــا بــالماطوق  بحيــب لا اقــوم الماطــوق بــدين هــائ اةســبال   ــا ينيق  ارتبطــا اةســبال ارتباو 

فيشــتري أن اكــون هاــال اتحــاد فــي ال صــوم يالمحــ   وقسننم يتعلننق بننالحق المنندعأ بننه:
 يالسبا  يتقضي المحكمة بهائ الح جية م  تلقا  نفسها.

 -لعامة المتعلقة بالحكم: أولًَ: الشروط ا
ـــــــا  جيـــــــة اةمـــــــر المقضـــــــي أن اكـــــــون الحكـــــــم الســـــــابع حكم  اٌشـــــــتري لإعمـــــــال ح 

  حيـــب تن مـــا اقتضـــي بحكـــم اللـــزيم أن اكـــون الحكـــم المعـــول علـــب حجيتـــ  (317)عضـــائي ا
نـــادر ا مـــ  جهـــة عضـــائية نـــاحبة يلااـــة بالفصـــ  فـــي الاـــزاع حتـــب امتاـــع علـــب الجهـــا  

تذا كـان الحكــم نــادر ا مـ  محكمــة مدنيــة فـي اــأن نــزاع القضـائية اة ــرى نلـرئ  يمــ  نــم 
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جيـة أمـام هـاا القضـا  امتاـع عليـ  معهـا  م  ا تصاا القضا  الإدارس  فلأنـ  لا احـوط ح 
 (.315)تعاد  نلر الازاع م  جديد

يأن اكون حكم ا عطقي ا  بأن اكون عد فص  فـي مو ـوع الاـزاع  حيـب تن الحكـم 
(  316)لا يتضم  حكم ا عطقي ا فانـلا  فـي المو ـوعبعدم الا تصاا يالحكم بعدم القبول 

التمســ  بالحجيــة فــي ماطــوق الحكــم لا فــي أســباب   تلا تذا ارتبطــا اةســبال بـــالماطوق 
 ارتباو ا ينيق ا  بحيب لا اقوم الماطوق بدين هائ اةسبال.

 -الشروط المتعلقة بالحق المدعأ به:  -ثانيًا: 
تـوافر مجموعـة مـ  الافترا ـا  لتحقـع يتاقسم تل  الشـريي بـديرها تلـب  ـرير  

أولهمنا وجنود دعنوتين اتحندتا فني ال صنوم والمحنل والسنعب، ونُفصنل هاا الشـري يهـي: 
جيــــة الحكــــم لا تكــــون تلا بالاســــبة  ذلننننك مننننن أن المقصننننود بوحنننندة ال صننننوم: هــــي أن ح 

جيــة تلــب ال لــ أ العــام  يلا تمتــد تلــب ال لــ أ  -لل صــوم أنفســهم ي صــفاتهم نفســها  تمتــد الح 
 (.314)ال اا تلا تذا كان الحكم سابق ا علب اكتسال هاا ال ل   حق 

ــدلي  تذ اق صــد بالســبا فــي هــاا المقــام وحنندة السننعب:  أن الســبا ا تلــ  عــ  ال
المصدر الاس تولد عا  الحـع المـدعب بـ   بيامـا الـدلي  هـو يسـيلة تنبـا  هـاا الحـع  يءذا 

جيـة علـب الوجـ  المشـ ار تليـ  هـو يحـد  السـبا يلـي  يحـد  كان الم عول علي  في ميام الح 
جيـة اةمـر المقضـي والمـا  ـول فـي ذاتـ  دين ميـام ح  الدلي  فم  نـم فـلأن تعـدد اةدلـة لا اح 

 (.311)توافر  ارائطها بالمفهوم سال  البيان
ــا لــال : فــلأن الحكــم الصــادر بــرف  الــدعوى اةنــلية بالجاســية المســتاد   يتطبيق 

جيــة فــي مواجهــة تلــب أحــد اةســبال التــي حــددها القــانو  ن لاكتســال الجاســية لا احــوط الح 
ينـــدير حكـــم مـــ  المحكمـــة (  317)دعـــوى جديـــد  تســـتاد تلـــب نبـــو  الجاســـية لســـبا أ ـــر

ا  لا اجوط مع  الدفع بعدم جواط نلر الدعوى   (.330)الدستورية العليا ياش  سبب ا جديد 
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يأن اكــون هاــال اتحــادٌ فــي ال صــوم يالمحــ  يالســبا  الــاس هــو مصــدر الحــع 
أن تكون إحدى الدعوتين قند صندر فيهنا حكنم حنا  قنوة الأمنر  -وثانيهما: لمدعب بـ   ا

اةحكـــام التـــي حـــاط  عـــو  اةمـــر المقضننني قعنننل الفصنننل فننني الننندعوى الثانينننة، حينننث إن 
 (.332)المقضي تكون ح جة فيما فصلا في   يلا اجوط ع بول دلي  ياق  هائ الح جية

 
 الفرع الثالث
 شق العاجلحُجية الحكم الصادر في ال

تمتد ح جية اةمر المقضي ب  تلب الحكم الصادر فـي الشـع العاجـ  حيـب تن لـ  
مقوما  اةحكام ي صائصها فيحوط الح جية فيما فص  فيـ  فـي  صـوا الطلـا نفسـ   
جيـة  يلو أنها م  عتة بطبيعتها ما داما اللريا لم تتغير  يعلي  لا اجوط م الفة هـائ الح 

 (.331)ى أ رى عاد اتحاد ال صوم يالمح  يالسباعاد نلر ولا عاج  في دعو 
جيــة فـي المسـائ  الفرةيـة كالا تصــاا ياـك  الـدعوى يعــدم  كمـا أنـ  احـوط الح 

 (.333)عب ول الدعوى أنلا  لرفعها بعد الميعاد أي لعدم توفر الصفة يالمصلحة
يعلي  لا اجوط للمحكمة لـدى نلـر المو ـوع أن تعـايد الالـر فيمـا فصـلا فيـ   
الطلــا العاجــ   يلا تجــوط تنــار  أس دفــع متعلــع بــال  لــدى نلــر الطعــ  أمــام  أناــا  نلــر

المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الحكــم الصــادر فــي الطلــا المو ــوعي  مــادام أنــ  لا يوجــد 
ــا بــي  ذلــ  ي حــب مشــريةية القــرار المطعــون فيــ   ممــا ا  شــب معــ  التاــاع   ــا ينيق  ارتباو 

 (.337)في المااطعة الواحد 
محكمـــة الإداريـــة العليـــا لا تتقيـــد بحكـــم محكمـــة أيل درجـــة الصـــادر فـــي تلا أن ال

الشــع العاجــ  بمــا فصــ  فيــ  مــ  دفــع أي مســألة تتعلــع بالا تصــاا  يذلــ  حــال نلرهــا 
الطع  علب الحكم الصادر في الشع المو وعي م  الدعوى  أسا  ذل  أن الطعـ  فـي 
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  رعابتهــا عليــ  فــي جميــع نواحيــ  الحكــم افــتا البــال أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا لتســلي
 (.335)لاستلهار مدى مطابقة عضائ  للقانون 

تلا أن الحكــم الصــادر فــي الشــع العاجــ  فــي الــدعوى يءن كــان حكمــا عطقيــا لــ  
مقومـــا  اةحكـــام ي صائصـــها ييحـــوط عـــو  الشـــي  المحكـــوم فيـــ   ييجـــوط الطعـــ  عليـــ  

ــا يعتي ــا اســتقلالا  أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا  تلا أن ذلــ   كلــ  لا يافــي عاــ  كونــ  حكم 
  يعليــ  فــلا (336)ياتهــي أنــرئ ييســتافد  ر ــ  بصــدير الحكــم المتعلــع بمو ــوع المااطعــة

ا م  المحكمة الإداريـة العليـا  ياسـتمرار المحكمـة  تتقيد ب  محكمة المو وع يلو كان م  يد 
نـدير حكــم  الإداريـة العليـا فــي نلـر الطعــ  علـب الحكــم الصـادر فـي الشــع العاجـ  ر ــم

 (.334)في مو وع المااطعة اصبا  ير ذس مو وع

 

 الفرع الراب  
 حُجية الحكم الصادر من دائرة فح  الطعون  
( لسـاة 74( م  عانون مجل  الديلة الصادر بالقـانون رعـم )76حيب تن الماد  )

تاص علب أن "تالر دائـر  فحـص الطعـون الطعـ  بعـد سـماع تاضـاحا  مفـوض  2741
ــا لــال   يءذا رأ  دائــر  فحــص الطعــون أن الديلــة يذيس ال شــأن تن رأى رئــي  الــدائر  يجه 

الطع  جدير بالعرض علب المحكمة الإدارية العليا  تما ةن الطع  مرجا القبـول أي ةن 
الفصــ  فــي الطعــ  اقتضــي تقريــر مبــدأ عــانوني لــم اســبع للمحكمــة تقريــرئ أنــدر  عــرارا 

را  أنــ   يــر مقبــول اــكلا  أي باوــ  أي  يــر جــدير بلأحالتــ  تليهــا  أمــا تذا رأ  بلأجمــاع الآ
بــالعرض علــب المحكمــة حكمــا برفضــ  ييكتفــي بــاكر القــرار أي الحكــم بمحضــر الجلســة  
هـــة الالـــر تذا كـــان الحكـــم نـــادر ا بـــالرف  يلا  يت بـــي  المحكمـــة فـــي المحضـــر بلأاجـــاط يج 

 اجوط الطع  في  بأس وريع م  ورق الطع .

                                                 
لسنة  191(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )دائرة توحيد المبادئ( في الطعن رقم 331)

 م.6161ديسمبر  1ق. ع، بجلسة  96

 م.6111وبر أكت 63ق. ع، بجلسة  11لسنة  1171(  حكم لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 339)

مارس  11ق. ع، بجلسة  19لسنة  36788(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 334)
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ة ذا  تشــكي   ــاا ييلااــة عضــائية  انــة يتعــد دائــر  فحــص الطعــون محكمــ
ما اصـدر  -مميز  ت تل  ع  تشكي  ييلااة المحكمة الإدارية العليا بديائرها المو وةية 

مــ  دائــر  فحــص الطعــون بالإحالــة تلــب المحكمــة الإداريــة العليــا فلأنــ  عــرار عضــائي بــاص 
أعضـائها بأنـ   القانون  بياما ين  القانون ما تقضي ب  م  رف  الطعـ   بلأجمـاع ورا 

م  نم هاا الرف  اكون حكما عضائيا نـادرا مـ  دائـر  فحـص الطعـون بتشـكيلها  -حكم 
ال ــاا  يي ضــع هــاا الحكــم بالتــالي لكــ  مــا ت ضــع لــ  أحكــام مجلــ  الديلــة مــ  عواعــد 

أنــر ذلــ : الحكــم الصــادر مــ  دائــر  فحــص الطعــون بلأجمــاع الآرا  بــرف   -يءجــرا ا  
المقضي ب   يلا اجوط عانون ا معـايد  نلـر ذا  المو ـوع مـ  الطع  احوط ح جية الشي  

 جديد.
يم  حيب تن  متب كان ما تقدم فلأن اةحكـام الصـادر  مـ  دائـر  فحـص الطعـون 
ـا لمـا  أمام المحكمـة الإداريـة العليـا لا اجـوط الطعـ  فيهـا بـأس وريـع مـ  وـرق الطعـ  يفق 

ةنـــلية  فـــي الحـــالا  التـــي اســـتقر  عليـــ  أحكـــام هـــائ المحكمـــة ســـوى دعـــوى الـــبطلان ا
ياطــوس فيهــا الحكــم علــب عيــا مــ  العيــول المحــدد  لطلــا بطلانهــا  يالطعــ  علــب هــائ 
ـــــا مـــــ  وـــــرق الطعـــــ   اةحكـــــام الصـــــادر  بـــــالرف  بالتمـــــا  تعـــــاد  الالـــــر بونـــــف  وريق 
الاستثاائية أمر  يـر جـائز  ييتعـي  يالحـال هـائ الحكـم بعـدم جـواط نلـر الالتمـا  المانـ  

 (.331)صادر م  دائر  فحص الطعون المشار تليها ونف افي الحكم ال

 
 المبحث الثاني

 افتراض التنفيذ الصحيح للأحكام 
تن اةحكـام القضــائية القطقيــة الصــادر  عــ  محـاكم مجلــ  الديلــة تفــرض نفســها 
كعاــوان للحقيقـــة  ييلـــزم تافيـــاها نـــزيلا  علـــب عـــو  اةمـــر المقضـــي الثابتـــة لهـــا عانون ـــا يالتـــي 

جيــة  لكــون عــو  اةمــر المقضــي التــي اكتســبها الحكــم تعلــو تشــم  علــب ن حــو مــا تقــدم الح 
تعـاد  مااعشـت    –مع نهائيـة الحكـم  –علب اعتبارا  الالام العام بما لا اسو  مع  عانون ا 

                                                 
ديسمبر  61ق. ع، بجلسة  79لسنة  11869(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 339)
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يءنما التسليم بما عضب ب   ةن  هو عاوان الحقيقة  يأن مقتضب تافيـا الحكـم الحـائز لقـو  
افيــائ بالمــدى الــاس عياــ  الحكــم  فيجــا أن اكــون التافيــا كــاملا  اةمــر المقضــي  أن يــتم ت

ـا أن اكـون   ير ماقوا علب اةسا  الاس أعـام عليـ  الحكـم عضـا ئ  يمـ  هاـا كـان لزام 
التافيــا موطين ــا بميــزان القــانون مــ  جميــع الاــواحي يالآنــار حتــب اعــاد ي ــع اةمــور فــي 

لقضـائية التـي يبتغيهـا مـ  يلجـأ لمحـاكم نصابها القـانوني الصـحيا  ينـولا  تلـب التر ـية ا
 مجل  الديلة.
– الإدارس  القضـا  أحكـام  انة ي صفة – القضائية اةحكام تافيا أهمية تتجلب

 جها  تحدى فأحدهما متكافسي   ي ير متساييي   ير ورفاها دعايى  في تصدر أنها في
 لمصـلحتها اصـدر مـا فيـالتا يالإداريـة يالقانونيـة القضـائية الوسـائ  كـ  تملـ  التي الإدار 
 لهـا تكفـ  اسـتثاائية سـلطا  يهـي العامـة السـلطة امتيـاطا  مـ  بـ  تتمتـع بمـا أحكـام  م 
 تافـا علـب العـاديي   يءجبـارئ اةفـراد مـ  أم موةفيهـا مـ  أكـان سـوا  عليـ  المحكـوم عهـر
 عـام موةـ  أي عـادس فرد – الإدارية المااطعة في الآ ر يالطرا  دئ  الصادر الحكم
اعتضـا   ينبـي  ذلـ  مـ   ـلال افتـراض التافيـا  مـ  تمكاـ  ذاتيـة يسـيلة أاـة املـ  لا –

 -الصحيا للأحكام القضائية  يعوارض تافيا اةحكام  م   لال الاتي: 
 افتراض التزام الجهة الإدارية بالتنفيذ الصحيح للأحكام -المطلب الأول: 
 عوارض تنفيذ الأحكام-المطلب الثاني: 

 المطلب الأول
 افتراض التزام الجهة الإدارية بالتنفيذ الصحيح للأحكام 

تلـزم جهـة الإدار  بضـرير  تافيـا اةحكـام الصــادر  مـ  محـاكم مجلـ  الديلـة ر ــم 
ـــة العليـــا ـــدائر  فحـــص الطعـــون يحـــدها دين  - (337)الطعـــ  عليهـــا أمـــام المحكمـــة الإداري ل

ي  يـر الحالـة اة يـر  احلـر علـب جهـة الإدار  فـ - يرها تقرير يع  تافيا هـائ اةحكـام 

                                                 
أمام المحكمة الإدارية من قانون مجلس الدولة على أنه: لا يترتب على الطعن،  11( تنص المادة  338)

العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على 

الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت 

 الطعون بغير ذلك
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الامتااع ع  تافيا هائ اةحكام سوا  أ ا هاا الماع نـور  الامتاـاع عـ  التافيـا أي نـور  
 (.370)م الفة أس م  المسلكي  للقانون  -ات اذ عرار اشك  عقبة أمام هاا التافيا 

ــا للقــانون   -اجــا علــب جهــة الادار  تافيــا اةحكــام القضــائية الواجبــة التافيــا وبق 
اع الادار  عـــ  تافيـــا اةحكـــام اعـــد عـــرار ا ســـلبي ا بـــالمفهوم المقصـــود فـــي عـــانون مجلـــ  امتاـــ
 (.372)الديلة

يمقتضــب تافيــا الحكــم الحــائز عــو  اةمــر المقضــي  أن يــتم تافيــائ بالمــدى الــاس  
عيِّاــ  الحكــم  فيجــا أن اكــون التافيــا كــاملا   يــر ماقــوا علــب اةســا  الــاس أعــام عليــ  

ــا أن اكـــون التافيــا موطين ـــا بميــزان القـــانون مــ  جميـــع الحكــم عضــا  ئ  يمـــ  هاــ ا كـــان لزام 
ينسـتعرض (  371)الاواحي يالآنار  حتب ا عاد ي ـع اةمـور فـي نصـابها القـانوني الصـحيا

 -ذل  م   لال الفرعيي  التاليي : 

 عدم التنفيذ عند الضرورة والتنفيذ الحكمي. -الفرع الأول: 
 تنفيذ الأحكام القضائية. الغش في إجراءات -الفرع الثاني: 

 
 الفرع الأول

 عدم التنفيذ عند الضرورة والتنفيذ الحكمي
م  البديهيا  يجود ا ـتلاا بـي   يكـ  القضـا  المـدني ي يكـ  القضـا  الإدارس 
فـي مجلـ  الديلـة  تذ أن كــلا الهيكلـي  لا يتطابقـان  لاسـيما عاــد تنفـاذ أحكـام القـانون فــي 

يالتــي اعقــد فيهــا القــانون الا تصــاا بالرهــا تلــب عا ــي اــان مســألة مــ  مســائ  التافيــا 
اةمــور الوعتيــة  أي عا ــي اةمــور المســتعجلة أي عا ــي التافيــا علــب الاحــو الــاس تعهــدئ 
ــا عــ  اةنــ  العــام المقــرر  القــواني  الم تلفــة للقا ــي نــاحا الولااــة  تذا لجــأ   ريج 

مـدني عـرا نلـام عا ـي التافيـا بقانون المرافعا   تذ أن الهيكـ  التاليمـي فـي القضـا  ال
يحدد ل  ا تصانا  يتولاها وبق ا ةحكام عانون المرافعا   يعهد تلي  تنـدار أيامـر فـي 

                                                 
 م.6111فبراير  14ق. ع، بجلسة  71لسنة  7189ليا في الطعن رقم (  حكم المحكمة الإدارية الع371)

 م.1886نوفمبر  66ق. ع، بجلسة  37لسنة  1494(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 371)

ملف  6166( لسنة 1916(  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم )376)

 6166/11/63( جلسة : 119/1/19رقم)



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

المسائ  الوعتية التي تحتاج تلب ات اذ تجرا ا  يعتية  شية مـ   ـياع الحـع  فوسـد تليـ  
ذا مـا تبـي  سلطة اةمر بالحجز التحفلي علب أموال المدي  باا  علب ولا دائاة  يهاا ت

للقا ـــي مـــ  ةـــاهر اةيراق أن الحـــع المطالـــا بـــ  فـــي  طـــر  يأن المـــدي  اســـعب تلـــب 
تهريـا أموالـ  حتــب لا يـتم التافيـا عليهــا  يلا اجـد الــدائ  مـا يافـا عليــ  مـ  مســتحقا  يأن 
عا ـــــي التافيـــــا يبااـــــر ا تصانـــــ  بموجـــــا ســـــلطت  الولائيـــــة يليســـــا بموجـــــا ســـــلطت  

ـــا  القضـــائية  أس أن مـــا اصـــدر عاـــ  جيـــة  تذ الـــ  مـــا أنـــدرئ مـــ  أمـــر تبع  لا احـــوط ح 
 .لسلطت  الولائية م عت ا يزيل بصدير حكم في المو وع

يلما كان الهيك  التاليمي للقضا  العادس عد أسـ  بايانـ  ليتااسـا مـع التطبيـع 
العملــــي ةحكـــــام عـــــانون المرافعــــا  المدنيـــــة يالتجاريـــــة التــــي فصـــــلا أحكامـــــ  لتســـــتجيا 

ة  التي استدعا مجابهتها باصواٍ تشريقيةٍ تواجـ  الواعـع يهـو مـا بـدى للمتطلبا  العملي
ـــا بـــاص المـــاد  ) ( مـــ  عـــانون المرافعـــا  الـــاس نـــص علـــب أن: ا ـــتص عا ـــي 145جلي 

التافيـــا دين  يـــرئ بالفصـــ  فـــي جميـــع مااطعـــا  التافيـــا المو ـــوةية يالوعتيـــة أا ـــا كانـــا 
ــــا ا ــــي مااطعــــا  التافي لوعتيــــة بونــــف  عا ــــي ا للأمــــور ميمتهــــا. ييفصــــ  عا ــــي التافيــــا ف

 المستعجلة. 
( م  ذا  القانون يالتي تاص علب: ت سـتأن  أحكـام عا ـي 144يكال  الماد  )

التافيا في المااطعا  الوعتية يالمو وةية أا ا كانا ميمتها أمام المحكمـة الابتدائيـة  يكـان 
احــو الــاس نلمتــ  الهيكــ  التاليمــي لمجلــ  الديلــة لا اعــرا نلــام عا ــي التافيــا  علــب ال

الـاس يتسـع بايانـ  القضـائي اسـتجابة  2741لسـاة  76عواعد عانون السلطة القضائية رعـم 
مع نصوا عانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـة  يأن مـا اطبقـ  القا ـي الإدارس مـ  تلـ  
القواعد ياحصر فيما يتااسا تطبيق  مع ريابـ  القـانون العـام  فمـ  نـم فـان عضـا  مجلـ  

استقي م  تل  القواعد تطبيق ا ما يتلا م مع بايان  القضـائي  بمـا يـ دس الـب مرادهـا الديلة 
ـــا لماتهاهـــا  دين أن يتقيـــد بـــالاص الحرفـــي الـــوارد بقـــانون  يمبتغاهـــا مســـتلهم ا بفحواهـــا بلو  

 المرافعا   الاس لا تتسع كام  أحكام  مع الالام القضائي بمجل  الديلة.
ب  لصـا تلـب أن: ا تصـاا القضـا  الإدارس يهو ما أرست  هـائ المحكمـة حيـ

ــالعقود الإداريــة ا تصــاا اــام   يمطلــع  ةنــ  هــائ  بالفصــ  فــي المااطعــا  المتعلقــة ب
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افصـــ  القضـــا  الإدارس فـــي الشـــع العاجـــ  فـــي المااطعـــة  –المااطعـــا  يمـــا يتفـــرع عاهـــا 
جلا  اعـرض علـب العقداة لا علب اعتبارئ ولبـا بوعـ  التافيـا بـ  باعتبـارئ ولب ـا فرةي ـا مسـتع

عا ي العقد لات اذ تجـرا ا  يعتيـة أي تحفليـة لا تحتمـ  التـأ ير  يتـدعو تليهـا الضـرير  
لدفع  طـرٍ أي نتـائ  يتعـار تـداركها أي لحمااـة الحـع الاااـ  عـ  العقـد لحـي  الفصـ  فـي 
مو ــــوع   ا ــــتص القضــــا  الإدارس بالــــر ولــــا تنــــدار أمــــر علــــب عريضــــة بــــالحجز 

اطعة عقداة ا تص بالفص  فيها  كما ا ـتص بـالالر فـي الـتللم التحفلي الااا  ع  ما
مـــ  أمـــر الحجـــز  يلا يتقيـــد القضـــا  الإدارس فـــي مجـــال اة ـــا بأحكـــام عـــانون المرافعـــا  
باصــوا هــاا القــانون حرفي ــا  يءنمــا اســتلهم ماهــا مــا يتفــع يأي ــاع الالــام القضــائي فــي 

 (.373)مجل  الديلة
مااطعــا  القضــا  الكامــ  لا ســيما الشــع يلمــا كــان القا ــي الإدارس افصــ  فــي 

العاجــ  ماهــا باعتبارهــا ولب ــا فرةي ــا مســتعجلا  اعــرض علــب عا ــي العقــد لات ــاذ تجــرا ا  
يعتية أي تحفلية لا تحتم  التأ ير يتدعو تليها الضـرير   يلـي  علـب أسـا  الفصـ  فـي 

 -يالحـــال هـــائ  -عـــرارا  الإلغـــا  المقترنـــة بوعـــ  التافيـــا  يلـــال  فـــلأن القا ـــي الإدارس 
الم ـتص بالفصـ  فـي مو ـوع الاـزاع اسـتجمع فـي يـدئ كافـة الصـور الم تلفـة التـي عررهــا 
ـــة  القـــانون لقضـــا  القضـــا  المـــدني  تذ يلعـــا القا ـــي الإدارس دير عا ـــي اةمـــور الوعتي
يعا ــــب اةمــــور المســــتعجلة يعا ــــب التافيــــا حســــبما نــــي  لقضــــا  القضــــا  العــــادس مــــ  

دم الــدائ  تلــب رئــي  محكمــة القضــا  الإدارس الم ــتص أنــلا  ا تصــاا  يعليــ   فــلأذا تقــ
بالفص  في المو وع بطلا أمر علب عريضة بالحجز التحفلي علب أمـوال مدياـ   فـلأن 
لجوئـ  تليـ  اكــون بصـفت  تمــا عا ـي تافيــا  يءمـا بصـفت  رئــي  هيسـة المحكمــة التـي تالــر 

  مسـتعيا ا بسـلطت  الولائيـة فـي م  عانون المرافعـا  327مو وع الازاع وبق ا لحكم الماد  
ـــا لـــي   ـــالحجز التحفلـــي أي رفضـــ  علـــب العريضـــة المقدمـــة مـــ  الطال تنـــدار اةمـــر ب

 (.377)بموجا سلطت  القضائية

                                                 
 63ق. ع، بجلسة  31لسنة  7168و 3461حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي   (373)

 م.1888فبراير 

 م.6161فبراير  63ق. ع، بجلسة  96لسنة  61698(  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 377)



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

ياجـ  القضـا  واستثناءً من ضنرورة الَلتنزام بالتنفينذ الفعلني الصنحيح للأحكنام: 
متعـدد  نصـطفي استثاا ا  علب  ـرير  التافيـا بموجـا الـاص القـانوني  يي ـع حـالا  
  -ماها حالة عدم التافيا للضرير   يحالة التافيا الاعتبارس أي الحكمي: 

 :أولَ: عدم التنفيذ عند الضرورة
حيــب جــرى عضــا  هــائ المحكمــة علــب أن "القــرار الإدارس لا اجــوط فــي اةنــ  
ـــا للقـــانون  تلا تذا كــان يترتـــا علـــب  أن اعطــ  تافيـــا حكــم عضـــائي نهـــائي يءلا كــان م الف 
تافيــا الحكــم ت ــلال  طيــر بالصــالا العــام  يتعــار تداركــ  كحــدي  فتاــة أي تعطيــ  ســير 
ـا أي تضـحية جسـيمة بمصـالا جوهريـة  مرفع عام  أي حـي  اشـك  تافيـا الحكـم  طـر ا داهم 
ــاٍ الصــالا  قــد اةمــ   في ــرجا عادئ ــا لعا للمــواواي  بــأن ا شــب مــ  التافيــا أن اســبا انفراو 

ال ـاا  يلكــ  بمراعــا  أن تقـدر الضــرير  بقـدرها  يعلــب ذلــ  العـام علــب الصـالا الفــردس 
فبــدين أن تقــوم  ــرير  م لجســة  تتــيق  معهــا جهــة الإدار  مــ  ميــام ت ــلال  طيــر بالصــالا 
العـــام يوجـــا عليهـــا ســـرعة التـــد   يءنـــدار القـــرار المااســـا لمجابهـــة هـــائ الضـــرير  فـــي 

عليـــ  تعطيـــ  نفـــاذ اةحكـــام  حـــديدها الســـابع بيانهـــا  فـــلا اســـو  لهـــا تنـــدار عـــرار يترتـــا
 (.375)الاهائية التي حاط  عو  اةمر المقضي"

يأســـا  ذلـــ : أن الصـــالا العـــام يـــرجا علـــب الصـــالا الفـــردس يلكـــ  بعـــد بحـــب 
اللريا يياعع الحال فـي كـ  حالـة علـب حـدئ  لتبـي  مسـل  الادار  يعمـا تذا كـان الهـدا 

مــ دى ذلــ : يتعــي  أن  –ا  هــو حمااــة الصــالا العــام أي مجــرد تعطيــ  تافيــا حكــم القضــ
 (.376)تقدر الضرير  بقدرها دين مجايط  مع تعوي  ناحا الشأن تن كان لال  يج 

 :ثانيًا: التنفيذ الَعتباري أو الحكمي
تافيا الحكم القضائي لا اشتري أن اكـون تافيـا ا فعلي ـا فـي جميـع اةحـوال  بـ  أن 

ـــا جهـــة الإدار  عق ـــ  تذا عابل ـــا يعضـــا   أن ـــة تحـــول دين المســـتقر فقه  ـــة أي مادا ـــا  عانوني ب
التافيـا الفعلـي كمـا فـي حالـة يفـا  المـدعي  أي بلو ـ  سـ  التقاعـد المقـرر عانون ـا  أي اـغ  

                                                 
م، 6111ير فبرا 6ق. ع، بجلسة  78لسنة  3614(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 371)

 م.1883ديسمبر  16جلسة  -ق. عليا  39لسنة  1447وحكمها في الطعن رقم 

 م.1889يناير  19ق .ع، بجلسة   36لسنة  1993(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 379)
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الوةيفة فعلي ا بش ص و ر أي لغير ذل  م  اةسبال التي تحـول بـي  جهـة الإدار  يتافيـا 
 ــدئ تلــب رتبــة  الحكــم بصــفة فعليــة كمــا فــي حالــة الاــزاع المانــ  حيــب تــم ترميــة المطعــون 

اللوا  يءحالت  تلب التقاعد  ييترتا علـب نـدير حكـم عضـائي بلألغـا  القـرار المطعـون فيـ  
فيما تضما  م  تحالة الماكور تلب المعاش أن ال  اا لا  لهائ الرتبـة اعتبـار ا مـ  تـاريف 
 القرار المطعـون فيـ   يءن كـان اـغل  للوةيفـة سـيكون اعتباري ـا تلا أنـ  لـ  اضـار مـ  ذلـ 

 (.374)حيب سيتم تسوية مستحقات  يمعاا  بعد ذل  علب أسا  الترمية
تلا أن المحكمــــة الإداريــــة العليــــا عــــد عــــدلا عــــ  هــــاا الاتجــــائ ياعتبــــر  أن أنــــر 

ـدير هـاا الحكـم مـ  اـأن  تعـدام هـاا  -ندير الحكـم بلألغـا  عـرار تنهـا   دمـة الضـاب  ن 
ـديرئ  ييكـون لـزيم ذلـ  يمقتضـ ائ تعـاد  الرابطـة الوةيايـة كأنهـا القرار بأنرٍ رجعـي ماـا ن 

جيـة الحكـم تعـاد   الضـاب  تلـب  -ما فتسا عائمة  لم تافصم ع راهـا يتعـي   لإعمـال نـحيا ح 
ميــام جهــة الإدار  بتافيــا الحكــم  -عملــ  عــود   فعليــة  يأن ت عــاد لــ  جميــع  حقوعــ  الوةيايــة

ـد  التفاف ـا علـب الحكـم تافيا ا يرمي ا دين تعاد  الضاب  تلب ال دمة العاملة بهيسة ال شروة  ا عأ
 (.371)يءفرا  ا ل  م  مضمون 

 
 الفرع الثاني

 الغش في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية
تذا كــــان اةفــــراد يتعســــفون كثيــــر ا فــــي اســــتعمال حــــع التقا ــــي  فــــلأن الإدار  عــــد 
 تتعســ  فــي اســتعمال هــاا الحــع  ســوا  فــي مرحلــة التقا ــي أي فــي مرحلــة التافيــا بعرعلــة

حقـوق  أن ترديـد تلـب الفقـ  بـبع  حـدا الـاس الو ـع يهـو القضـائية  اةحكـام تافيـا
 (.377)التعس  لالرية الم تار  المجالا  م  ياحد  التقا ي

فـي  تاطـوس  أسـاليا اتبـاع تلـب – اةنـ   ـلاا علـب – الإدار  جهـا  تلجـأ فقد
 تافيا اةحكام تعطي  مجرد يرائها م  تقصد  ادعة أي مضللة تجرا ا  علب ماها جانا

                                                 
 م.6119أكتوبر  68ق. ع، بجلسة  71لسنة  4113(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374)

 م.6113يونيو  6ق.ع، بجلسة  19لسنة  64139حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (  379)

(349)Dubuis (L), La théorie de l'abus de droit et la jurisprudence administra 

tive, Thése, poitier, 1962, p.145. 
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 سـياد  القـانون  مبـدأ مـع يتاـافي بمـا تحقيقهـا  تلـب ترمي مشريعة  ير ة راض الإدارية
 .الالام العام اعتبارا  م  عداها ما علب يسموها اةحكام عدسية مع ييتعارض

ـا اةفـراد اـأن ذلـ  فـي اأنها – تتمتع فالإدار  تليهـا  تلجـأ عانونيـة بمكاـا  – تمام 
أمـام  التافيـا ماهـا: تاـكالا  الإداريـة اةحكـام تافيـا عرعلـة أي عطيـ ت سـبي  فـي دائمـا

تعـاد   التمـا  اةنـلية الـبطلان دعـايى  التفسـير دعـايى  م تصـة  رفـع   يـر محكمـة
 (.350)الالر

يمع التسـليم مـ  أن تلـ  الوسـائ  مقـرر  عانون ـا فـلأن اسـت دامها لمجـرد تعطيـ  أي 
 را ا  التافيـا للأحكـام القضـائية  يالتعسـ عرعلـة تافيـا اةحكـام هـو مـا اعـد  ـم فـي تجـ

 عصـد تذا نبـا تلا جانبهـا فـي اقـوم لا الإدار  عبـ  مـ  الإجرائـي الحـع اسـتعمال فـي
 فـي مسـا لتها  لا سـيما القـانوني اللـزيم ي حكـم بالتبقيـة اسـتتبع مـا يهـو لـديها  الإ ـرار
 ممـا  (352)حـعال هـاا اسـتعمال فـي العاـا مـ  جسـيمة أ ـرار فيهـا تاشـأ التـي الحـالا 
 هـاا اسـتعمال التعسـ  فـي ييـأتي التقا ـي  حـع ممارسـة فـي التعسـ  توـار فـي ياـدرج
 القضائية. تافيا اةحكام أمام المفتعلة العراعي  بانطااع التافيا مرحلة في الحع

بلأسـا    المقتـرن  الغـم يأنمـاي تطبيقـا  سـاتاايل المتقـدم العـرض  ـو  يعلـب
   -الإدارية في الاقاي التالية:  اةحكام تافيا تعطي  مجال في التقا ي في الحع استعمال
 الإشكالَت القانونية في شمن تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة. -أولًَ: 

مـــ  وـــرق تعطيـــ  اةحكـــام القضـــائية الصـــادر  مـــ  مجلـــ  الديلـــة الإاـــكالا   
ة  ييقصد بالإاكال المااطعة الوعتية في تافيا حكم نادر ع  تحـدى محـاكم مجلـ  الديلـ

بغية الحصول علب حكم يعتي اماع تجرا  التافيا أي يوع  السير فيـ   يهـي مااطعـة تثـار 
أناــا  التافيــا أي بمااســبة  ســوا   عبــ  بدئــ  أي  ــلال ات ــاذ تجرا اتــ  يعبــ  تمامــ   ييرمــي 

                                                 
سة مقارنة"، رسالة ( د. احمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة "درا311)

 .397، صـ 6116جامعة عين شمس،  –دكتوراه، كلية الحقوق 

( د. محمد ميرغني خيري: نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، رسالة دكتوراه كلية 311)

 وما بعدها. 697، صـ 1846جامعة عين شمس  -الحقوق
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رافع  تلب الحصول علب حمااة يعتية للحع تلـب حـي  الفصـ  فـي مو ـوع المااطعـة التـي 
 .(351)كال  كأسا  للمطالبة بات اذ هائ الإجرا ا  الم عتةارتك  تليها في تا

تحــدى الوســائ  القانونيــة للاعتــراض  -بصــفة عامــة -ييعــد الإاــكال فــي التافيــا
  يااــكالا  التافيــا هــي مااطعــا  تتعلــع بمــا أيجبــ  القــانون مــ  (353) علــب تافيــا اةحكــام

 .(357)لمراد يع  تافيائاريي يتعي  توافرها تجرا  التافيا  يليسا تللم ا م  الحكم ا
يأمام  لو عـواني  مجلـ  الديلـة المتعامبـة مـ  تالـيم مسـألة الالـر فـي تاـكالا  
التافيــا فــي اةحكــام الصــادر  مــ  محــاكم المجلــ   فكــان القضــا  الإدارس فــي أيل اةمــر  
اقـــرر عـــدم ا تصانـــ  بالـــر الإاـــكالا  المتعلقـــة باةحكـــام الصـــادر  ماـــ   ي كـــان مـــ  

رار القضـا  الإدارس فـي نـدد هـائ الإاـكالا   ال لـ  بـي  الإاـكال فـي أسبال عدم اسـتق
التافيا ي ي  يع  تافيا الحكم المطعون في  م  عب  محكمـة الطعـ  الماصـوا عليـ  فـي 

  حيـــب كـــان اعتقـــد القضـــا  أن المشـــرع عـــد (355)( مـــ  عـــانون مجلـــ  الديلـــة50المـــاد  )
رس  اكتفا   بوع  تافيـاها عـ  وريـع استبعد فكر  الإاكال في أحكام محكمة القضا  الإدا

 .(356)المحكمة الإدارية العليا
يعد استقر القضـا  الإدارس علـب ا تصانـ  بالـر تاـكالا  التافيـا المقدمـة فـي 
ــا لــاص المــاد  الثالثــة مــ  مــواد تنــدار عــانون مجلــ   اةحكــام الصــادر  ماــ   يذلــ  تطبيق 

 ا  الماصــوا عليهــا فــي هــاا الديلــة الســال  ذكــرئ  يالتــي تــاص علــب أن تطبــع الإجــرا
                                                 

، د. عبد 984، صـ1889لعربية (انظر د. فتحي والي: شرح قانون المرافعات، دار النهضة ا316)

، د. محمد ظهري محمود: 199، صـ 1847الباسط جميعي: طرق إشكالات التنفيذ، دار الفكر العربي 

إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بتنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة "دراسة قضائية وتحليلية مقارنة"، 

 .4، صـ 6116بدون دار نشر 

 .6114مارس  67، بجلسة 74لسنة  6119رية العليا في الطعن رقم (  حكم المحكمة الإدا313)

 م.1886فبراير  9، بجلسة 34لسنة  6111(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 317)

: لا يترتب على الطعن، أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا 11( مادة 311)

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في  .طعون بغير ذلكإذا أمرت دائرة فحص ال

 الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت الطعون بغير ذلك.

( وقد تنبه القضاء الإداري فيما بعد إلى الفروق بين إشكالات التنفيذ من ناحية ووقف التنفيذ من 319)

ناحية أخرى، فمنازعات التنفيذ تتعلق في الأساس بعقبات مادية أو قانونية تنشأ  قبل محكمة الطعن من

بعد صدور الحكم و تجعل تنفيذه يؤثر تأثيراً كبيراً في مصالح الغير أو يجعل من المستحيل إتمامه، في 

ويرى حين أن أسباب الطعن في حكم المحكمة يستند إلى أسباب قانونية قام عليها الحكم المطعون فيه 

 الطاعن عدم صحة هذه الأسباب دون نظر إلى تنفيذ هذا الحكم.
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القانون  يتطبع أحكام عانون المرافعا  فيما لم يـرد فيـ  نـص يذلـ  تلـب أن اصـدر عـانون 
ــــة بــــي  الجهــــة (354)بــــالإجرا ا  ال انــــة بالقســــم القضــــائي ــــ  الديل   يتــــردد عضــــا  مجل

ـــب أن اســـتقر ب ـــ  الديلـــة بكافـــة مااطعـــا   ا تصـــااالم تصـــة بلأاـــكالا  التافيـــا تل مجل
مجلــ  "يفــي ذلــ  تقــرر أن   عا ــي التافيــا التافيــا المتعلقــة باةحكــام الصــادر  ماــ  دين 

ـــة هـــو نـــاحا الولااـــة العامـــة فـــي المااطعـــا  ا ـــة كافـــة يمـــا يتفـــرع عاهـــا مـــ  الديل لإداري
مااطعا  متعلقة بتافيا اةحكام الصادر  ع  القضا  الإدارس  ذل  أن عا ي اةنـ  هـو 

يــا بالمحــاكم العاداــة بالــر مااطعــا  التاف عا ــي التافيــا عا ــي الفــرع  يعليــ  فــلا ا ــتص
ت ــتص  محــاكم مجلــ  الديلــة"   يعضــا كــال  بــأن(351)المتعلقــة بأحكــام القضــا  الإدارس 

يحــدها دين  يرهـــا بمااطعــا  التافيـــا المتعلقـــة بأحكــام القضـــا  الإدارس  كــ  محكمـــة فـــي 
 (.357)حديد ا تصانها"

 محـاكم مجلـ  الديلـة ر الإاكالا  المتعلقة باةحكام الصادر  م يلقد ع رض أم
علب المحكمة الدستورية العليا  يانتصر  المحكمة في  لمجل  الديلة  متصـداة للأسـبال 

 بالرها. عا ي التافيا التي تارع بها القائلون با تصاا
فقـد عـرر  بـأن "المااطعـة فـي تافيــا حكـم نـادر مـ  جهـة القضـا  الإدارس يالتــي 

يءن ينـفا مـ  حيـب نوعهـا بأنهـا مااطعـة  –تستهدا تما المضي في التافيـا يءمـا تاقافـ  
تلــب ذا  جــا  المااطعــة التــي نــدر  –ها كأنــ  عــام تافيــا  تلا أن ذلــ  لا يافــي انتســاب

فيها ذل  الحكم  ي التالي تل  لها الطبيعة الإدارية يتادرج بهاا الونـ   ـم  مااطعـا  
 145القـانون العــام التـي ا ــتص بالرهـا القضــا  الإدارس. يلا اغيـر مــ  ذلـ  نــص المــاد  

باعتبــارئ اــقبة مــ  اــعا القضــا   عا ــي التافيــا ا تصــاا مــ  عــانون المرافعــا  علــب
بمااطعــا  التافيــا المو ــوةية يالوعتيــة  تذ هــو مــ  عبيــ  الا تصــاا الاــوعي   –العــادس 

                                                 
مجلس الدولة وفقا لحكام القسم القضائي، طبعة نقابة  اختصاص ( د. محمد ماهر أبو العينين: 314)

 . 743، صـ 1883المحامين 

 .1899مارس  69ق. ع، بجلسة  31لسنة  6871حكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (  حكم الم319)

، 1898مارس  61ق. ع، بجلسة  31لسنة  1146(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 318)

 م. 1881مايو  69ق. ع، بجلسة  31لسنة  31والطعن رقم 
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الحكـــم تلـــب مااطعـــا  التافيـــا التـــي ت ـــتص بأنـــلها جهـــة القضـــا  ي التـــالي ياصـــرا هـــاا 
  (.360)محجوط لجهة القضا  الإدارس  ا تصاا العادس دين أن تجايطها تلب

ا تلـب  أن مثــ  عـرض هـاا اةمــر علـب المحكمـة الإداريــة العليـا فانتهـا عــولا  ياحـد 
تلــــ  الإاــــكالا  لا تعــــدي أن تكــــون عقبــــة ماداــــة أمــــام تافيــــا اةحكــــام المستشــــك  فيهــــا  

  ييجــا محــاكم مجلــ  الديلــة ي التــالي لا يترتــا عليهــا يعــ  تافيــا اةحكــام الصــادر  مــ 
ي فـي   تذا رفعا تلي  أن اقضي فيها بعدم ا تصانها يلائي ـا بالرهـا  عا ي التافيا علب

ذل  تقرر أن: "يم  حيب تن مقطع الازاع في الإاكال المان  يتمثـ  فيمـا تذا كـان تاـكال 
ـا عاعـد   التافيا الاس اعمد رافعـ  تلـب تعامتـ  أمـام محكمـة  يـر م تصـة يلائي ـا بالـرئ م الف 

عانونيـــــة متعلقـــــة بالالـــــام العـــــام ذا أنـــــر موعـــــ  يحائـــــ  دين تافيـــــا الحكـــــم الصـــــادر مـــــ  
يالــاس يتمتــع بقــو  الشــي  المحكــوم بــ  يالــاس يلاطمــ  ينــ   محــاكم مجلــ  الديلــة تحــدى

ــاال جيــة المطلقــة التــي تســرس علــب الكافــة تذا كــان مــ  أحكــام الإلغــا  جاس  –ي مــ  نــم  –ح 
 . امك  أن اكون سبب ا تتك  علي  جهة الإدار  لعدم تافيا الحكم المستشك  في  م  عدم 

ـا علـب جهـة الإدار  بحسـبانها الملتزمـة بتافيـا اةحكـام الصـادر   يم  نم اكون لزام 
جاسها  تهدار ما هـو عـدام اةنـر يعـدم الاكتـرا  بـ   فـلأن هـي  بالإلغا  أي بما مشتع م 

اعتــد  بالواععــة المشــار تليهــا يامتاعــا عــ  تافيــا الحكــم أي عطلــا تافيــائ أي تثاعلــا عــ  
ا فــي اعتــراا مــا ســل  التاويــ  بــ ....  ييكــون مــ  بــال اللــزيم القــانوني  ذلــ  كانــا اــريك 

ة ي الالتفـــا  عاهـــا لكونهـــا عدامـــة اةنـــر ياجب ـــا علـــب جهـــة الإدار  تهـــدار مثـــ  هـــائ الواععـــ
عانون ــا  فــلأن هــي اعتــد  بهــا يلــم تســارع تلــب تافيــا الحكــم  كــان اعتــدادها هــاا ممــثلا  عقبــة 

 (.362)ماداة يتعي  تطاحتها م  وريع ح جية هاا الحكم
م هـــاا اةمـــر 1027  يالمعـــدل 1021يحســـم الدســـتور المصـــرس الصـــادر عـــام 

علـب أن  1021( مـ  دسـتور سـاة  247ةيلـب مـ  المـاد  )فقد نصا الفقـر  ا(  361)نهائي ا
                                                 

أغسطس  1ق. د، تنازع، بجلسة  61لسنة  11(  حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 391)

 م.1888

نوفمبر  61ق. ع، بجلسة  14لسنة  1116، 7869(  المحكمة الإدارية العليا الطعنين رقمي 391)

 م.6111

مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ  اختصاص ينص على 1841( لم يكن الدستور الصادر سنة 396)

( منه تنص على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية 146المتعلقة بالأحكام الصادرة منه، فقد كانت المادة )

https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389745/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389745/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389744/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389744/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389745/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/389745/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts


 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

: " مجلــ  الديلــة جهــة عضــائية مســتقلة  ا ــتص دين  يــرئ بالفصــ  فــي كافــة المااطعــا  
( 270الإداريــة ي مااطعــا  التافيــا المتعلقــة بأحكامــ "  ينصــا الفقــر  اةيلــب مــ  المــاد  )

أن : " مجلـ  الديلـة  علـب 1021المعدل لدستور ساة  1027م  الدستور الصادر ساة 
جهـــة عضـــائية مســـتقلة  ا ـــتص دين  يـــرئ بالفصـــ  فـــي المااطعـــا  الإداريـــة  يمااطعـــا  
ـــاس لا احتمـــ  معـــ  ةهـــور التســـاؤلا  بشـــأن  ـــع أحكامـــ "  اةمـــر ال ـــة بجمي ـــا المتعلق التافي

 الديلة بالإاكالا  التافيا.مجل   ا تصاا مدى
 دعوى البطلان الأصلية. -ثانيًا: 

نلم المشرع وـرق الطعـ  فـي اةحكـام القضـائية  حيـب جـا  الـاص علـب يسـيلة 
الطعــ  بــالطرق العاداــة مــ   ــلال الاســتسااا يالمعار ــة فــي اةحكــام الغيابيــة  يالطــرق 

ا التالـيم دعـوى الـبطلان  ير العاداة يهي الاق  يالتما  تعاد  الالـر  يلـم يتضـم  هـا
 تعطيـ  سـبي  فـي الإدار  تليهـا تلجـأ عـد التـي الوسـائ  القضـائية عبيـ  مـ  ( 363)اةنـلية 

الإداريـة  المحكمـة أحكـام علب اةنلية البطلان دعوى  رفع  دها  الصادر  تافيا اةحكام
 (.367)العليا

ـا أنـر ا بـااتها ترتـا لا أنهـا ر ـم جوهرهـا  فـي تعـد تذ الحكـم لافـاذ بالاسـبة ياعف 
افقـدئ نـفت   عـوار مـ  الحكـم اشـول عـد مـا لتـدارل اسـتثاائي  وعـ  وريـع الحقيقـي
دعوى الـبطلان اةنـلية هـي دعـوى لهـا وبيعـة  انـة توجـ  تلـب اةحكـام (  365)القضائية

 (.366)الصادر  بصفة الباتة يهي وريع وع  استثاائي
                                                                                                                       
مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته 

 . الأخرى

ة خاصة، حيث ترفع في حالات انعدام الحكم، إذا بلغ العيب ( دعوى البطلان الأصلية ذات طبيع393)

المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها 

احتراما لما للأحكام من حجية، وتوجه ضد الأحكام الباتة لا يجوز المساس بحجيتها، ويوجد فرق بين 

ستخدم ولفظ الطعن، حيث إن الدعوى تستخدم أمام القضاء العادي، أما الطعن فيكون لفظ الدعوى والتي ت

 أمام القضاء الإداري ولا يطلق لفظ الدعوى إلا على الدعوى التأديبية التي تقدمها النيابة الإدارية.

  .989، صـ 6116( د. محمد ماهر أبو العنين، الدفوع في نطاق القانون العام، الكتاب الثالث 397)

بحثنا دعوى البطلان الأصلية دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام مجلس الدولة، مرجع سابق، من 

 وما بعدها. 378صـ 

من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية،  ( د. محمد باهي أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الإداري391)

 .769، صـ 6119دار الجامعة للنشر بالإسكندرية 

 م.6119يوليو  6ق، بجلسة  11لسنة  17913مة الإدارية العليا في الطعن رقم (  حكم المحك399)

https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
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هـائ   ـلال مـ  نون القـا لهـا أباحـ  بمـا تستمسـ  الإدار  أن أنبـا الواعـع أن بيـد
 م  اكون  الم تلفة  يالتي البطلان بأيج  العليا  الإدارية المحكمة أحكام يترمي الدعوى 
 لما بالمجافا  تس ير تل  الدعوى  محالة  لا بطلان  تلب ت يل أن بالحكم لحقا لو اأنها
 أن يتعـي  التـي الثقـة تلاطمـ   يمااهضـة التـي الصـحة عرياـة تقوي  تلب أجل  م  ع رر 
 معـي  دين  للتافيـا  عابليتـ  مدى التشكي  في تلب اةمر نهااة في افضي مما في   تتوافر
 (.364)الواعع نادق م  ةهير أي القانون  نحيا م 

 التماس إعادة النظر. -ثالثًا: 
 وعـ  الالر كطريـع تعاد  التما  ما  52 الماد  في الديلة مجل  عانون  تباب

 التـي المحكمـة ذا  عبـ  انتهائيـة مـ  تصـدر التـي اةحكـام بمراجعـة اسـما عـادس   يـر
 التـي حالاتـ  المشـرع أيرد فقـد تعـاد  الالـر لالتمـا  الاستثاائية للطبيعة ينلر ا أندرتها 

 علبهـا الطعـ  تقبـ  التـي اةحكـام يج  التحديـد علب يعي  الحصر  سبي  علب فيها اقب 
 فـي المقـام الحكـم تافيـا بعلـ يأنـرئ فيـ  الفصـ  يمراحـ  بالـرئ الم تصـة يالمحكمـة بـ  
يعلب الـر م مـ  اة ـا بفكـر  التمـا  تعـاد  الالـر فـي أحكـام القضـا  الإدارس  (  361)اأن 

تلا أنهـــا عـــد اـــابها التعســـ  الإجرائـــي  تذا جـــا   بالمجافـــا  لتلـــ  القواعـــد يالقيـــود يدين 
 الانصياع لمقتضاها بغية عرعلة أحكام عضا  مجل  الديلة.

 اسنت دام إسناءة صنور هني ما المقام هذا في الذهن إلأ يتبادر الذي والسوال
 الأحكام  تنفيذ علأ سلبًا التمثير شمنها من والتي النظر، إعادة بالتماس حق الطعن
اةحكـام  فـي عـادس  يـر وعـ  كطريـع الالـر تعـاد  التمـا  اسـتعمال تسـا   تن
 الحصـرية لا تجاهـ  الحـا تلـب فيهـا اقيمـ  م  يتعمد رئيسة نور  م  يت ا الانتهائية

 محكمـة يتعلـع بأحكـام فيمـا يالتجاريـة المدنيـة المرافعـا  عـانون  مـ  كـ  أيردهمـا التـي
                                                 

 .739( د. احمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ 394)

من قانون مجلس الدولة على أن : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة  11( نصت المادة 399)

حاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال القضاء الإداري والم

 -المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية، حسب الأحوال

وقف تنفيذ ولا يترتب على الطعن  .وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم

الحكم، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، جاز الحكم على الطاعن 

 بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً، فضلًا عن التعويض، إذا كان له وجه.
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 يهـي التأديبيـة المحـاكم بأحكـام يتعلـع جهة  يفيمـا م  الإدارية يالمحاكم الإدارس  القضا 
 تجاهـ  عـ  فضـلا   سـبيلا   المشـريعة يبتغـي جـاد  مـ  علـب تـدق لا بحيـب الو ـوا مـ 

 أحكامهـا فـي الطعـ  جـواط عـدم مـ  العليـا الإداريـة المحكمـة أرسـتها أحكـام التـي القاعـد 
  يهـائ الصـور ممكـ  حصـرها مـ   ـلال الاقـاي التاليـة: (367)تعـاد  الالـر التمـا  بطريع

- 
( 172بالمـاد  ) الـوارد  الحـالا   يـر فـي الالـر تعـاد  بالتمـا  الطعـ  الأولنأ: الصنورة

( مـ  عـانون الإجـرا ا  الجاائيـة  772ة  أي المـاد  )م  عانون المرافعـا  المدنيـة يالتجاريـ
العـادس  الالـر  يءرجـا  وـرق الطعـ  تعـاد  بالتمـا  بـالطع  المبـادأ   الثانينة: الصنورة
 الالـر تعـاد  بالتمـا  الطعـ  :الثالثنة الصنورةياحـد   ون أي المزايجـة بياهمـا فـي المتاا 

الصنورة أنـلية   بطـلان عـوى د أنـ  علـب العليـا يتصـويرئ الإداريـة المحكمـة أحكـام فـي
برفضـ  مو ـوع ا   أي اـكلا   الالتمـا  عبـول بعـدم الصـادر الحكـم فـي الطعـ  الرابعنة:

 الطع  بالتما  تعاد  الالر أمام محكمة  ير م تصة. الصورة ال امسة:
 التمـا  تعـاد  يسيلة است دام تلب اللجو  لها احلو عد الإدار  تن ي لانة القول

 الواعـع  أي القـانون  مـ  نـحيا لهـا مقاعـة يلا معـي   يـر بالأسـ علـب الالـر  فتشـيدئ
 حـول الشـكول تنـار  تقدامـ  الإدار  مـ  يتر ـا باواـ   عكـ  علـب الجداـة ةـاهرئ ييكون 
 تافيـاها  تعطيـ  تقـدير أعـ  أي علـب تافيـاها دين  اةحكام  للحيلولة تلي  انتها ما سلامة
 تحقيـع يفـي الصـحيا مو ـعها فـي  يـر عانون ـا المقرر  الم كاا  است دام ذل  في مسيسة
 سلول يهو المستقيمة  المشريةية جاد  يتتاكا العامة المصلحة تجانا يمآرل أ راض

 ال طـأ حومـة فـي الوعـوع مـ  بافسـها يتر ـأ تترفـع عاـ   أن الإدار  علـب مسـتهج  يتعـي 
 .القانون  يسياد  الدستورية الشرةية في انتهال المتجسد بالتعس  المشول العمدس

 دعاوى ويلبات التفسير. -رابعًا: 
 بهـا الإدار  تلـوذ التـي المهمـة الآليـا   ـم  التفسـير يولبـا  دعـايى  تصـا 

 تحـوي يالإبهـام م  الغمـوض حالة الإدار  ت تلع يفيها الديلة  مجل  أحكام تافيا لعرعلة

                                                 
 .791( د. احمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ 398)
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 أن تمـا فهـي مـا بان هـاا الصـدد فـي يلهـا تافيـائ  دين  ياعقي ا حائلا   ب  يتتعل  الحكم بها
لتفسـيرئ  يتت ـا ذلـ   أنـدرت  بـدعوى  التـي للمحكمـة فتلجـأ بـالغموض ذاتـ  الحكـم تلصـع

 المـواد لاصـوا الغمـوض فترجـع الاطـاق هاا تتعدى أي  (340)ذريعة لتعطي  تافيا الحكم
 العليـا الدسـتورية المحكمـة تلـب فتفـزع بتافيـائ  الم اوبـة التـي اـيد عليهـا الحكـم القانونيـة
 .(341)ي وا عدم أي  موض م  اكتافها لما المواد تل   (342)تفسير بطلا

اسننتنهاض ولَيننة المحكمننة الدسننتورية العليننا كقاضنني تنننا ع لو ننف  -اامسًننا: 
 تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة.

مـ   15 المـاد  مـ  الثالـب للباـد يفقـا – العليـا الدسـتورية المحكمـة ت ـتص
نـادر  متااعضـي  نهـائيي  حكمـي  اتافيـ بشـأن تقـوم التـي اةنزعـة فـي بالفصـ  -عانونهـا
مـ   يو ـر عضـائي  ا تصـاا ذا  هيسـة أي القضـا  جهـا  مـ  جهـة أاـة مـ  أحـدهما
 أ رى. جهة

تلا  لـ  عـوام لا العليـا  الدسـتورية للمحكمـة المعقـود التحكمـي الا تصـاا يهـاا
كافـة  باسـتيفا  تلا يتحركـ  استاها ـ  عانون ـا اصـا يلا مقوماتـ   بكامـ  مااوـ  بتـوافر

ا لـال   المقـرر  يالإجـرا ا  الشـريي الحكمـي   أس بتحديـد التـداعي ونـار لـتم   تمهيـد 
 .(343) يرئ م  بالتافيا أيلب تافياهما المتااطع

                                                 
عصمت عبد الله الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية  ( د.341)

 .71، صـ 6111

 من 33 و 69 في المادتين القوانين بتفسير العليا الدستورية المحكمة اختصاص على النص ( ورد341)

 تفسير العليا الدستورية حكمةالم أن "تتولى إلى الأولى المادة ذهبت حيث ،1848 لسنة 79 رقم قانونها

 الجمهورية رئيس من الصادرة بقوانين والقرارات السلطة التشريعية من الصادرة القانونية النصوص

 توحيد يقتضي بما الأهمية من لها وكان التطبيق في خلافا أثارت وذلك إذا الدستور، لأحكام وفقا

 رئيس على طلب بناء العدل وزير من تفسيرال طلب يقدم " أن على الثانية المادة وتنص ."تفسيرها

 طلب في يبين أن ويجب للهيئات القضائية، الأعلى المجلس أو الشعب مجلس رئيس أو الوزراء مجلس

 تستدعي التي أهميته ومدى التطبيق في خلاف من وما أثاره تفسيره، المطلوب التشريعي النص التفسير

 ."تطبيقه لوحدة تحقيقا تفسيره

فكري: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي للتفسير، دار النهضة  ( د. فتحي346)

 وما بعدها. 17، صـ1889العربية 

 .111( د. احمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ 343)
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مــــ  عــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا لــــرئي  المحكمــــة  31/3أجــــاط  المــــاد  
  المتاـاطعي  الدستورية العليا أن اأمر باا   علب ولا م  ذيس الشأن بوعـ  تافيـا الحكمـي

 أي أحدهما حتب الفص  في الازاع.
أنـر  لـ  لـي  التاـاطع دعـوى  لـوا  عقـد أن الم الفـة بمفهوم الاص هاا م  ييستفاد

لا  تليـ  المسـاد با تصانـ  المحكمـة رئـي  نهـوض يأن المتااطعـة  اةحكـام علـب ياعـ 
الحكمـي   أحـد علـب تقتصـر عـد الصـلاحية يتلـ  الشـأن  ذيس  مـ  ولـا بتقـدام تلا يتـأتب

 .معا تشملهما يعد المتااطعي  
يهي م  حالا  الغـم الإجرائـي الـاس تتعـرض لـ  أحكـام عضـا  مجلـ  الديلـة  
حيب تلجا  السلطة التافيااة للطع  أمام محاكم  ير م تصة حيـب اصـبا لـديها حكمـي  
متاــاطع فــي تافيــاهما ممــا يلجساهــا للمحكمــة الدســتورية العليــا لتعطــ  تافيــا أحكــام مجلــ  

 الديلة.
 

 المطلب الثاني
 عوارض تنفيذ الأحكام القضائية

 أاـكالا   الديلـة مجلـ  عضـا  ةحكـام الإدار  تافيـا يأسـاليا عـدم نـور تت ـا
 التافيا  يأفدحها في التأ ير أي الترا ي هو اةحكام حجية في تأنيرا اتب  أهونها يأنماو ا
تسـوعها الإدار  لمسـلكها  تـيال اةسـبال كـال  تتعـدد كمـا لـ   الصـريا الـرف  هـو  طـور 

 يــر القــانوني يالــاس اعــد عقبــة حقيقيــة فــي ســبي  عــدم تافيــا اةحكــام  يءطا  ذلــ  لــم اقــ  
 يدحـ  بهـا فتـر ص ياةسـبال  اةسـاليا تلـ  حيـال مكتـوفي اةيـدس يالقضـا  الفقـ 

حجيـة  مـ  تحـوطئ يمـا اةحكـام  عـ  الإدار  يـد كـ  ذلـ  جارية   ايت  في بصور  حجتها
بها  مرير ا بعدم التافيا الصحيا لتل  اةحكام  التافيـا المبتسـر أي )التافيـا  المسا  راح ل

 الجزئي( يءنها  بصعو ة التافيا المادس أي القانوني  ينولا  تلب استحالة التافيا.
 الترااي في التنفيذ. -الفرع الأول: 
 زئي(.التنفيذ المعتسر للأحكام القضائية )التنفيذ الج-الفرع الثاني: 
 التحايل علأ تنفيذ الحكم القضائي. -الفرع الثالث: 
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 استحالة تنفيذ الحكم القضائي. -الفرع الراب : 
 

 الفرع الأول
 الترااي في التنفيذ

عليهـــا أن  –بحكـــم التزامهـــا بلأعمـــال نـــحيا حكـــم القـــانون  –اةنـــ  أن الإدار  
يغة التافيااــة للحكــم  تســارع تلــب تافيــا مــا اصــدر  ــدها مـــ  أحكــام  حــال تعلانهــا بالصــ

ي اف  القدر الـاس تسـارع بـ  تلـب تافيـا مـا اصـدر لصـالحها مـ  تلـ  اةحكـام  ممـا مفـادئ 
احترام الإدار  ةحكام القضـا  بحسـبانها عاـوان الحقيقـة فيمــا عضـي بـ   ييسـتوس فــي ذلـ  

 (. 347) أن تكون نـادر  لصالحها أي  دها  يلا فرق في الحالتي 
مــا ا ــال  أحكــام الدســتور ينــحيا القــانون  ي تاــاع  مــع يالقـول بعكــ  ذلــ  تن

المبـاد  يالقواعـــد الــضابطة لتافيــا اةحكــام التـــي تــسرس فـــي مواجهــة الإدار  ياةفـــراد علـــب 
الســوا   كمــا ياــاع  مبــدأ المشــريةية  تذ يــ دس ذلــ  تلــب تفرعــة  يــر ســائغة بــي  الإدار  

ـــة لقاعـــد  المســـايا   بمـــ ـــا اةحكـــام الصـــادر  ياةفـــراد  بالم الف ـــة تعطيـــ  تافي اا الإدار  مكا
 ــدها يهـــو مـــا لا املكـــ  اةفـــراد فـــي مواجهـــة الإدار   يهـــو مــ  اــأن  جعــ  الصــلاحيا  

امتيــاط ا  -بحســبانها القابضــة بيــدها علــب طمــام الوةيفــة التافيااــة -التــي تتمتــع بهــا الإدار  
احهـــا أيلويــة تتفــوق بمقتضــاها علــب تســت دم  فــي  يــر الغااــة التــي عــرر  مـــ  أجلـــ   يتم

ســائر اةفــراد  يأفضــلية ياعقيــة تحـــول دين اعتـــضا  حقـــوعهم دين ســاد مــ  نــحيا حكــم 
 .(345)الدستور يالقانون 

ــا للقـــانون  تلا أنهـــا  يمــع ذلــ  فــلأن الإدار  يلــس  كانــا مطالبــة بتافيــا الحكــم وبق 
الحكـم  أي الوعـا الملائـم لتافيـائ  تتمتـع بسلطة تقديرية فـي ا تيـار الوعـا المااسـا لتافيـا 

بمراعا  اللريا ياةي اع التي اجـرس التافيـا فـي  ـوئها  يلـي  معاـب ذلـ  أن تترا ــب 
الإدار  في ذل  تلب أكثر م  الوعا الـلاطم  أي المـد  المعقولـة يالتـي بتجايطهـا افقــد الحكـم 

                                                 
(374)Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 12e édition,Montchresti 

en,2006, p.1112.     

 .641( د. أحمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ 341)
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و  كــــ  حالـــة علــــب   ييتـــرل تقــــدير المــــد  المعقولـــة لرعابــــة المحكمـــة فـــــي  ـــ(346)ميمتــــ 
 .(344)حد 

ـا يعانون ـا  تذا كان تافيـا الحكـم  ير ما اكون لتـأ ر الإدار  في التافيا مـا يبـررئ ياعع 
ـــا ات ـــاذ العديـــد مـــ  الإجـــرا ا  يالتـــدابير ال انـــة التـــي تمـــ  اةي ـــاع الإداريـــة  يتطل

 .(341)القائمة  يفي هائ الحالة تاتفي مس يلية الإدار  ع  التأ ير في التافيا
بيـــد أن كثيـــر ا مـــ  حـــالا  التـــأ ير  يـــر المبـــرر أي الترا ـــي  يـــر المعقـــول فـــي 
التافيا تكون علب الاقـي  مــ  ذلــ   يــر مــشريعة  حيــب تــسعب الإدار  مــ   لالهــا أن 
تتاصــ  مــ  التزامهــا بتافيــا الحكــم بمجــرد نــدير  يتتعــدد نــور التــأ ير أي الترا ــي فــي 

 التافيا  ييمك  أن نجملها:  
: امتننناع أو تقنناعس جهننة الإدارة عننن التنفيننذ دون وجننه حننق فنني وقننت مناسننب -ولًَ أ

تمثـ  هائ الصور  الحالة الغالبة في هاا المجال  يتتبدى بجلا  في امتاـاع الإدار  السـلبي 
أي تقاعســها اللــاهر عـــ  تافيــا الحكــم مـــد  وويلــة دين أس مبــرر يوجـــا ذلــ   أي ات ـــاذ 

 ا.  عرار اشك  عقبة أمام التافي
يمـــ  التطبيقـــا  القضـــائية التـــي تاايلـــا امتاـــاع الإدار  الســـلبي عـــ  تافيـــا حكـــم 
نادر في مواجهتها  ما عضا ب  المحكمة الإداريـة العليـا" أن اةنـ  فـي تافيـا اةحكـام 
هو الالتزام بما عضب ب  الحكم في ماطوع   يما يرد في أسـباب  المرتبطــة بهــاا الماطــوق 

ــــا  ــــا ينيق  جيــــة الحكــــم بهــــاا الاطــــاق  ييتعـــي  أن اكـــون ارتباو  لا اقــــوم تلا بهــــا  تذ ت حــــدد ح 
ــــب مــــا ا  ــــال  هــــاا  ــــب مقتــــضائ دين المجــــايط  تل التافيـــا فـــي توـــار مــــا تقــــدم  ينــــزيلا  عل
المقتضب أي يااعـض   بمـا اكـون مــ  اــأن  المــسا  بحجيــة اةحكــام  يالتــي تــسمو علــب 

 .(347)كانا م  اعتبارا  الالام العامك  اعتبار يلو 
                                                 

( د. غالب غنام: ملاحظات حـول الأسـباب التـي تجعـل الإدارة تمتنـع أو تتراخـى عـن تنفيذ أحكام 349)

ديرة حول تنفيذ احكام القضاء وقرارات القضاء الإداري، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المائدة المست

 .6، صـ 6119أكتوبر  66 -61الإداري، المنعقد بالمنظمة الدولية لقانون التنمية، في 

 -الأساليب -( د. محمد سعيد الليثي: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها )الأسباب344)

 .196، صـ 6118كيفية المواجهة(، رسالة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

 م.1811فبراير  4، بجلسة 3لسنة  797(  حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 349)

 م.6118يناير   19ق. ع، بجلسة  17لسنة  3879(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348)
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تجنناو  الجهننة الإداريننة مجننرد التراانني فنني تنفيننذ حكننم الإلغنناء إلننأ  -ثانيًننا:  
يهـائ الصـور   يءن كانـا تأ ـا فـي ةاهرهـا  مجـرد التمسك بالقرار الملغي وإعمال آثنارا: 

ع المسـتتر ترا ي الجهة الإدارية فـي تافيـا الحكـم  تلا أنهـا فـي باواهـا تأ ـا نـور  الامتاـا
ــا لآنـــارئ دين  لتافيــا الحكـــم بالتمســ  بـــالقرار الملغــي  ممـــا مــ دائ بقـــا  القــرار اة يـــر ماتج 

 التد   لتافيا الحكم بلألغا  القرار يمحو ونارئ بأنر رجعي.  
ــا لــال  ذهبــا المحكمــة الإداريــة العليــا تلــب أن الجهــة الإداريــة ولبــا مــ   يتطبيق 

التشريع بمجل  الديلة الاستفسار عـ  كيايـة تافيـا حكـم الجمقية العمومية لقسمي الفتوى ي 
ا مفصــلا  للمفهــوم القــانوني 6/3/2767الإلغــا  الصــادر فــي    يعــد تضــماا الفتــوى اــرح 

ـــزام الجهـــة الإداريـــة  ـــ  يمـــ  الت ةحكـــام الإلغـــا  المجـــرد مـــ  تعـــدام للقـــرار المقضـــي بلألغائ
تـوى الإجـرا ا  يالقــرارا  التـي بالامتااع مستقبلا  ع  أعمال أس أنر ل   كمـا أي ـحا الف

يتعــي  ات اذهــا فـــي  ــو  تافيــا الحكــم  تلا أن الجهـــة الإداريــة عــد ترا ــا ر ــم ذلــ  فـــي 
تافيــــا الحكــــم مــــد  جــــايط  اةر ــــع ســــاوا  دين مبــــرر مــــ  الواعــــع أي القــــانون  حيـــب لـــم 

ة  بـــ  تن الجهـــة تصــدر عــرار التافيــا يمــا نــاحب  مــ  تعــدي  اةي ـــاع يالمراكـــز القانونيــ
الإداريـة جايط  مجـرد الترا ـي في التافيـا تلـب حد الاستمـسال المقــصود بـالقرار المقضـي 
ا  يءندار عرارا  بترمية بع  العاملي  مستاد  تلـب اةعـدميا  الـوارد   بلألغائ  تلغا   مجرد 

 .(310)بالقرار الملغي
لمـد   يـر معقولـة  يعـدم  يحتب نكون أمام ترا ي حقيقي لابد يأن اكون التأ ير

يجود أسبال يمبررا  حقيقية تبرر ذل  التأ ير  يم  ذلـ  حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا 
علــب أن" تــــأ ر الإدار  عـــ  تافيــــا اةحكــــام الإداريــة الــــصادر  ـــدها دين أن تســـتاد فــــي 

ـــا ل   (312)لقـــانون"ذلــــ  تلـــب ســــبا فمـــ  الواعـــع أي القـــانون  اعـــد بمثابـــة عـــرار ا ســـلبي ا م الف 

                                                 
 م.1848فبراير  67ق. ع، بجلسة  19لسنة  1149(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 391)

م. وقد 6111مايو  6ق. ع، بجلسة  77لسنة  9911(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 391)

جرى قضاء محكمة القضاء الإداري على الإدارة المبادرة بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ 

اسـب اعتبر صدورها وإعلانها، فإن هـي تقاعـست أو امتنعـت دون وجـه حـق علـى التنفيـذ فـي وقـت من

ً للقـانون . )حكمهـا فـي الـدعوى رقـم  ق، جلـسة 9611/9هذا الامتنـاع بمثابـة قـرار سـلبي مخالفـا

 (.16/16/6119ق، جلسة 17731/18، وحكمها في الطعن رقم 3/9/1814



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

4111 

يتقضــب المحكمــة بلألغــا  القــرار الســلبي بالامتاــاع عــ  تافيــا الحكــم يمــا يترتــا علــب ذلــ  
 م  ونار  يهـو مـا يـسج  موعـ  الإدار  ال او  تجائ تافيا الحكم .  

                     
 الفرع الثاني 

 التنفيذ الجزئي للأحكام القضائية
م مجلــ  الديلــة  بيــد أنهــا ت تلــ  عــ  تعــد هــائ الصــور  مــ  نــور انتهــال أحكــا

الصــور  الســابقة  ييجــ  الا ــتلاا يتبــدى فــي أن الإدار  فــي الصــور  اةيلــب تتقــاع  أي 
تتــأ ر فــي التافيــا ســـوا  أكــان التــأ ير مبـــرر ا أم  يــر مبــرر  فــي حـــي  نجــد فــي الصـــور  

ـي  يلكــ  لــي  المانلة أن الإدار  تبادر بات ـاذ تجـرا ا  ي ـع الحكـم مو ــع التافيــا الفعلـ
 علب يجه  الكام  أي الصحيا  ي ما يابغي أن اكون علي  التافيا لمقتضب الحكم.   

يمـ  المقرر عانون ا  أن تافيـا الحكم اجـا أن يــتم كـاملا  ييفقـا  لمــا جـا  بماطـوق 
ـــا لا اقبـــ  التجزئـــة  يءذا لـــم تقــم ا لإدار  الحكـــم يأســـباب  الجوهريــة المرتبطـــة بماطوعــ  ارتباو 

ــــا بالتزامهــــا بالتافيــــا علــــب الوجــــ   ــــا الحكــــم علــــب هــــاا الوجــــ  فلأنهــــا تكــــون عــــد أ ل بتافي
 .   (311)الصحيا

يهـــو مـــا عبـــر  عاـــ  الجمقيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى يالتشـــريع بقولهـــا: ".... 
يتعـــي  تافيـــا الحكـــم  علـــب الاحـــو الـــاس نـــدر بـــ   بصـــرا مبلـــث التعـــوي  المحكـــوم بـــ  

جيـة اةحكـام التـي تعلـو كاملا   دين أن تاتقص  ما  أس مبالث تحا أس مسمب  تعمالا  لح 
 .(313)علب اعتبارا  الالام العام

يعـــد تلجـــأ الإدار  رابـــة ماهـــا فـــي تعاعـــة تافيـــا الحكـــم الصـــادر  ـــدها تلـــب تافيـــا 
ــا مبتــور ا بــدلا  مــ  الــرف  الصــريا أي التــأ ير عــ  التافيــا لكــي تتفــادى  الحكــم تافيــا ا ناعص 

ي  المقضـــي بــــ   ــــدها  يتملــــ  الإدار  مــــ  الامتيـــاطا  يالــــسلطا  مـــا ونـــار حجيـــة الشـــ

                                                 
 697( د. أحمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صـ 396)

 61، بجلسة 61/1/6116، بتاريخ 739معية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (  فتوى الج393)

 م.6116مارس 
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اساعدها علب تحقيع هائ المـآرل  كمـا أن بعـ  اللـريا عـد تسـاعدها فـي هـائ الحالـة  
 .  بجع  التافيا يبدي م  حيب اللاهر وبيقي ا يكاملا 

وق الحكـم فمـ  المقرر أن نطـاق تافيا أحكـام تلغــا  القـرارا  الإداريـة احــددئ ماطـ
يأسباب  الجوهرية المرتبطـة بـالماطوق  يلك  م  الجدير بالاكر أن مسايا  التافيـا الاـاعص 
بعدم التافيا م  حيـب أنـرئ فـي الحكـم  هـي مسـايا   يـر حقيقيـة أي ياععـة  ذلـ  أن التافيـا 

 الجزئي اعتد ب   ييقتصر عدم الاعتداد بالشطر الباعي الاس لم يتم تافيائ.  
ا المحكمــــة الإداريـــة العليـــا للرعابــة علــب التافيـــا الماقــوا للأحكـــام يلقــد تعر ــ

القضـــائية يمـــ  ذلـــ  مـــا جـــا  فـــي أحـــد أحكامهـــا أن :"مقتضـــب الحكـــم الحـــائز لقـــو  اةمـــر 
المقضي  الـاس عضـب بلألغـا  القـرار المطعـون فيـ   هـو تعـدام هـاا القـرار يمحـو ونـارئ مـ  

لحكــــم ...  يتافيــــا الحكــــم اجــــا أن يعـــا نـــديرئ فـــي ال صـــوا ي المـــدى الـــاس حــــددئ ا
اكون كـاملا   يـر ماقـوا  علـب اةسـا  الاس أعام علي  عضا ئ  يفي ال ـصوا الــاس 
ـا أن اكـون هـاا التافيـا موطين ـا  عاـائ ي المـدى يفـي الاطـاق الـاس حـددئ  يمـ  هاا كـان لزام 

فـــلا اكفـــي أن اقتصـــر تافيـــا بميـــزان القـــانون يفـــي تلـــ  الاـــواحي يالآنـــار كافـــة..  يمـــ  نـــم 
الحكــم علــب مجــرد تعــاد  الموةــ  تلــب ال دمــة  يلكــ  فــي مرتبــة أدنــب يدرجـــة أعـــ   يءلا 
ــا   كـان مـ دس ذلـ  أن الحكـم لـم يافـا فـي حق  تافيا ا كاملا   بـ  يافــا تافيــا ا مبتــور ا ماقون 

 . (317)تها يهو جزا  مقاع ... "يلكـان هـاا بمثابـة تازيـ  لـ  فـي مرتبـة الوةيفة يفي درجا
ا مــ  التعليــع علــب اــري  تذ لا اجــوط لــحدار   كمــا اجــا أن اكــون التافيــا مجــرد 
تعليـع تافيـــا الحكـــم علــب اــري أي تحفــض لا تقتضــي  مصــلحة المرفــع ذلــ  أن تعليــع تافيــا 
 حكم بلألغا  عرار فص  أحد عمالها علـب اـري تعادتـ  تلــب يةيفــة أ ــرى  يــر التــي كــان
اشـغلها  مــا دام كــان ذلــ  مابــا الصــلة بالمصــلحة العامـــة  كمــا رفــ  أن تشــتري لإعــاد  
الموة  المحكوم لـ  بلألغـا  عـرار فصـل   أن تعيـدئ علـب درجـة أعـ   كمـا لـم اجـز أن تقيـد 

                                                 
 م.1891ابريل  69ق، بجلسة 1لسنة  9، 4(  حكم محكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 397)
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تعــاد  الموةفـــة التـــي عضـــب بلألغــا  عـــرار فصـــلها  يفـــي حــال تعمـــد  الإدار  ارتكـــال هـــاا 
 .(315)د مسسوليتها التي توجا عليها التعوي التافيا المبتسر للحكم تاعق

  
 الفرع الثالث

 التحايل علأ تنفيذ الحكم القضائي 
ا قصد بهائ الصور  أن اصـدر عـ  الإدار  عـرار ا تهـدا مـ  يرائــ  الالتفــاا حــول 
ـــر مبااـــر مـــ   ـــا  ي ـــ  تهر   الحكـــم الصــادر  ــدها عانــد  تعطيــ  تطبيــع ونــارئ  ممـــا امث

 .  (316)عليها "الرف  المقاع" التافيـا  ييطلع
يتاطــوس هــائ الصــور  علــب ســو  نيــة الإدار   ييتجلــب فيهــا مســلكها المعيــا فــي 
عدم تافيا الحكم  بات اذ عرار اشك  تحـدا ا سـافر ا لمقتضـب الحكــم  يهــو مــا يونــم عرارهــا 

 .(314)بعيا الانحراا بالسلطة في نور  الانحراا ع  عاعد  ت صيص اةهداا
م المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــاا الصــدد حكمهــا بلألغــا  عــرار محــافض يمــ  أحكــا

القـاهر  بالاستيلا  علب عطعة أرض  بعد تلغا  محكمة القضا  الإدارس عـرار ا أنـدرئ باـزع 
ملكيتهـــا  يلقـــد أاــــار  نـــراحة يي ــــوا فـــي تلغائهـــا لهـــاا القـــرار تلــــب أنــــ  يــــشك  تحــــدا ا 

 عـرار نـزع الملكية يمـا تضما  م  حجية.  لمقتـضب الحكـم الـصادر بـسقوي
ــا مــا عضــا بــ  هــائ المحكمــة مــ  أن نــدير عــرار بتعــدي  أعــدميا  بعــ   يأاض 
ا بحكـم نهـائي  لـم تافـائ جهــة الإدار   بــ  مــضا  العاملي  نم تلغا  هاا القرار تلغا  مجـرد 

ا علـب اةعـدميا  التـي حكـم بلأ لغـا  القـرار الصـادر في تندار عرارا  تالية بالترمية اعتمـاد 
ا تـــارع ا بـالمراكز القانونيــة التـي تحققــا لهـ لا  العــاملي  يلمـا ترتــا عليهــا  بهـا تلغــا   مجــرد 
م  ونا ر  هو ما اصم عراراتها هائ بعيا م الفة القانون لفساد اةسـا  الـاس عامـا عليـ  

وان الحقيقــة فضــلا  عــ  انطوائهـــا علــب تهــدار حجيــة اةحكــام القضــائية الاهائيــة  يهــي عاــ
                                                 

( د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في 391)

 .117، صـ 1899دراسة مقارنة، دار الفكر العربي  الأحكام،

، صـ 6119( د. عبد العزيز خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية، وإشكالاته الوقتيه، دار الفكر العربي 399)
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يتســمو علــب اعتبـــارا  الالــام العــام ذاتهـــا  يتافيــاها حــتم ياجـــا علــب جهــة الإدار   فـــلا 
 .(311)اجوط لها أن تمتاع عا  يتعطل  سوا  بطريع مباار أي  ير مباار

يعــــد اأ ــــا التحايــــ  علــــب تافيــــا الحكــــم نــــور  أ ــــرى ألا يهــــي التافيــــا المغــــاير 
دار  تلجــأ تلــب تافيــا الحكــم علــب يجــ  مغــاير لمقتضب الحكم  يم دى هـائ الصـور  أن الإ

 جزئي ا لصحيا مقتضائ حسا ماطوع  ياةسبال المرتبطة ب  ارتباو ا ينيق ا.  
يعــد تجــد الإدار  ســادها أي تبريرهــا فــي ذلــ  أنهــا نفــا  الحكــم حســا ماطوعــ  أي 

ماطــوق  مضمون   مما ياطوس علب ت لال بالتافيا  يهاا الإ ـلال مـردئ تلـب  مـوض فـي
الحكم أي ال طـأ في تفسير الإدار  لـ   مما يـ دس تلب تافيا الحكــم تافيـا ا علـب  يـر الوجـ  

 .(317)المقصود بالفع 
ففــــي  صــــوا  مــــوض ماطــــوق الحكــــم  فــــلأن الا تصــــاا بلأطالـــــة مـــــا اـــــال 
ماطـوق الحكم ماوي بالمحكمة التي أندر  الحكم  يم  نم امتاـع علـب الإدار  تطالـة هـاا 

ض م  تلقا  نفسها  تذ لا ا تــصاا لهــا فــي ذلــ   كمــا أن الإدار  لــي  لــديها مــا الغمو 
ي هلهــا لإطالـــة هـــاا الغمـــوض  يمـــ  ناحيــة نالثـــة فـــلأن الإدار  لا تتســـم بالحيـــد  المطلقـــة يلا 
الغيرية  تذ هي محكوم  دها  فهي ورا أنلا  في ال صـومة  يمـ  نـم لـي  مـ  حقهـا 

 .(370)لحكمتطالة الغموض الاس اال ا
ي الباــا  علــب ذلــ   فــلأن لجــأ  الإدار  تلــب تطالــة الغمــوض فــي ماطــوق الحكــم  
بالر م م  ذل   يأ طأ  في تفسيرئ ينفات   فلأنها بال  تكون عد د لا في نطــاق التافيــا 
الجزئي للحكم  مما يرتا مسسوليتها  يعلب العك  مـ  ذلـ   فـلأن الإدار  تذا كانـا حسـاة 

ـا مــــ  المحكمـــة التــــي أنــــدر  الحكـــم تفــــسير ماطوعـــ  ي يــــان كيايـــة الايــة فلهــــا أن تطلــ
ا لــحدار  التوجهــا  اللاطمــة لكيايــة تافيــا الحكــم  يتـــصدر المحكمـــة حكمهــا  تافيــائ مو ــح 

 التفسيرس بما ترائ  ريري ا لو ع الحكم مو ع التطبيع.  

                                                 
 م.1848فبراير  61ق. ع، بجلسة  19لسنة  899(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 399)

( د. محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، 398)

 .196، صـ 6111دار الجامعة للنشر الإسكندرية
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ير ي اــــا  علــــب ذلــــ  عقــــد المشــــرع للمحكمــــة مصــــدر  الحكــــم الا تصــــاا بتفســــ
الحكم  يلكي يتص  علم المحكمة بهائ المسألة التي نـار ال ـلاا فـي  صونـها  يتعــي  
تقـــدام ولـــا لهـــا بغـــرض تفـــسير الحكـــم الـــصادر عاهـــا  ييمكـــ  لهـــا أن تحــدد فــي ماطــوق 
حكمهــا كيايــة تافيــا الحكــم حســبما اســتقر فــي يجــدانها يمــا يعــر اقياــا  فـــي ناايـــا عقيـــدتها  

ـــي الحكـــم علـــب دعائمهــا  ي هــائ علـــب هـــدس  ـــي با  تفـــسيرها الـــصحيا للقاعـــد  القانونيــة الت
المثابة تعد دعوى التفسير الآلية القضائية الملائمة للحيلولة دين تارع لإدار  بعـدم ي ـوا 

 الحكم  يالاس امك  أن تت ائ مطية لتعطي  تافيائ.
 الفرع الراب 

 استحالة تنفيذ الحكم القضائي 
ــا للمشــريةية  تلا اةنــ  أ ن نــعو ة تافيــا الحكــم لا تحــول دين تنــدارئ  تحقيق 

أن اةحكـــام تنمــــا تصــــدر لتكــــون عابلـــة للتافيــــا فــــلأن تــــيق  لـــدى القا ــــي ةســــبال ياعقيــــة 
يمو ـــوةية أنـــ  اســـتحي  تافيـــا الحكـــم الـــاس اصـــدر فـــي اـــأن المااطعـــة المطريحـــة  فـــلأن 

ناعـا نلـر يالهيماـة علـب الـدعوى حس  تطبيـع العدالـة يتطلـا مـ  المحكمـة بمـا لهـا مـ  
يةريفها الواعقية ألا تقضـي بلألغـا  القـرار محـ  المااطعـة  لا سـيما تذا كـان التافيـا البـدلي 
ــا يهــو التعــوي  تن عامــا موجباتــ  يأركانــ   يءذ عضــب الحكــم المطعــون فيــ  بلألغــا   متاح 

ـا للمبـاد  المتقدمـة  ممـا يتعـي   معـ  القضـا  بلألغائـ  القرار المطعون في  فلأن  اكـون م الف 
ي ــرف  الــدعوى دين ت ــلال بحــع أنــحال الشــأن فــي تعامــة دعــوى للمطالبــة بــالتعوي  

يعليــ  فــلأن مــ  وائفــة العيــول المو ــوةية التــي تعتــرس الحكــم  (.372)متــب تــوافر  أركانــ 
 (.371)يتبطل  أن اقضي الحكم بما استحي  عانون ا علب ال صوم تافيائ

يعلـب  -سـمي الفتـوى يالتشـريع بمجلـ  الديلـة ي استلهر  الجمقية العموميـة لق
أن اةحكــام الصــادر  فــي دعــايى الإلغــا  تكــون حجــة علــب الكافــة  -مــا جــرى بــ  تفتاؤهــا 

يتل  نتيجة لا معدى عاهـا تدراك ـا للطبيعـة العيايـة لـدعوى الإلغـا   يأن احتـرام عـو  الشـي  
                                                 

فبراير  19ق. ع، بجلسة  78لسنة  11999(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 381)

 م.6119

 63ق.ع بجلسة 17لسنة  11698، 3383(  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 386)

 م.6118مارس 



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4194 

حتــرام تمليــ  الطمأنياــة المقضــي بــ  مبــدأ أساســي يأنــ  مــ  اةنــول القانونيــة الواجبــة الا
العامــــة  يتقضــــب بــــ   ــــرير  اســــتقرار اةي ــــاع اســــتقرار ا نابت ــــا  باعتبــــار أن عــــو  اةمــــر 
المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو علب اعتبارا  الالام العام  يأنـ  تذا حكـم بالإلغـا  فـلأن 

ر لــم اصـــدر جهــة الإدار  تلتــزم تافيــا الحكــم يءعـــاد  الحــال تلــب مــا كــان عليـــ  يكــأن  القــرا
ــا  دين أن تمتاــع عــ  تافيــائ  أي تتقــاع  عاــ  نــزيلا  علــب عــو  اةمــر المقضــي بــ   تولاع 

 المقرر  للحكم يالتزام ا بسياد  القانون.
تلا أن تقـــوم اســـتحالة عانونيـــة أي ماداـــة تحـــول دين تافيـــائ  يتتمثـــ  اة يـــر  فـــي  

مــ  الوجـود عبـ  التافيــا  يأن انـطدام التافيـا بـالواعع كــأن اكـون محـ  تافيــا الحكـم عـد طال 
اةنــ  هــو تافيــا الالتــزام عيا ــا حتــب لــو كــان ذلــ  جبــر ا علــب المــدي  بــ  متــب كــان هــاا 
ـــا عـــ  التافيـــا العياـــي تذا  وأ   التافيـــا ممكا ـــا  يأن التافيـــا بطريـــع التعـــوي  لا اكـــون تلا عا

التافيــا العياــي اســتحال هــاا التافيــا  أي تذا اتفــع الــدائ  يالمــدي  علــب اســتبدال التعــوي  ب
ســـوا   أكـــان ذلـــ  نـــراحة  أي  ـــما ا  يأن تافيـــا الحكـــم عيا ـــا  أي تافيـــائ بطريـــع التعـــوي  
ــا  عســيمان متكافســان عــدر ا يمتحــدان مو ــوع ا ياــدم  كــ  ماهمــا فــي الآ ــر  ييتقاســمان مع 

 تافيا الالتزام اةنلي.
بلألغــا  يانتهــا الجمقيــة العموميــة تلــب أن نــدير حكــم محكمــة القضــا  الإدارس 

عـرار رئــي  جامعــة الماصــور  الســلبب بالامتاــاع عـ  تافيــا تلــ  اةحكــام  يالــاى عــام رئــي  
الجامعــة تافيــا ا لــ  بتشــكي  لجاــة  ماســية لفحــص يتقيــيم الإنتــاج العلمــي لــ   فمــ  نــم فــلأن 
ــا اســتحي  معــ  تافيــا تلــ  التونــية تافيــا ا عياي ــا  يذلــ  بعر ــها  انتهــا   دمتــ  اعــد مانع 

الجامعــة للموافقـة علــب تعيياــ  فـي يةيفــة أســتاذ  ياستصـدار عــرار مــ  رئــي  علـب مجلــ  
 (.373)الجامعة بالتعيي  علب هائ الوةيفة لوريدئ علب  ير مح  في هائ الحالة

 

                                                 
(، 3383في الدعويين رقمي ) 67/1/6111(  حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 383)

جلسة  1191/3/99(، ملف رقم 6114(، لسنة )1111القضائية الفتوى رقم ) 67( لسنة 3387و)

، وهو ما سبق أن انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بأسباب حكمها الصادر 6114مايو  67بتاريخ: 

 القضائية في ذات القضية. 74( لسنة 11479في الطعن رقم ) 69/6/6119ة بجلس
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 ال اتمة
ـــة ســـوا  كانـــا افترا ـــا   بعـــد أن تاايلاـــا فلســـفة الافتـــراض فـــي الـــدعوى الإداري

   -د  نتائ  يتونيا   لع  أهمها:عانونية أي اجتهادا  عضائية  فقد  لصاا تلب ع
 النتائج: -أولًَ: 

الافتراض فكر  فلساية تكتاـ  القا ـي أناـا  الفصـ  فـي الـدعوى نابعـة عـ   -1
ديرئ الإنشــائي الــاس اصــاحب  حــال الفصــ  فــي الاــزاع  بهــدا الونــول لحــ  نهــائي فــي 

هـــا القا ـــي حالـــة الفـــرا  التشـــريعي أي عابليـــة الـــاص للتأييـــ   يهـــي حالـــة ذهايـــة اأ ـــا ب
 الإدارس  انة في الشع الإجرائي.

ــا فــي تفســير الاصــوا -2 ــ  القا ــي مــ  أنو يلعــا دير ا مهم  تن الافتــراض ا مك 
ــا لحجــرا ا  القضــائية المرةيــة   القانونيــة الغامضــة يالمبهمــة عــ  وريــع ســد الــاقص يفق 

دين  مما اساهم في سرعة حسم الدعوى يتبسي  الشكلية  بهدا  مان المصـلحة العامـة
 التفري  في أن  الحع المتااطع في   مع التطبيع الصحيا للاصوا القانونية. 

هـــدا القا ـــي مـــ  الافتـــراض ي ـــع الحلـــول المااســـبة للقضـــااا المعري ـــة -3
علــب ســاحت   يذلــ  بــافتراض الحلــول المتاا مــة مــع الــاص القــانوني بمــا ا ــدم المصــلحة 

فتـراض تلـب انحـرا القا ـي عـ  جـاد  العامة يال انة علب السـوا   بشـري ألا يـ دس الا
الصـــوال يتاكـــا ســـب  العدالـــة  يجعلـــ  ســـتار ا اضـــع مـــ   لالـــ  حلـــولا  ت ـــال  الاصـــوا 

 القانونية.
تلهر أهمية الافتراض في عم  مجل  الديلة أناا  مراح  الدعوى الإداريـة  -4

مـع ذلـ  لـ  الم تلفة  سوا   م   لال عانون مجلـ  الديلـة أي اللجـو  لقـانون المرافعـا   ي 
 طورتــ  البالغــة تذا لجــأ تليــ  المشــرع مــ  أجــ  تــدارل  ااــا  لا تااســا الفائــد  القانونيــة 
المرجـــو  مـــ  الـــاص  يءن كـــان اةمـــر بهـــائ ال طـــور  بالاســـبة للمشـــرع فهـــو أعلـــم  طـــر ا 
بالاســبة للقا ــي يهــو ا عمــ  ســلطت  فــي الافتــراض  يلــال  ي ــعا  ــوابط ا للأ ــاا بــ   

  تحتمــ  أي حاجــة تقتضــي   يذلــ  ل طــور  الاعتمــاد عليــ  فــي حــ  يهــي أن تكــون لضــرير 
اةنزعة القضائية  كما اشتري أن ي  دى استعمال الافتراض تلـب تحقـع الغااـة مـ  الإجـرا  

 الاس ي ع م  أجل  الافتراض.



 فلسفة الافتراض في الدعوى الإدارية "دراسة تحليلية تطبيقية"

 محمد علي عبد السلامدكتور/ 
 

 ت القانونية والاقتصاديةالدراسامجلة 

 

4191 

كـــــ  مـــــ  الافتـــــراض القـــــانوني يالاجتهـــــاد القضـــــائي اعمـــــلان علـــــب تطـــــوير -5
الحلـول المااسـبة للقضـااا المعري ـة أمـام القا ـي   الاصوا القانونية  م   ـلال تاجـاد

يلما كان لا اجوط للقا ي أن اق  مكتوا اةيدس عاد ورا نزاع معـي  أمامـ  فهـو جـز  
مـــ  ياجبـــ  القـــانوني  ييجـــا أن يبتـــدع الحلـــول القضـــائية مـــ   ـــلال تنشـــا  أي توســـيع أي 

 تبرير الاصوا القانونية للتطبيع علب الوعائع المستحدنة.
ن للقااعـــة القضـــائية دير لا ي اكـــر حيـــب اقـــوم القضـــا  الإدارس علـــب يجـــ  ت -6

ال صـــوا علـــب مبـــدأ الاعتقـــاد ياليقـــي  بضـــرير  تاجـــاد حلـــول عمليـــة بجـــوار الاصـــوا 
القانونية القائمة   انة حياما لا تفي بالغرض  يلال  اعتمد القا ـي علـب حلـولٍ مبتكـرٍ  

الااتيــة بلأاجــاد الحلــول المااســبة للمااطعــا  مــ   ــلال اســت دام ســلطت  التقديريــة يعااعتــ  
 المعري ة علي .

تن دير الافتراض القانوني في القواعد القانونيـة المو ـوةية  الـاس ا عـد أعـ   -7
مــ  الــدير الماــوي بــ  فــي مجــال القواعــد القانونيــة الإجرائيــة  يلــال  كــان تعحــام الافتــراض 

ــا فــي ةــلال البحــب  للمجــال الإجرائــي اــائ   يمتعــرج  بالاســبة للقا ــي  يكــان أاــد  مو  
يءن كانا فكر  الونول بالبحب لإرسا  عواعد عانونية تحكـم فكـر  الافتـراض يتبـي  فلسـفت  
هـــي الحاكمـــة وـــول تلـــ  المســـير   يءن تفـــرع المو ـــوع فـــي بعـــ  اةحيـــان فهـــو تشـــعا 

 يتااسا مع  ائية البحب.
ــا للأنــ  ا-8 لعــام مقيــد بقــانون تن القا ــي فــي مجــال الإجــرا ا  الإداريــة يفق 

مجلـــ  الديلـــة يفيمـــا لـــم يـــرد بـــ  نـــص يرجـــع لقـــانون المرافعـــا   مـــع التســـليم فـــي المجـــال 
الإجرائــي بــاا  القاعــد  المــأ وذ بهــا فــي المجــال المو ــوعي مــ  أن ال ــاا اقيــد العــام  
مع اليقي  بـأن عـانون الإجـرا ا  المدنيـة عـانون يسـيلي أس أن عواعـدئ تعتبـر مجـرد يسـائ  

ل الإجـــرا ا  القانونيـــة التـــي حـــددها المشـــرع لحمااـــة أنـــ  الحـــع  يذلـــ  ليصـــ  لاســـتكما
القا ي بال صومة تلب كلمة سـوا  تاهـي لـدد ال صـومة بـي  الطـرفي  يتصـ  بـالازاع تلـب 
بر اةمان  فـالافتراض لا يـد   فـي نـلا القاعـد  القانونيـة ياجبـة التطبيـع  يلكـ  يـ دس 

ــ  القا ــي مــ  المرينــة الكافيــة لو ــع تلــب اتســاع تطبيقهــا علــب الوعــائع المت شــابهة  يي مكأ
ـــة  ـــة للمااطعـــا  المعري ـــة تحـــا ســـتار الافتـــراض  فهـــو يســـيلة هامـــة يدميق حلـــول عملي
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لتطوير الاصـوا القانونيـة  سـوا   فـي تنشـائها أي توسـيع نطاعهـا أي فـي تبريرهـا يتفسـيرها 
 بالافتراض القانوني.بما يتلا م يالحالة المعري ة أمام القا ي يالتي لا ت ح  تلا 

 التوصيات. -ثانيًا: 
م  الضرير  بمكان أن يتد   المشـرع بتعـدي  عـانون مجلـ  الديلـة ليتضـم  -1

ســلطا  تجرائيــة تعضــد دير القا ــي الإدارس فــي اســتيفا  الــدعوى يتــر م ال صــوم علــب 
بحقـ  الانقياد ةيامرئ  كاة ا بقرياة الازيل أي التسليم الحكمي في تمسـ  نـاحا الشـأن 

فــي الــدعوى تذا تقــاع  عـــ  تقــدام كافــة اةيراق يالمســتادا  التـــي ولبــا ماــ  مــ  أجـــ  
ســرعة تحضــير الــدعوى يتهيستهــا للفصــ  فــي مو ــوعها  مــع  ــرير  الــاص علــب جــزا  

 الشطا للدعوى الإدارية في حال التقاع  ع  ات اذ الإجرا ا  القانونية الواجبة.
تمكياـــ  مـــ  الاعتمـــاد علـــب ســـلطت   تـــدةيم دير القا ـــي الإدارس مـــ   ـــلال-2

التقديرية  بحيب امكـ  مـ   لالهـا تفـادس تعمـال الـبطلان حتـب يءن تـوفر  مقتضـيات  تذا 
تحققا الغااة م  الإجرا   ييصحا تل  الإجرا ا  كلما اعتضب اةمر؛ ذلـ  بغيـة السـير 

أن  حثيث ــا فــي تنهــا  الــدعو  دين الإ ــرار بال صــوم تحــا ســتار الافتــراض  مــع  ــرير 
اصدر م  المشرع عانون تجرا ا  تداريـة يتباـب فكـر  الافتـراض  نهيـا بالمشـرع المصـرس 
ي ـــع الضـــواب  القانونيـــة الحاكمـــة لفكـــر  الافتـــراض فـــي مـــت  التشـــريعي  حتـــب لا تكـــون 
 ذريعة ل ريج القا ي ع  الاص القانوني يتحميل  ما لا احتم  تحا ستار الافتراض.

هيا بالقضا  الإدارس ألا تتحول نلريـة الافتـراض ردا  بالتونيا  السالفة ن-3
كمبـــرر لل ـــريج علـــب التفســـير الصـــحيا للاصـــوا القانونيـــة  يعلـــب المشـــرع  ـــرير  أن 
 يتباب مبدأ ي وا الاصوا يعدم القابلية للتأيي   ييلتزم بالمفهوم القاعدس للاصوا.
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 النمنراجننننن 
 المراج  العامة

   د. أبو  يد مصطفأ:
 .2710جامعة الماصور   -ض يديرئ في تطوير القانون  كلية الحقوق الافترا

 :د. أحمد ععد الظاهر
العقو ــــة التبقيــــة فــــي ميــــدان القضــــا  الدســــتورس  دار الاهضــــة العر يــــة  الطبعــــة 

 .1007اةيلب  
 د. أحمد فتحي سرور:

الشـــــرةية الدســـــتورية يحقـــــوق الإنســـــان فـــــي الإجـــــرا ا  الجاائيـــــة  دار الاهضـــــة 
 .2773  العر ية

 د. أحمد ماهر  ضلول:
 .2771ونار تلغا  اةحكام بعد تافياها  الطبعة الثانية  بدين دار نشر  -
 .2772الموجز في أنول المرافعا   الكتال اةيل  -

 :د. أحمد هندي
 .2777التمس  بالبطلان في عانون المرافعا   دار الاهضة العر ية 

 :د. الأنصاري حسن النيداني
نوني للحقــوق الدسـتورية لل صـم  دراســة مقارنـة  دار الجامعـة الجديــد  الالـام القـا
 .1007للاشر  الإسكادرية  

 :د. السيد علأ سعيد 
مجلـــ  الديلـــة يديرئ فـــي الصـــيا ة التشـــريقية يالرعابـــة الدســـتورية  دار الكتـــال 

 .1007الحديب 
 

 :د. ثروت بدوي 
 .1004العر ية  تدرج القرارا  الإدارية يمبدأ المشريةية  دار الاهضة

 م. حمدي ياسين عكاشة:
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موســوعة المرافعــا  الإداريــة فــي عضــا  مجلــ  الديلــة  الكتــال الثــاني  تجــرا ا  
 .1020الدعوى الإدارية  ماشا  المعارا بالإسكادرية  

 :د. رأفت فودا
 .1021أنول يفلسفة عضا  الإلغا   دار الاهضة العر ية 

 د. راميا الحاج:
ـــدأ حيـــاد القا ـــي ال مـــدني بـــي  الالريـــة يالتطبيـــع  دراســـة مقارنـــة  ماشـــورا  مب

 .1001الحلبي الحقومية بيري   
 د. رجب محمود ياجن:

 .1020مبدأ تجرد القا ي الإدارس  دراسة مقارنة  دار الاهضة العر ية  
 د. رمزي الشاعر:

 .1024البطلان في القرارا  الإدارية  دار الاهضة العر ية  
 د. سليمان الطماوي:

قضــا  الإدارس  الكتــال الثــاني  عضــا  التعــوي  يوــرق الطعــ  فــي اةحكــام  ال
 .2716دراسة مقارنة  دار الفكر العر ي 
 د. سليمان الطماوي:

نلرية التعس  في استعمال السلطة )الانحراا بالسـلطة( دراسـة مقارنـة  الطبعـة 
 .2766الثانية  دار الفكر العر ي 
 د. سمير تناضوا:
 .2777لقانون  ماشأ  المعارا الإسكادرية الالرية العامة ل

 د. ععد الحي حجا ي:
المــد   لعلــوم القــانون  الجــز  اةيل  مطبوعــا  جامعــة الكويــا  كليــة الحقــوق 

 .2741يالشريعة  
   د. ععد الله ععد الحي الصاوي:

نلرية القرائ  في عانون المرافعا  المدنية يالتجارية  المركز القـومي لحنـدارا  
 م.1021ية  وبعة القانون
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 :د. ععد المنعم العدراوي 
المد   لعلوم القانون  الالرية العامة للقانون يالالرية العامة للحع  مطـابع دار 

 .2761الكتال  القاهر  
   د. ععد الباسط جميعي:

 .2747ورق تاكالا  التافيا  دار الفكر العر ي 
   د. ععد الحميد فودة:

 .1005اعقية  دار الفكر الجامعي  الإسكادرية  جوهر القانون بي  المثالية يالو 
 :د. ععد العزيز اليفة

 .1001تافيا اةحكام الإدارية  يءاكالات  الوعتي   دار الفكر العر ي 
   :د. عصمت ععد الله الشيخ

 .1005الوسائ  القانونية لضمان تافيا اةحكام الإدارية  دار الاهضة العر ية 
  د. فتحي فكري:

ـــا بالطلـــا اةنـــلي للتفســـير  دار الاهضـــة ا تصـــاا المحك مـــة الدســـتورية العلي
  .2771العر ية 

 د. فتحي والي:
 .2716الوسي  في عانون القضا  المدني  دار الاهضة العر ية  -
 .2776ارا عانون المرافعا   دار الاهضة العر ية  -

   د. ماهر جعر نضر:
     .2776/ 2775وبعة -عضا  الإلغا  -اةنول العامة للقضا  الإدارس 

 :د. محمد الصاوي مصطفي
 .2771فكر  الافتراض في عانون المرافعا   دين دار نشر   

 :د. محمد باهي أبو يونس
ـــب تافيـــا اةحكـــام الإداريـــة  دار  - ـــار الإدار  عل ـــة كوســـيلة لإجب الغرامـــة التهديدا

 .1002الجامعة للاشر الإسكادرية  
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طعــ  فــي المرافعــا  الإداريــة  دار مــ  محكمــة ال يعــ  تافيــا الحكــم الإدارس  -
 .1001الجامعة للاشر بالإسكادرية 

  د. محمد يهري محمود:
تاـــكالا  التافيــــا الوعتيــــة المتعلقــــة بتافيــــا أحكـــام محــــاكم مجلــــ  الديلــــة "دراســــة 

 .1001عضائية يتحليلية مقارنة"  بدين دار نشر 
   د. محمد ععد الحميد أبو يد:
 .2771س  الطبعة الثانية  ساةالطابع القضائي للقانون الإدار 
 :د. محمد ععد العال السناري 

 -مجل  الديلة يالرعابة القضائية علب أعمال الإدار  في جمهورية مصـر العر يـة
 .1001/1003 -دراسة مقارنة

 :د. محمد فو ي نويجي
الطع  بالاستسااا أمـام محـاكم مجلـ  الديلـة  مجلـة الفكـر القـانوني يالاعتصـاد  

   .1027  الساة ال امسة العدد العاار
 :د. محمد ماهر أبو العنين

الـــدفوع الإداريـــة المو ـــوةية أمـــام القضـــا  الإدارس الـــدفوع المتعلقـــة بالـــدعوى  -
يالطع  أمام المحكمة الإداريـة العليـا  الكتـال الثالـب  وـرق الطعـ  العاداـة ي يـر العاداـة 

لمحكمة الإدارية العليا حتـب في أحكام محاكم مجل  الديلة يفقا ةحكام محكمة الاق  يا
  .1023  المركز القومي لحندارا  القانونية  الطبعة اةيلب 12بدااة القرن 
 .1001الدفوع في نطاق القانون العام  الكتال الثالب  -
قســم القضــائي  وبعــة نقابــة المحــامي  مجلــ  الديلــة يفقــا لحكــام ال ا تصــاا -

2773. 
   د. محمد محمود إبراهيم:

 .2716أنول نح  الدعايس  دار الفكر العر ي  -
 .2715مقيار اةحكام الغير ماهية لل صومة  دار الفكر العر ي  -

 د. نعيل إسماعيل عمر:

https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
https://kenanaonline.com/users/lawing/tags/158506/posts
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ف عــدم فاعليــة الجــزا ا  الإجرائيــة  ماشــأ  المعــارا بالإســكادرية  بــدين تــاري -
 .نشر

 .2711امتااع القا ي ع  القضا  بعلم  الش صي  -
 د. وفاء سيد رجب: 

 .1004مستقب  القانون الإدارس  مستقب  القانون الإدارس  دار الاهضة العر ية 
القرياــة يديرهــا فــي الاجــرا ا  المدنيــة  رســالة ماجســتير  دار  وائننل جهنناد عينند: .أ

 م.1011الجامعة الجديد   وبعة 
 يةالرسائل العلم

   د. أحمد حسني درويش:
 مانا  تافيا أحكـام عضـا  مجلـ  الديلـة "دراسـة مقارنـة"  رسـالة دكتـورائ  كليـة 

 .  1021جامعة عي  ام    –الحقوق 
   د. عيد القصاا:

التــــزام القا ــــي بــــاحترام مبــــدأ المواجهــــة  رســــالة دكتــــورائ  كليــــة الحقــــوق جامعــــة 
 .2771الزعاطيع 

   د. محمد سعيد الليثي:
كيايــة  -اةســاليا -الإدار  عــ  تافيــا اةحكــام الصــادر   ــدها )اةســبال امتاــاع

 .1007المواجهة(  رسالة بكلية الحقوق جامعة عي  ام  
 :د. محمد فتحي ر ق الله

نلريـــة الافتـــراض "دراســـة مقارنـــة بـــي  عـــانون المرافعـــا  يالشـــريعة الإســــلامية"  
 .1025جامعة الإسكادرية  –رسالة دكتورائ  كلية الحقوق 

  د. محمد ميرضني ايري: 
 -نلريـــة التعســـ  فـــي اســـتعمال الحقـــوق الإداريـــة  رســـالة دكتـــورائ كليـــة الحقـــوق 

 .  2741جامعة عي  ام 
   د. محمود ععد الحليم ال طيب:
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الــدير السياســي للقا ــي الإدارس فــي مصــر دراســة مقارنــة  رســالة دكتــورائ  كليــة 
 .2711الحقوق  جامعة أسيوي 

 امي:د. مصطفأ محمد ته
دراسة مقارنة  كلية الحقوق  جامعـة عـي  اـم    –تجرا ا  ال صومة الإدارية 

 .م1006رسالة دكتورائ 
 الدوريات والمقالَت

 د. أحمد كمال أبو المجد: 
الــدير الإنشــائي للقضــا  الإدارس  بــي  المــااها الشــكلية يالمــاها المو ــوعي  

 .31د اةيل  الساة   العد2761مجلة القانون يالاعتصاد  القاهر   مار  
   د. أحمد كمال الدين موسأ:

العـــــدد اةيل  -وبيعــــة المرافعـــــا  الإداريــــة يمصـــــادرها  مجلـــــة العلــــوم الإداريـــــة
2744. 

ـــــــة ـــــــي المرافعـــــــا  الإداري ـــــــدفاع يمعالجتهـــــــا ف ـــــــوق ال العـــــــدد اةيل  -تجـــــــايط حق
 .2741يونيو

 د. جمال ععد كايم الحاج ياسين: د. علي شمران حميد الشمري:
تطور الاصوا القانونية  مجلة جامعة أه  البيا  كلية القـانون العـراق  يسائ  

 .11العدد 
 :د. علاء محي الدين مصطفأ

مبــــدأ ي ــــوا الاصــــوا القانونيــــة فــــي  ــــو  أحكــــام القضــــا  الدســــتورس دراســــة 
مقارنــة  مجلــة البحــو  القانونيــة يالاعتصــاداة  كليــة حقــوق الماصــور   العــدد.....  لســاة 

 ..  نــ ...1013
 د. ضالب ضنام:

ملاحلــــا  حـــــول اةســـــبال التـــــي تجعـــــ  الإدار  تمتاـــــع أي تترا ـــــب عـــــ  تافيــــا  
أحكــام يعــرارا  القضــا  الإدارس  يرعــة عمــ  مقدمــة لمــ تمر المائــد  المســتدير  حــول تافيــا 
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أكتــو ر  11 -12احكــام القضــا  الإدارس  الماعقــد بالمالمــة الديليــة لقــانون التاميــة  فــي 
1001. 

 ليث كمال نصراوين:  د.
متطلبـــا  الصـــيا ة الجيـــد  يأنرهـــا علـــب الإنـــلاا القـــانوني  مقالـــة ماشـــور  فـــي 

 .1024مجلة كلية الحقوق العالمية  الساة ال امسة  مايو 
 :م أمين المهدي

دير القضــا  الإدارس فــي التطــور الــدامقراوي  كراســا  برلمانيــة  كليــة الاعتصــاد 
 .1000لعدد الثاني  ساة يالعلوم السياسية  القاهر   ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




